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يسم اله الرحمن الرعيتم 

الحمد له الذي لا يبلغ مدحته القائلون, ولايحصى نعماءه العادون. ولايؤدى حقه 
المجتهدون, الذي لايدركه يُعد الهمم. ولا يناله غوص الفطنء الذي ليس لصفته حد محدود. 
ولانعت موجود. ولاوقت معدود. فطر الخلائق بقدرته. ونشر الرياح برحمته, أول الدين 
معرفته. وكمال معر فته التصديق به وكمال التصديق به توحيذده, وكمال توحيده الإخلاص له 
وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. ومن قال: فيم؟ فقد ضمنه. ومن قال: على م؟ فقد أخلى 
منهء كائن لاعن حدث, موجود لاعن عدم مع كل شيءٍ لابمقارنة, وغير كل شيء لابمزائلة. 

والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وأشرف مخلوقاته محمد خاتم النبيين, ؛ وعلى آله 
الأئمه الهداة المعصومين الذين فرض الله طاعتهم على الناس أجمعين. 

هذا هو الجزء الثاني من كتابنا «صراط الحق» في تحرير الأأصول الاعتقادية والمعارف 
لعي د ا 0 ودليلاً 





المقصد الثالث 
فى تجليله تعالى عمّا لا يليق به 


المطلب الأول: فى أنّه تعالى لا يمكن أن يرى 
المطلب الثاني: في أنه تعالى ليس بمكاني 

المطلب الثالث؛ فى أَنّه ان لسن ماق 

المطلب الرابع: فى نفى الجركة والمكون عه 
المطلب الخامس: فى أنه تعالئ لين جسم 

المطلب السادس: 8 نفى الحلول والاتحاد 

البطل السابع فى ابطان وحدته تعالى مع مخلوقه 
المطلب الثامن: فى نفى الحاجة عنه تعالى 

المطلب التاسع: 0 نفى اللذة والألم عنه تعالى 
المطلب العاشر: فى أنه ئيس محلا للحوادث 

المطلب الحادي عشر: في نفي التقص عنه تعالى 
المطلب الثاني عشر: في امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى 
الخاتمة 


المقصد الثالث 
فى تجليله تعالى عمًا لا يليق به(" 


قد أسمعناك في الجزء الأول أن صفاته تعالى: إِمَا ثبوتية كمالية, وإمّا سلبية تقديسية. أي 
أمور يمتنع ثيوتها لذاته المقدسة الواجبة: ولايمكن اتصافها بها أبداً. والثانية هي المقصود 
بالبحث عنها في هذا المجال. وحاصل المرام هو تنزيهه تعالى عن النواقص ولواحق الإمكان, 
وتخليله عن هوا نع الوجوب ومواقع الحدثان, فما أوهن رأي من اعتقد عتقدا" أنه سبحانه منزّه عن 
التنزيه كما ينرّه عن التشبيه؛ لأنّ التنزيه معناه السلب. وهو فرع إمكان الإثبات ولو ذاتاً وإن 
امتنع خارجاً لمانع. 

وكلامه بطوله خبط فلاحظ. وقدقلنا: إنَّ المراد من التنزيه هو نفي إمكان الإثبات لا مجرد 
سلب الوقوع., كيف ولو تم قوله لقلبناه على تنزيهه من التنزيه فيبطل من حيث ماصح! وقال 
ايضا فى اخر كلامه: إِنْ ما فى القران المجيد وكلمات المعصومين 8 من توصيفه بالتنزيه 
فنبحث عن هذا المقصد في ضمن مطالب: 


.45/ أنوار التوحيد‎ )١( 
.41/ (؟) أنوار التوحيد‎ 





المطلب الأول: 
في أنه تعالى لا يمكن أن يُرى 


فاعلم أن الرؤية مشروطة بأمور: 

1 0 وأذعا هيا ل ليدم 

0 ا ال 0 
المرئي وصغره, ومن جهة إشراق لون المرئي وكدورته. فإنّ قويّ البصر قد يرى شيئاً على بعدٍ 
مخصوص ولا يراه ضعيف البصر على نفس البعد. والمرئى العطبي المقوار ند وى من فد 
ولأيرى الصغير المقدار من ذلك البعد: وما لونه أكثر إشراقاً وضوءاً يرى من بعد أكثر. ْ 

"عدم القرب المفرط. فإِنْ المرئى إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه تماماً. 

؛ ‏ سلامة الحاسّةء وهى واضحة الاعتبارء فحال العين الفاسدة حال سائر الأعضاء في 
عدم الرؤية. 

0 عدم الحجاب بين الرائي والمرئي؛ وفسره بعد 1 د 
النفوذ فيه. وقيل هو الجسم الملوّن أو المضيء. وفيه: أنّ جملةٌ من الأجسام الملونة الرقيقة 
مانعة من الرؤية. 

1-عدم صغر المرئى المفرط؛ ولذا لاترى المكروبات. 

7 قصد الرائي للرؤية؛ ولذا لايرى في حال النوم والغفلة وعدم الالتفات. وهذا شرط 
لزوم الرؤية. لاشرط جوازها. 

#دكنافة العرى بخيك يسع ترد الشفاع افيد كما قل وللازه آن لأرى الماء وبعفن 
أقسام الزجاج فإنّهما لايمنعان من نفوذ الشعاع فيهما. ويظهر من العالامة(١'‏ تفسير الشفّاف 
بما لا لون له. فإنّه قال: فإنّ الجسم الشقّاف الذي لا لون له كالهواء لايمكن رؤيته. أقول: : وفي 
الخقيقة أن المرتى أولاً وبالذات هو الألوان ن فقط. 


.47/١ إحقاق الحقّ‎ )١( 








أنّه تعالى لا يمكن أن يُرى ١‏ 


9 -أن يكون المرئي مضيئاً أو مستضيئاً. أي كونه ذا ضياءٍ بنفسه أو من غيره؛ وذلك لأنّ 
الجسم الملون لايشاهد في الظلمة بل إِنّ اللون وهو مبصر بالذات _لايُرِي إلا بالضوء فكيف 
حال غيره؟ بل ذهب ابن سينا وغيره من مشاهير الحكما 3" إلن أن الضوء ضوط لوحو اللو 
لالظهوره فقط. فالمرئى لابد أن يكون ذا ضوء. 

لايقال: إن قد يكون مانعاً من الرؤية كما في رؤية جرم الشمس فإنّها لاترى لأجل ضوئها. 

فإنه يقال: الذي جعلناه ه شرطأً هو حدٌ مخصوص منه. والمانع هو المرتبه الشديدة منه. 

٠‏ توسّط الشفّاف بين الرائى والمرئى كما قيل وقيل: إن غير عدم الحجاب. وأسقطه 
بعضهم مع الرابع والسابع. وقيل برجوع الأخير إلى عدم الحجاب. لكنٌ إسقاط الرابع والسابع 
لاوجه له. 

وعند تحقق هذه الشرائط تقع الرؤية بالضرورة البتية, فهو علّة تامة لها قطعاً وما تخيّله 
الأشعري من أن توقفها على الأمور المذكورة إِنّما هو بحسب العادة دون العلّية الواقعية فيمكن 
تحققها مع فرض عدم الرؤية. سفسطة واضحة لايجوز صرف الوقت في ردّها أبداً. فمهما 
وجدت هذه الأمور فقد امتنع عدم الرؤية بالضرورة. والضروريات مما لايمكن أن تعلق بها 
القدرة ولوكانت أزلية. 

نعم للقادر القديم أن يمنع من تحقق العلّة بتمامها أو بعض أجزائها فيمتنع المعلول!'". وأمًا 
منع المعلول مع وجود علّته التامة فهو ممّا لايمكن القول به من العاقل, فإِنّه بمنزلة منع أن ضرب 
الخمسة بنفسها ينتج خمسة وعشرين! 

ولعلّك تقول: فكيف نرى الشيء الكبير من البعيد صغيراً؟ وما ذلك إِلَّا لعدم رؤيتنا جميع 
أجزائه مع تساويها في حصول الشرائط المذكورة. فقد ثبت جواز تخلف الرؤية عن تلك 
الشرائط. 

لكن يمكن أن ن نجيبك بأنّ التفاوت من جهة القرب والبعد. فنرى القريب منها دون البعيد, 
ويتحقق هذا التفاوت بخروج خطوط ثلائه من الحدقة ة إلى المرئي. أحدها عسمود والباقيان 
ضلعا مثلث قاعدته المرئي. فالعمود أقصر لأنّه يوتر الحادة. والضلعان أطول لأنّهما يوتران 
القائمة. 


(؟) ومنه قوله تعالى: «إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينّكَ وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرةٍ حجاباً مستور» (الإسراء 
/االةغ). 





١‏ صراط الحق / ج ؟ 


لكنّ هذا الجواب ضعيف جداً '". وحكى عن المحقّق الطوسى'') وغيره: أنه لايلزم سن 
رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيراً. ا ور ا ع 
الأجزاء وعدمها. وليس كذلك, بل صغر المرئي وكبره بحسب صغر الزواية الجليدية وكبرها 
على ما بيّن في علم المناظرة» يعني ي أن هذه الزواية كانت أوسع إذا كان المرئي أقرب من الحدقة 
وأضيق إذاكان المرئي أبعذ تمتها 

أقول: وأورد عليه صاحب المواقف باعتراضٍ مبنيّ على تركب الجسم من الأجزاء التي 
لاتتجرأ. وحيث إنّها باطلة بالضرورة كما أشرنا إليها في المقصد الأول أهملنا بيانه. مع ضعفه من 
غير هذه الجهة أيضاً ("" ' 

فتحصّل: أنّ اجتماع هذه الأمور باسرها علة تامة للرؤية, ولايعقل التخلف ابدا. كما ان 
انتفاءها بأسرها يوجب انتفاء الرؤية بعين هذا الملاك. وأمّا انتفاء بعضها فلايستلزم انتفاءها 
مطلقاء بل فيه تفصيل. فإِنّ ارتقاع الشرط الأول والخامس والتاسع مثلاً يوجب امتناع الرؤية, 
وانتفاء الثاني والسادس والسابع لايوجب إلا نفيها عادة. 

وبالجملة: الشرط إن كان عقلياً فعدمه يوجب استحالة الرؤية عقلاً. وإن كان عاديا فبنفيه 
تمتنع الرؤية عادةً. وهذا واضح للعقلاء. 

إذا تقرر ذلك فاعلم: أن الواجب القديم المنرّه عن الجسم ولوازمه لايمكن أن يُرى. كما 
عليه الإمامية والمعتزلة والحكماء. والدليل عليه من وجوه: 

١‏ -أنَ كل مرئي لابدّ أن يكون مقابلاً بالضرورة البتّية العقلية, وكل مقابل فهو في جهة 
بالضرورة فلو كان لله مرئياً لكان متحيزاً في جهة, وسيأتي أنّ تحيّزه في الجهة محال عقلاً. 
ومتفق عليه بيننا وبين من نريد إرشاده أيضاً ؛ فتكون رؤيته أيضاً محالاً. 

لايقال: : الكلّية القائلة بأنّكلّ مرئي لابد أن يكون مقابلاً لاتزيد وفعويها عار الكليد 
القائلة بأن كلّ موجود يجب أن يكون في جهة, فكما أَنّ الثانية وهمية لايعتنى بهاء فكذلك 
الأولى فلتكن عاديدٌ لاعقلية. 

قلت : بينهما بون بعيد واختلاف شديد. فإِنٌْ الثانية وهمية كاذبة يفتّدها العقل في حقله. 
بخلاف الأولى فإنّها ثابتة قطعية عنده. 


)١(‏ وبيان ضعفه: أنَا نفرض هذا التفاوت الذي ذكر فى هذه الخطوط ذراعاًء فلو كان عدم رؤية الطرفين لأجل البعد. فإذا 
فرض أَنّه بعد المرئي بقدر ذلك البعد الذي اطرفيه وجب أن لا يرى أصلاً مع أنه يرى حسّاً. 

(؟) شرح القوشجي .77/١/‏ 

(”) لاحظ حواشي شرح القوشجي على التجريد / .57١‏ 


أنّه تعالى لا يمكن أن يُرى ول 


وبالجملة: لو تمّ هذا الشكٌ لارتفع الأمان عن الأحكام العقلية رأساً. 

وأما ما يقال من أن هذا الأمر لوكان ضرورياً لم يقع فيه اختلاف من العقلاء. ففيه مامرٌ في 
أول هذا الكتاب. من أن الضر وري لاينافي اختلاف الناس فيد, إلا لم يبقّ ضر وري لنا. 

أن تعالى ليس بجسم فضلاً عن جسم كثيف فلايرىء إلا للزم رؤية العلم والشجاعة 
والحياء وطعوم الأطعمة, بل والأمور الواقعية: كاستحالة المستحيلات. وإمكان الممكنات 
والاستعدادات, وملازمة الزوجية للأربعة ونحو ذلك. ولايظن بعاقل أن يلتزم بها. فيكون بطلان 
التالى دليلاً على فساد المقدم. 5 

7 لوكان الواجب مرئيا لكان له ضياء. ولكنّه لاضياء له؛ لاستحالة كونه محلا للحوادث. 
فلايمكن رؤيته. وأمّا بن على أَنّ الرؤية بخروج الشعاع من المرئي الى الرائي فالاستحالة 
أظهر؛ إذ لايتولّد منه تعالى شيء. 

3 -لو يُرى فإمًا أن يرى كلّهء وما أن يرى بعضه بالضرورة لكنّ الأول يوجب تحديده 
وتناهيه. وهذا محال عقلاً ونقلاً واتقاقاً ويلزم أيضاً منه خلو سائر الأمكنة عنه. والثاني فاسد, 
ضرورة. للزوم التركب من التبعّض فينقلب من الوجوب الى الإمكان. 

-كلّ مرئي مشار إليه بالضرورة. والواجب القديم ليس بمشار إليه عقلاً. وال لزم تحيزه 
واتفاقاً ممن نبحث معه في المقام. 

7-لوكان مرئياً لأحد لكان معلوماًله. لكنه ممتنع المعلومية لغيره هعقلاً ونقلاً واتفاقاء بيان 
الملازمة: أن المرئي أولاً وبالذات فى الأجسام -هو الأعرا اض, وحيث إنَّه لاعوارض للواجب 
القديم باتفاق الطرقيق فيكون المرئي ذاته. وهذا معنى أنّ رؤيته مستلزمة لإدراك ذاته فتكون 


ممتنعه. 

وعلي الجملة :الرقية المربوظة بالواعب بمعتن الغليه سواء كانت منه أم عليه. فإذا قيل: إِنّ 
الله يرى يعنى به أنه يعلم. وإذاقيل: نه يُرى -بضم الياء وكذا فى ما بعدهيعنى به أنه يعلم, فافهم. 

فهذه أدلة قويمة قوية قطعية على استحالة رؤيته تعالى. 

وأما الدلائل النقلية والآيات القرآنية على ذلك. فإليك بيانها: 

٠-قوله‏ تعالى: «إولا يُحِيطونَ به علماً7'' وكذاكلّ ما دل على أنه لايعلم بالتقريب 
المتقدم. 

4-قوله تعالى: «إبديعٌ السئواتٍ والأرض أَنَى يكون لَهُ وَلَدٌ ولم تكن له صاحبة! 


ءاا٠١/٠٠١‎ هط)١(‎ 


1 صراط الحق / ج ١‏ 


وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» 7 . ... «الاشدركه الأبصار وهو يُدرك د الأبصار»7". 

وجه الدلالة: أن الإدراك متى قرن بالبصر لايفهم منه إلا الرؤية بالعين, فإذا قيل: أدركته 
ببصري وما رأيته, أو قيل: رأيته وما أدركته ببصري. كان الكلام متناقضاً عند كلّ عاقل عارف 
باللسان العربى. فمعنى الآية: أن الله لايراه أحد ولكنه يرى الأبصار. وهذه الصفة مختصة به 
تعالى بناءً على إنكار المجردات وصحة رؤية الملك والجن. نعم الآية تدلٌ على نفي الوقوع 
دون الإمكان. 

وقيل: إن الله سبحانه تمدّح بذلك؛ ولذا ذكره في أ أثناء المدائئح فهو كمال والصفة إذاكان 
حل طرقيها من الوجوة أو العدم كمالأكان الآخر نقصاً فيمتنع عليه تعالى, وما المل فهو لبس 
كذلك؛ إذ يمكن كون عمل مدحاً وكمالاً وعدمه ليس بقبيح ونقصاً كما في العفو والانتقام, فإنّ 
الأول تفضّل. والثاني عدل. وكلاهما كمال. 

ولوقي أن عدم كونه مرئياً يس من الصفاتٍ الذاتيه. بل هو من الأوصاف المدحية 
كمامرت, وهي مثل الأفعال, ولذا كونه تعالى مشكوراً ومعبوداً كمال وحسن, مع أنّ عدمهما 
ليس بنقص له. فإذا لم يشكره شاكر ولم يعبده عابد لايكون ذلك تقصاً له. فافهم جيداً. 

نعم, إطلاق الآآية وذكر نة نفي الرؤية المذكورة في مقام التمدح دليلان على أنه لايُرى مطلقاً 
لافي الدنيا ولا في الآخرة, فرضنا الرائي رسولاكريماً أو زنديقا لثيماً. 


وهم وإزاحة: 

ال ني ذا سعدا سباعة من جاع الشمري يوعوه مذها لقان ضراب 
ذيل الآية الشريفة, -إلى سئّة أوجه. لكنّها مما لايستحق ق الجواب؛ لوضوح فسادهاء ومع ذلك 
فنحن نذكر ما هو أهمها لتعرف الحال في غيره. 

قال: ل ًّ إدراك البصر عبارة عن الرؤية. والدليل عليه: أنّ لفظ «الإدراك» في أصل 
اللغة عبارة عن اللحقوق والوصول.. .. فالحاصل: أن الزؤية جنس تجحتها نوعان: :رؤّية مع 
الإحاطة, ورؤية ة لامع الإحاطة, والرؤٌ ية مع الإحاطة هي المسمّاة ة بالإدراك. فنفي الإدراك يفيد 
نفي نوع واحد من نوعي الرؤية. ونفي بي النوع لايوجب نفي الجنسء» ٠‏ فلم يلزم من نفي الإدراك 
عنه تعالى نفي الرؤية عنه. فهذا وجه حسن مقبول. 

أقول: وهذا وجه قبيح مردود عليه: 


.1١3/7 ماعنألا)١١(‎ 
.٠١ ١/3 (؟) الأنعام‎ 
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أولاً: بما في مختار الصحاح: أدركه ببصره. أي رآه. فقد تمٌ ما قررناه أولاً. 

ثانيا: : أنّ رؤيته مساوقة لادراكه, فنفى إدراكه بعينه نفي لرؤيته بتقريب مرّ في الدلائل 
العقلية. 

وثالثا: : لو كان ن المراد نفي الرؤية مع الإحاطة لا مطلقهاء لما كان لتخصيصه به سبحانه وجه 
أصلاً. إذ أكثر المبصرات لا يحاط بها, فضلاً عن أن يتمدح به. 

ثم إن لم يكتفي بهذا المقدار. حتى أدّعى أن الآية تدلّ على صحة رؤيته. بل على وقوغها! 
وإليك بعض وساوسه وأوهامه. قال: إِنَّ لله تمدّح بقوله: إلا تدركه الأبصار»(كما قلتم, 
فلابد أن تكون رؤيته جائزة فإنّ الشيء إذاكان فى ننه يبتع روبنه اقحينكل لا يلزم من عدم 
رؤيته مدح وتعظيم للشيء. وأمّا إذاكان في نفسه جائز الرؤية, ثم إِنْهِ قدر على حجب الأبصار 
عو رؤيته وعن إذاركه كانت هذ القدرة الكائلة دالت على المديح, 

أقول: وقد خفي عليه أنّ هذا التلفيق لو تمٌ لدلّ على إمكان الولد والصاحبة له تعالى. 
وإمكان زوال علمه بكل شيء عنه. فإنّ لله تمدّح بنفي الأولين وثبوت الثالث في نفس هذه 
الآية, والمدح في قاموس الأشعريّين يلازم إمكان والممدوح يه 

واعلّه يلتزم به حتى يتم قول مشايخه في مسألة الرؤية. وحلّ الإشكال: أن المدح كما 
يصح بالأفعال الاختيارية كذلك يجوز بالكمالات الذاتية, قال الله تعالى: 0 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلَ وكبره تكبيراً» 
وأما بقية أوهامه فتركناها لعدم الفائدة في إيرادها وإيطالها سوى إطالة المقام. 

قوله تعالى: ف وإذ قال موسى لقومه يا قوم إِنُكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّهِ هو التواب 
الرحيم #* وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى لله جهرة فسأخذتكم الصاعقة قة وأنتم 
تنظرون 76" 

قال بعض السادة الأمجاد(:) ما هذا ملخّصه: هاتان آيتان متصلتان. والأولى نضّت على 
عقوبة متخذي العجل بقتل أنفسهم, ونصّت الثانية على عقوبة الطالبين رؤية الله جهرة بالصاعقة 
تأخذهم وهم ينظرون, وهذا بمجرده يوجب القطع بتساوي الجرمين في الكفر؛ لتساويهما في 


.١ 87/7 فارعألا)١(‎ 

(؟)الإسراء 112/117. 

(2)البقرة ؟ /05. 

(؛) مؤلف كلمة حول الرؤية / .٠١‏ 
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العقوبة من الله تعالى. وليس شيء أدل من هذا على امتناع الرؤية ووجوب الإنكار على القائلين 
بها.. 

٠‏ -قوله تعالى: «أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل *# ومن 
يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل»(©. 

وجه الدلالة: أنّ السئوال عن الرؤية كفر. ولاوجه له إلا استلزامها تجسّم الباري وحدوثه 
فهي ممتنعه في حقه. 

لايقال: ولعله من جهة العناد دون امتناع المسؤول. 

فإنّه يقال: قوله تعالى: «إيسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» 7" يدل على ما ذكرناء 
ولامعنى للأكبرية ة إلا اختصاص الثاني بالاستحالة المزبورة. ضرورة تحقق العسناد في كلا 
السؤالين, فاستقم وتأمل. 

١‏ .قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربٌٍّ أرنى أنظر اليك قال لن 
تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين6 7" 

قالوا: كلمة «لن» للتأبيد. فإذا لايراه موسى لايراه غيره بطريق أولى. 

أقول: فالروايات الواردة في وقوع رؤية اللّه سبحانه كلها تطرح لمخالفتها القرآن الكريم. 
بل الآية تدل على امتناع الرؤية أيضاً فإنَ الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال اندكاكه. ومن 
الظاهر امتناع استقراره حين اندكاكه؛ لأنّه من الجمع بين الضدين أو النقيضين. وليس الشرط هو 
مجرد الاستقرار, وإلا للزم وقوع رؤية الله تعالى لموسىا4ة. ضرورة ة تحقق المعلق بتحقق 
المعلق عليه. مع أن قوله تعالى: فلن تراني!) وقوله: «إفلما أفاق قال سبحانك تسبت»!) 
صريع قن أذ موس لال ومع هذا فقد ادّعى قوم دلالة الآية على صحة رؤيته. تتعالى 
وإليك بيان تلفيقهم ملخّص](", 


.٠١8/ 5١ ةرقبلا)١(‎ 

(1)النساء غ/67١.‏ 

.١17 / 1 الأعراف‎ )"( 

(4) نفس المصدر. 

(0) نفس المصدر. 

(1) لاحظ التفسير الكبير للفخر الرازي. في تفسير سورة الأعراف. 
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١-لوكانت‏ الرؤية ممتنعة لما سألها موسى اه فإنّالعاقل لا يطلب المحال. وأمّا احتمال 
أنْ موسى ليه لم يعلم به كما عن بعض المعتزله -فهو لايتحقق من المؤمن. 

" -الرؤية علقت على استقرار الجبل الممكن. فهى ممكنة. لكن قد عرفت بطلانه 
بوضوح. 

'_التجلّى للجبل, معناه: : أنّ الجبل قد رءاه فيستكشف عن إمكان الرؤية. 

3 وكات رز ميضية إجاو العرات: لا أرى. دون «لن تراني» فإنّه يدل على أن رؤيته 

5 ل: أمّا الوجه الأو ل؛ فجوابه: أن القرآن ينرّه ساحة هذا النبى العظيم من هذه التهمة! 
ويصرح بان هذا السؤال من قبل قومه. وان بني إسرائيل هم الذين أصروا على ذلك وأجبروا 
نبيهم على السؤال عن ذلك: فاستنطق القرآن حتى ينطق لك: لإ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون4 ١١‏ «واختار موسى قومه سبعين 
رجلاً لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا#(". 

اقول: وكيف يصح للمسلم ان يدعي أن موسى نهِةِ أراد أن ينظر إلى اللّه. والنظر يستلزم جهة 
المنظور إليه؟! 

وأما الوجه الثالث فهو أقوى دليل على أن المستدل يستهزئ بالقرآن المجيد ويطبّقه على 

يقة أبائه الأولين وإن كان بينهما بون بعيد وتباين جلى! ولا أدري كيف رضي بهذا التلفيق 
وإثبات الرؤية للجبل وتفضيله على أحد أنبياء أولي العزء0؟؟! 

وأمّا الوجه الأخير فمنقوض بقوله تعالى: «الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا»!؟' فإنّه له على 
مذهب هؤلاء الناس يدل على إمكان الولد. وإلَآ لتعيّن التعبير ب«الحمدله الذي لا ولدله» أو 
«لايمكن ان يكون له ولد» وجوابه هو جوابه. 

وللصدوق# رواية نقلها بإسناده عن الرضاءكًة. وهي بطولها موضحة لهذه الآية وتدفع 


.680/١ ةرقبلا)١(‎ 

(؟) الأعراف 168/17. 

(؟) وفي رواية ابن الجهم «البحار 5 / /80»: عن الرضاطُة: (فلمًا تجلّى ريّه للجبل -بآياته ‏ جعله ذكاً...4. وفي 
رواية هشام عن الصادق شهلا «وإنما طلع من نوره على الجيل كضوء يخرج من سم الخياط...». ْ 

(4) الاسراء 112/3817. 
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عنها كل شبهة تخطر بالبال. فلاحظها(". 

والأرجح عندي -عدم دلالة الآية على هذه المسألة أصلاً. . فإن غاية ما استفدناه منها هو 
امتناع الرؤية بالنسبة إلى موسى ك3 وأنّه لايرى الله وفي الوجود من هو أفضل وأشرف من 
موسى -على نبينا وآله وعليه السلام -فلايصح أن ينفى الرؤية عن غيره بالأولوية كما قالوه, ولا 
بالاجماع لأنه غير تام عندنا. 
1 وبالجملة: الآية الكريمة لاتدل على امتناع الرؤية في نفسها. ولاعلى عدم وقوعها مطلقاء 
إلا بالنسبة إلى من وهو ادنى من موسى طية. 


تسجيل وتأكيد: 

قال شيخنا الأجل الأقدم, أبوعبدالله المفيد نوّر الله مضجعه: : أقول: إِنّه لايصح رؤية الباري 
بالأبصار, وبذلك شهد العقل, ونطق القران. وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل مسدعلة. 
وعليه جمهور أهل الإمامة وعامة متكلّميهم, إلامن شذّ منهم لشبهة عرضت له في تأويل 
الأخبار. والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك. وجمهور المرجئة وكثير من الخوارج 
والزيدية. وطوائف من أصحاب الحديث. ويخالف فيه المشبّهة وإخوانهم من أصحاب 
الصفات7". انتهى. 

أقول: لعل مراده من هذا الشادً هو أحمد بن محمد بن نوح السيرافي, كما ذكره الشسيخ 
الطوسى تي في فهرسته. وقال: : نه : ثقة في روايته. غير أن حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول 
مثل القول بالرؤية وغيرها. انتهى. 

لكن التعبير بالحكاية يدل على عدم ثبوت هذه النسبة إليه0. 

وكيفما كان فقد قال الععلامة المجلسى 27 إنّ استحالة ذلك (اى الرؤية) مطلقاً هو المعلوم 
من مذهب اهل البيت نقةء وعليه إجماع الشيعة باتفاق المخالف والمؤالف... إلى اخره. 

اقول: ومن الجدير ان نتبرك بنقل بعض الروايات الواردة عن اهل العصمة وارباب الحكمة: 

١-صحيحة‏ صفوان عن الرضا 9( ” فقد قال فى آخر كلامه لأبى قرة: «وقد قال اله ولا 


.5// بحارالاًنوار ؛‎ )١( 
(1)أوائل المقالات /7؟.‎ 
لاحظ الكتب الرجالية.‎ )*( 
.35١/ 5 البحار‎ )4( 
.41/١ أصول الكافي‎ )0( 
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يحيطون به علماً 7 فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة: 
فتكذب بالروايات؟ فقال أبوالحسن لي: «إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. وما أجمع 
المسلمون عليه أنه لأوعاط بعلن , ولاتدركه الأبصار. وليس كمثله شيء». 

١‏ -صحيحة أحمد بن إسحاق!') قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث 94 أسأله عن الرؤية 
وما اختلف فيه الناس؟ فكتب: «لاتجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه 
البصر7". فاذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية. وكان 5 ذلك الاشتباه. لأنّ 
الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه. لأن 
الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات». 

-رواية إسماعيل بن الفضل !2 قال: : سألت أباعبدالله جعفر بن محمد الصادة ق كه عن الله 
تعالى هل يرى فى المعاد؟ فقال: «سبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيراً. يابن الفضل. إِنّ 
الأبصار لاتدرك إلا ما له لون وكيفية: واللّه خالق الألوان والكيفية». 

غ-صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الموصلي!*, عن أبي عبدالله لق قال: «جاء حبر إلى 
أمير المؤمنين باك فقال: يا أمير المؤمنين هل .رأيت ريك حين عبدتة؟ ققال: ويلك ماكنت أعيد 
ربا لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك: لاتدركه العيون في مشاهدة الأبصار. ولكن رأته 
القلوب بحقايق الايمان أقول: ويمعناها روايات أخر. ولنكتففٍ بذلك, وقد مر عن المفيد4 أن 
الأخبار فى ذلك متواترة. 

مَن هو القائل بالرؤية؟ القائل بها طائفتان: 

الأولى: الكرامية والمجسّمة الذين يقولون بأن ربهم جسم. ولسنا نلتفت إليهم فى هذا 
المقام, فإنَّ الجسم ممكن الرؤية بلا إشكال. 1 

الثانية: أتباع الأشعري ومن كان قبله ممن هم بمنزلتهم فهماً وتعقّلاً ال 30 :إن رؤية 
لله تعالى جائزة في الدنيا عقلاء ١‏ وساف فى رتر ياد الدغل را 1 ليلة الاسراء أو 


(١)طه‏ الكل 

(5) أصول الكافى .31//١‏ 

(5) في بعض النسخ لم ينفذه البصر. والمفاد واحد. لاحظ مرآة العقول. 
(غ)البحار 6 .37١/‏ 

(0)البحار غ4 /غغ8. 

(3) بحارالأًنوار 4 / 370. 
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لا؟ فأنكرته عاء ئشة وجماعة من الصحابة والتابعين والمتكلمين, واثبت ذلك ابن عباس 1 
وابعذ باحناقة مق السلق: والأشعري في جماعة من أصحابه وابن حنبل, وكان الخسن يقنم 
لقد رآه!! وتوقف فيه جماعة, هذا حال رؤيته في الدنيا. وما رؤيته في الآخرة فجائزة عقلاً. 
وأجمع على وقوعها أهل السنّة! 

ماذا يقو قولونا نال 0 نز زع للمنافين 0 الانكشاف لد ادي 
م يد 1 ا نافيا الم حمل توح رن 
الإدراك فوق الأوّلين نسمّيها الرؤية, ولايتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة ومكان. ومثل هذه 
الحالة الإدراكية هل يصح أن يقع بدون المقابلة والجهة وأن يتعلق بذات الله منزّهاً عن الجهة 
والمكان ام لا؟ انتهى. ولعل هذا غاية تهذيب دعواهم برفض منكرات عقلية دان بها سلفهم. ومع 
ذلك فهو مصادم للعقل في أولياته, فإنّ مثل هذه الرؤية لايعقل تحققها من غير مقابلة الميرئ 
وتحيزه فى جهة, .كما عرفته مفصلاً. 

ومن هنا عدل بعض أفاضلهم7" عن هذه العقيدة الزائفة, فقال في كتابه الككبير المسمّى 
ب«دائرة معارف القرن العشرين»47): قد نص القران بصريح العبارة أن الله تعالى لاتدركه الأبصار, 
وذكر لموسى أنه لن يراه. وعلل عدم إمكان رؤيته بعدم احتمال الطبيعة البشرية لذلك الأمر 
الجلل. 

وأمّا تخيل إمكان النظر إلى الله تعالى بالعين فمحال عقلاً وشرعاً.. إلى آخر كلامه الطويل 
النافع الصادر عن الإنصاف, فلاحظ. 

ثم إن للمثبتين تلفيقات من العقل والنقل(0). ما الوجه العقلي فلا يستحق البحث والعناية؛ 

إذ هو مبني على تركب الجسم 0 


)١(‏ الظاهر أنّ هذه النسبة إليه افتراء محض إذ لايحتمل مثل هذه المقالة الزائفة من مثله. 

(1) شرح القوشجي على التجريد / 777 ولاحظ شرح المواقف */ 40. 

() هو العلامة فريد وجدي. 

(:) لاحظ 5 /1017و10١9١1١من‏ الكتاب المذكور. 

(0) أقول: الآآيات التيى استدلّت الأشاعرة بها على جواز رؤية الله ووقوعها لو تمّت دلالتها عليها لدلّت على الرؤية 
المتعارفة العادية المستلزمة لتحيّزه تعالى. وهم لا يقولون بها. فالاستدلال بالآيات المذكورة لا ينفعهم شيئاً. 


أنّه تعالى لا يمكن أن يُرى 1" 





مخلوقاً. تعالى الله عمًّا يصفه الجاهلون. : 

وما النقلى فاليك ملخّص بيانه. 

١-قوله‏ تعالى: وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة7١)‏ وجوابه: أنّ النظر لايستلزم 
لزه ية(", بل هو بمعنى مدّ الطرف نحو شيء وتقليب الحدقة, ويدل عليه قوله تعالى: «إوتراهم 
ينظرون إليك وهم لايبصرون»7". وأضا قال ما زلت أنظر إليه حتى رأيته. والشي ء لايجعلٍ 
غاية لنفسه. وأيضا نعلم أنّكل ناظر ناظر بالضرورة ولكن ليس كل ناظر براء بالضرورة. وأيضاً 
يوصف النظر بما لاتوصف به الرؤية. فيقال: نظر إليه نظر غضبان, أو نظر عطوف. كل ذلك ظاهر. 
وفى بعض رواياتنا(؟) عن الرضال قال: «يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها». وبه قال جماعة من 
الصحابة والتابعين وغيرهم .كما قيل. وفي مرسلة الاحتجاج عن أمير المؤمين 0. .. فعند ذلك 
أثيبوا بدخول الجنة والنظر إلى ما وعدهم الله عرّ وجل. فذلك قوله: «الى ربها ناظرة(0. فى 
بعض اللغة: هي المنتظرة, ألم تسمع إلى قوله تعالى: #فناظرة بم يرجع المرسلون» 7" أي 
منتظرة, ونقل ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

"-قوله تعالى: : «كلا إِنّهِم عن ربهم يومئذ لمحجوبون!' قالوا: لولم يرالمؤمنون الله لم 

يكن لتخصيص الحجاب بالكفار فائدة. وأيضاً أن الله ذكر هذا الحجاب في عرض الوعيد 
والتهديد للكفار. ومايكون وعيداً وتهديداً للكفار لايجوز حصوله في حق المؤمن. 

أقول: 0 00 0 فهذا التوجيه على 
فالحجاب بالنسبة إلى ره لا إلى الله. ه . وفي توحيد الصدوق عن الرذ رخالهة !لله 0 
وتعالى لايوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده, ولكنه يعنى نهم عن ثواب رهم 

0) 

لمحجوبون . 


.77-151/1 64 ةمايقلا)١(‎ 

)١(‏ ويعبّر بالفارسية عن الأول ب«نكاه كردن». وعن الثاني 4«ديدن». 
() الأعراف 83/17 1. ١‏ 

(غ)البحار 5 /58. 

,77/17١ (0)القيامة‎ 

(3) نمل 0/717" 


.١6/487 المطففين‎ )/( 
,"١8/5 البحار‎ )8( 


بف صراط الحق / ج ؟ 


“-قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحُُسنى وزيادة6 7 قالوا: المراد بالحسنى هي الجسنة 
ودارالسلام المذكورتين قبل هذاء وحينئز وجب أن يكون المراد من الزيادة أمرأ مغايرا لكل ما 
في الجنة من المنافع والتعظيم» وهوالرؤية. 

الو التفسير المذكور ممنوع, لم لايكون المراد بالحسنى هو المثوبة الحسنى التي 

يستحق ويستأهل العبد؟ ثم الله يزيد تفضلاً وكرما!'كما يدل عليه قوله تعالى: «لسوفيهم 

0 ويزيدهم من فضله»7". والقرآن يسدر عبد بعضاً. . وفي تفسير الصافي عن مولانا 
أميرالمؤمنين نهذ «الزيادة غرفة من لؤْلوؤة واحدة لها أربعة أبواب» ويدل عليه ايضا قوله تعالى: 
«لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد»!. 

؛-قوله تعالى: «الذين يظنُون أنهم ملاقو ربهم» '”'فإن ن الملاقاة تستلزم الرؤية بحكم 
العقل, لكنّه باطل. ويدلك عليه قوله تعالى: «إني ظننتٌ ني ملاق حسابيه 7'. وقوله تعالى: 
«إمرج البحرين يلتقيان74", وقوله تعالى: «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه»47, 
إذ لوكانت الملاقاة مستلزمة للرؤية لكان الكفار -بنص هذه الآية - يرون الله مع أَنْهم مصرون 
على اختصاصها بالمؤمنين. 

ه_الاإجماع. قال فى المواقف بعد نقل الآيتين الأُولَيين!؟ بأنّ هذه الظواهر مفيدة للظن. 
والعمدة في ! إثبات المرام هو الإجماع قبل ظهور المخالك 7 

أقول: : الإنسان قادر على أن يتكلم بكل شيء. وإن كان بيّن الفساد أليس يشعر هذا المدعي 
أن الإجماع غير متحقق, وأنّه لايفيد اليقين. وأَنَ هذه الدعوى مختلقة؟ والذي دعا هؤلاء الناس 
إلى هذه التعسفات والتكلفات هو وضع القوعانيين أخياراً مكذوبة على النبي الأكرم عله في 


,738/٠١ يونس‎ )١( 

(؟) كما نقل ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة على ما في مجمع البيان. 

(9) فاطر 70/760 

(غاق مول 

(6)البقرة ؟47/5. 

.5١0/74 الحاقّة‎ )3( 

.١5/06 الرحمن‎ )( 

(8) التوبة ؟/لالا. 

(9) شرح المواقف .١1١97/7‏ 

)٠١(‏ وممن يظهر مخالفتها للرؤية السيدة عائشة لاحظ صحيح البحاري 177/1 في تفسير سورة النجم. 





أنّه تعالى لا يمكن أن يُرى رف 





رؤية الله تعالى. فاتّبعوهم بغير دليل والتفات إلى العقل والقران. 

ولله دَرٌ السيد السند المجاهد العلامة عبدالحسين شرف الدين حيث كشف النقاب عن 
وجد دده الزوانات التدلسة توق شيك أسنادها وياد ملزقهاء واتيت بقوطيا عن الحتحية 
من كتبهم الرجالية. فإن شئت تفصي الكلام فلا بدٌ لك أن تراجع كتابه القيّم الذي وضعه في هذه 
الميالة وسكاء و كلمة حول الر ةيده 

ونختم المقال بنقل رواية من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عندهم, فقد أخرج 
بسنده عن أبي هريرة(١'‏ قال: : قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارٌون فى الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لايا رسول الله. قال: «هل تضارّون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟», قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامه كذلك! 
يجمع الله الناس. . وتبقى هذه الأمّة فيا منافقوها فيأتيهم لله في غير الصورة التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ريناء فإذا أتانا ربنا عرفتاه 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ريكب فيقولون: انك وبا .. حتى يضحك «اي 
لله». فإذا ضحك منه أَذْن للعبد في الدخول إليها...» إلى آخره. 

أقول؛ فل هة| الكماب تسنيدون نن هذ ةالزواية المحرة اليدكدة امن رأفي عقائدهم. 

١-إثبات‏ الجهة لله تعالى كما للشمس والقمر. 

1 -إنّ المنافقين أيضاً يرونه وتناقضه مع ما مر عنهم غير ضائر فلا تسأل عنه! 

'-إثبات المجيء له تعالى, وأنَّ له حضوراً وغيبة وذهابا وإياباً كالأجسام المتحركة. 

3 -أَنّ عباده مؤمنين كانوا أو منافقين كرفون ضووته قبل هذا الموقفت: 

وداتنات الضورة المسملاعية للمادة أو الجسهم. 

1-_حلول الحوادث فيه تعالى, بذهاب الصورة الأولى وطريان الصورة الثانية. 

/ إن يضحك فله أسنان وفم, وإله همه 

ولفل الْمَسِلعْ بعد اعقتاده بالقرآن العظيم -لايشك في لا يتردد في وضع هذه الرواية 
وأمثالها بعد ما تبين له مدلول الرواية. ومثلها كثير. نعم؛ البخاري يترك الحديث عن أئمة ئنمة آل 
محمد يلا ويحتاط في إخراجه عن الهاديين الصادقين الذين هم أعدال القرآن, ولكنه يروي 
عن مثل أبي هريرة وعمران بن حطّان الخارجي وأمثالهما. لعن الله العصبية الحمقاء. 


)١(‏ باب الصراط من كتاب الرقاق 4 / 10. وكذا تقل عن صحيح مسلم ومسند أحمد ج7. 








مقدمة: 

المكان عند العامة هو ما يستقر عليه الجسم. وعند أهل العلم مختلف فيه على أقوال 
خمسة. 

١‏ -إِنّه سطح باطن الجسم الحاوي.كما عن أرسطو ومن تبعه من المشّائين. 

١‏ -إِنّه البعد الموجود المجرد. كما عن أفلاطون وأتباعه الاشراقيين. وعليه المحقق 
الطوسي والحكيم السبزواري وغيرهما. ‏ . 

”-إِنّه البعد الموهوم. كما عن جمهور المتكلمين. 

؛ -إِنّه الهيولي. 

0 إن الصورة, ول كل مو شقية اله لين جماعة من الأوائل('". ثم إِنّهُم جعلوا للمكان 
إمارات أريعا. 

الأولى: جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره. 

الثانية: : استحالة حصول جسمين مع فيما يشغله احدهما. 

الثالثة: أنه ينسب إليه الجسم بلفظة «في» وما في معناها. 

الرابعة: أنه يختلف بالجهات مثل فوق وتحت وغيرهما. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصح كونه بعداء وتحقيق المقال لايناسب المقام. ثم الفرق بين 
المكان والمحلٌ. إن المكان الواحد لا يجتمع فيه الجسمان. والمحلّ الواحد يجتمع فيه الحالان. 
كالطعمٍ واللون فى جسم واحد. 

وأما الفرق بينه وبين الجهة فهو أَنّها مقصد المتحرك بالوصول إليه. وهو مقصد د 
بالحصول فيه. وعن المحقق الطوسي تق: أنَّ طرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد نهاية وطرف. 
وبالنسبة إلى الحركة والاشارة جهة, وأمّا الحيّر والمكان فهما مترادفان على القول المختار. 


)١(‏ الشوارق ؟ /غ4. 


أنّه ليس بمكاني 6" 








ولكنّ المشّائين -وهم أصحاب القول الأول_يجعلون الأول أعمّ من الثاني'''. فعن ابن سينا في 
بعض كلماته: لاجسم إلا ويلحقه أن يكون له حيز إِمّا مكان وإمّا وضع وترتيب. 

أقول: ومثّلوا للثاني بالجسم المحدد للجهات,. إذ لا محيط فوقه على زعمهم. فهو جسم لا 
مكان له على هذا القول لكن يشار إليه فهو ذو وضع. 

إذا تقرر ذلك فنقول: الواجب الوجود لا مكان له ولا جهة له. بل هو خالق الأحياز 
والجهات, والدليل عليه من وجوه: , 500 

١-لوكان‏ متحيزاً لكان حيزه قديما بالضرورة؛ فإن كان واجبأ يبطله أدلة التوحيد. وإن كان 
ممكناً يزيّفه دلائل خدوث العالم. نعم, إن فرضنا الحيّر موهوماًكما في القول الشالث فهذا 
البرهان لايكفي لنفيه عنه تعالى؛ لعدم الدليل على بطلان أزلية الموهومات. 

١‏ - لو كان متحيزاً لكان ن محاطأ لحييزه, ضرورة إحاطة كلّ حير بمتحيّزه. وك محاط 
محدود. ولاريب عقلاً ونقلاً أن الواجب لا خدٌ له أصلاً وفي رواية ابن أذينة عن الصادق .194 
«...لأنَ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة؛ فاذا كان أي حضوره تعالى للأشياء ‏ بالذات 
لوم الحوايةء 0 ١‏ 

"٠_لو‏ كان مكانياً لكان مركباً. والتالى لاستلزامه الامكان باطل فيبطل المقدم. 

بيان الملازمة: أنّ المكان المذكور ما أن يقبل الانقسام خارجا وإمّا أن لايقبله. والناني 
فاسد لفساد الجزء الذي لايتجرٌاً بالضرورة, والأول يوجب تركب الواجب. ثم إِنّ هذا البرهان 
يجري في فرض كون المكان ماديا .وما إذاكان مجرداً فلا. كما لايخفى. 

3 - لو كان متحيزاً لكان مفتقراً في تحيّزه الى حيّزه بالضرورة؛ لكنّ الافتقار عليه تعالى 
تال فلامكون مكانيا. 

أقول: وفيه بحث. إذ الممتنع عليه تعالى هو افتقاره في وجوده إلى غيره. وأمّا في غير 
الوجود فلا برهان على امتناعه عليه. وسيأتي تفصيله في المطلب الثامن من هذا المقصد إن 
شاء الله تعالى. 

وربما قرر هذا الدليل بتقرير آخرء وهو: أن المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل 
وجوده بدونه. والمكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب 
المكان. وكلاهما باطل. 


)1١(‏ قيل: الحيّر عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهّم المشغول بالمتحيّز الذي لو لم يشغله لكان خلاء., كداخل الكوز 
بالنسبة الى الماء. والمكان عندهم قريب الى معناه العرفى ... إلى آخره. أقول: وفي النسبة نظر ظاهر. 
(؟) البحار 2917/7 


اف صراط الحق / ج ١‏ 





أقول: أمّا الشقّ الأول فقد دريت جوابه مما ذكرناء وأمّا الشق الشانى ففيه: أنّ استغناء 
المكان عن تمكن المتمكن لايدل على وجوبه. بل الموجب له هو استغناؤه فى وجوده عن 
غيره. وهذا غير لازم في المقام. 

0 - لو كان مكانياًفإمًا أنيكون في بعض الأحياز, أو في جميعها. وكلاهما باطل. أمّا الأول 
فلتساوي الأحياز في أنفسها؛ لأنّ المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه. وتساوي نسبة 
ذاته القديمة الى الأحياز المذكورة: وحينئذٍ فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها 
ترجيحاً بلا مرجّح إن لم يكن هناك مرجح من خارج, الل د 
ذاته عنه الى الغير» إن كان هناك مرجح خارجي, وأمًا الثاني فيلزم منه تداخل المتحيّزين؛ 
بعض الأحياز مشغول بالأجسام. والتداخل المذكور محال ويلزم منه أيضاً مخالطته 00 
العالم, تعالى الله عنه. 

أقول: دعوي تساوي نسبة الواجب إلى الأحياز دعوى بلا دليل, ومترة شاه الكنادء 
المذكور لايكفي له قطعاً وإنّما تقول به من جهة أنه غير متحيزء فيكون الاستدلال دوونا . هذاء 
مع أن الافتقار إلى المخصص المذكور غير بيّن البطلان ع كما أشرنا إليه. فلاحظ. 

مالف فسن النق السحسة ون أططل الجتةا 1 فقالوا: إِنّه تعالى فى جهة 


)١(‏ قال بعض من في قلبه مرض في مختصر تحفة الاثني عشرية 7 قال أكثر فرق الإمامية بالقرب المكاني 

والصوري. ويحملون | لمعراج على الملاقاة المتعارفة الجسمية. 

أقول: قد عرفت من هذه الصفحة أنَّ القائل بكونه تعالى مكانياً هو المشبّهة من أهل السئّة, وأمّا الإمامية فلم 
يذهب إليه أحد منهم, ورواياتهم متواترة أو قريبة من التواتر في نفي المكان عنه تعالى؛ وقد ذكرنا بعضها. لكن من 
يضلّه اللّه فلاهادي له. ١‏ 

وفى مختصر تحفة الاثنى عشرية /18: إن الامامية فى قولهم بعدم رؤية اللّه خالف العترة. فقد روى ابن 
بابويه 17 بصير قال: سألت أبا عبدالله لا فقلت: عر عن الله -عرّوجلَ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ 
قال: نعم. 

أقو ل: وإليك بقية هذه الرواية لتعلم خيانة هذا الشقي الخائن: 

قال جا : نعم. وقد رآه قبل يوم القيامة. فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: إألست بربّكم قالوا: بلى». ثم 
سكت لجلا ساعة ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة, ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبويصير: 
جعلت فداك, فأحدّث بهذا عنك؟ فقال: : لا إذا حدث نت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله. ثم قدّر أن ذلك تشبيه 
وكفر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى اللّه عمّا يصفه المشبّهون والملحدون. 

هذا تمام الرواية, ولا حظها في الباب السادس من توحيد الصدوق. ولاحظ أول هذا الجزء أيضاً. 








أنه ليس بمكاني / 





الفوق(", ولهم فى ذلك مقالات زائفة خرافية أعرضنا ععن التحدث عنها. والذي يمكن أن 
يستدل به لقولهم وجوه: 

١-إنٌ‏ كل موجود فهو متحيز يزء أو حال فيه بالضرورة العقلية. 

١‏ -كل موجودين فإمًا أن ن يتصلاء أو ينفصلا. فالواجب إن كان متصلاً بالعالم أو منفصلاً عنه 
يكون متحيزاً؛ لأنّ الاتصال والانفصال إِنّما هما بالمكان. 

٠“‏ إِنّه إِمّا داخل العالم؛ أو خارجه. أو لاداخله ولاخارجه. والثالث غير معقول, والأوّلان 
نوما التطارت: 

؛ -الظتهاهر النقلية كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى74". وقوله: إوجاء 
ربك»! أ ونحوهماء وهو كثير في القرآن. 

أقول: قد عرفت في أول هذا الكتاب أن الظواهر الشرعية متى تنصادمت مع الأحكام 
العقلية القطعية لابد من طرحها إن لم '؛ فت سنلهاء أو تأويلها إن صح سندهاء ولذا قد ذكر 
العلماء لكل من هذه الآيات تأديلا.وق العراجعة إلى أخباز أئمة أهل البنيت -سلام الله عليهم - 
غنى وكفاية. 

وأمًا بقيّة الوجوه فهى من أحكام الوهم المجرّد. ولا يُصدٌ يُصدّقها العقل أبداً. بل العقل قد استقل 
بنفي المكان والجهة عنه تعالى كما دريت. والسائر في المسائل العقلية لابدٌ من تخليص نفسه 
من حضيض الوهم إلى صقع العقل لينال الحقائق والمعارف: وإذن يمكن لنا أن نختار الشِقٌّ 
الثالث. وأنّه تعالى ليس بداخل ولا خارج؛ وليس بمتصل ولا بمنفصل. ولنا أن نختار الشقّ 
الأول وأنّه داخل ومتصل بالأشياء. لكن لاكدخول شيءٍ في شي واتصال شيءٍ بشبى كه 
يتوهّمه الوهم. ولنا أن نختار الشِقّ الثاني وأنّه تعالى خارج ومتّنفصل عن الأشياء. لكن 
لاكخروج شيءٍ عن شيء وانفصال شيىء عن شيء. كما لا يخفى على العقول الصافية. . فهو في 
الأسباء كلها حي عار بها ولاجاتى نه ؛ ولم يقرب من الأشياء بالتصاق. ولم سبع د عتها 
بافتراق كما روي عن الوصي 32. 


3 وقال أيضاً مختصر تحفة الاثنى عشرية :٠١7/‏ قال الإمامية: لا تكون معرفة أصول العقائد حاصلة للأنبياء 
حين البعثة, بل وقت المناجاة والمكالمة. 
أقول: وهو أيضاً افتراء محض, بل لا تجد فى كتابه سوى الخرافات والأباطيل فثبّت يداه وتبٌ, ما أغنى عنه 
علمه وماكتب. سيصلى ناراً ذات لهب. ١‏ 
)١(‏ شرح المواقف .١7/1‏ 
(كاطه ١٠لارهة.‏ 
(؟) الفجر 77/46. 
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تأييد روحاني: 

قال الرضاية كما في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: : «إن * اللّه تبارك وجعالن اين 
الأين بلا أين, وكيّف الكيف بلاكيف»6(". وقال الباقرلية على ما فى رواية أبي بصير: «إِنَّ ربّي 
تبارك وتعالى كان ولم يزل حي بلاكيف, ولم يكن له كان. ولاكان لكونه كون كي كيك ولا كان له 
أين. ولاكان فى شىء. ولاكان على شىء. ولا ابتدع لمكانه مكاناً...»!'' إلى أن قال لهةا: «ولا 
أين موقوف عليه. ولا مكان جاور شيئاً9. 

سئل على ا( :أي كان ربنا قبل أن يخلق سماءً وأرضا؟ ققال 32: اين سؤال عن مكان: 
وكان الله ولا مكان. 

قال الصادق لهةٍ كما فى رواية أبى بصير(*): «إنّ الله تبارك وتعالى لايوصف بزمان 
ولامكان, ولا حركة ولا انتقال ولا سكون. بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون 
والانتقال...» إلى أخره. 

وقال ك4 أيضاً في رواية حماد بن عمرو: «كذب من زعم أن لله عزوجل في شيء أو من 
شيء أو على شيء». 00 

وقال الكاظم ىه كما في رواية يعقوب: «إنَ لله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا 
مكان» وهو الآن كما كان, لا يخلو منه مكان, ولا يشتغل به مكان. ولا يحل في مكان. إلى 
آخره(/) 

وقال رسول اللهسِئِةِ كما في رواية عبد الأعلى عن الصادق نيه في جواب يهودي: «هو في 
كل مكان. وليس هو في شيء من المكان بمحدود. 2 إلى اميا 1 

وقال الصادق ليذ في رواية ابي بصير: «من زعم أنَّ لله عزوجل من شيء» أو في شيء. أو 
على شيء. فقد كفر». قلت: فشر لي. قال: «أعني بالحواية: من الشيء له. أو بإمساك له. وه 


)١(‏ أصول الكافى ا/لة. 
(؟) أي لتمكنه كما قيل. 

() نفس المصدر. 

(5) الكافى .5١/١‏ 
)0( البحار 8.5/7 

(5) نفس المصدر /7217. 
(7) البحار 57 //3171. 

(4) المصدر السابق 7897/6 
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شىء 5300 0 


أقول: والروايات كثيرة, وجملة منهاتدل على أنّ المكان موجود. فتكون دليلاً على القول 
الثانى من الأقوال المتقدمة. لكن يحتمل أن يكون المراد بالأين والمكان هو ما يفهمه عامة 
الناس دون البعد. 


)١(‏ البحار ه/9*"”, 
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لمهيد: 4 

اختلفت الأقوال حول الزمان وبيان حقيقته: 

فمن قائل: إِنّ جوهر مجرد عن المادة, لا يقبل العدم لذاته. فيكون واجبأ بالذات. إذ لو عدم 
لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد والقبل. وتلكهي البعدية بالزمان؛ لأنّ البعدية 
لا بالزمان يجامع فيها البعد والقبل. فمع عدم الزمان زمان, وهذا خلف, فحيث بطل عدمه فقد 
وجب وجوده. فتحصل: أنه جوهر مجرد عن المادة ولواحقها قائم بذاته. 

ومن قائل: إِنّه الفلك الأعظم؛ لأنّه محيط بكلّ الأجسام .كما أن الزمان محيط بها. 

ومن قال + إن حركة الفلك الأعظم؛ لأنها غير قارة. كما أن الزمان غير قارٌ. 

ومن قائل وهو أرسطو وقيل: ومعه المشهور : إِنّه مقدار حركة الفلك الأعظم. 

ومن قائل -وهم الأشاعرة('': إِنّهِ ما يقدر به متجدد مبهم لإزالة إبهامه. وقد يتعاكس 
التقدير بحسب ما هو معلوم للمخاطب. فإذا قيل: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس. إن 
كان السائل عالماً بطلوع الشمس. وإذا قيل: متى طلع الشمس؟ يقال له: عند مجيء زيدء إذاكان 
بعكس الأول. 

ومن قائل: :ند مقدان تحركة الطبيعة الفلكيةة بداء على الحركة الجوهرية, لكر شين منها 
لايصلح للتعويل عليه فإنّ ما تفوّه به للوجه الأول إن تمّ- يدل على نفي العدم اللاحق 
بعد وجود الزمان دون العدم السابق عليه. فلا يثبت وجوبه. وما استدل للثاني والثالث فهو 
استدلال بموجبتين من الشكل الثاني ولا نتيجة له. على أن الوسط في الثاني غير مكرر؛ إذ 
الإحاطة في الصغرى بمعنى وفي الكبرى بمعنى. ويد يك الثالك أكضا ين الع كل سواصين 
بالسرعة والبطء ولا يوصف بهما الزمان. والأخير بما ذكره الجرجاني في شرح المواقف. ولعلّه 
لأجل ذلك ذهب بعضهم الى أنّه أمر متوهم لا وجود له أصلاً. لكن المستفاد من الروايات الكثيرة 


(1) شرح المواقف ؟ /15. 





أنه ليس بزماني لف 





أله امامو دا و 

وغلى الجملة: نحن نعلم أنّ حركة الأرض وبقية الكرات السامية لو بطلت وتعطلت كان 
هذا الامتداد شرا سيت :اردان في قرائه لير مضل لجرك قبي متيف الزهان 

إ"اعرت هناجع إى الطلوب قال علطن '): وهذا أي كونه ليس في 
زمان _مما اتفق عليه أرباب الملل, ولا نعرف فيه للعقلاء خلافاً. وإنكان مذهب المجسمة يجرّ 
إليه كما يجرّ إلى المكان. 

وال اف المجلسي في في يحاره: حور اده فكثير 
5 وأكثر الحكماء والمحتقين 0 عروض اران و ومتى 
للواجب تعالى وللعقول المجردة في الذات والفعل التي كمالاتها بالفعل على زعم الحكماء("". 
انتهى كلامه. 

أقول: إضافته تعالى إلى الزمان وكونه زمانياً على أنحاء ثلاثة: 

١‏ -أن يحيط به الزمان بحيث يتقدم جزء منه عليه تعالى ويتأخر جزء آخر منه عنه تعالى. 
وهو مقارن لجزء خاص منه. فيكون الجزء الأول ماضياً والجزء الثاني مستقبلاً بالنسبة إليه 
تعالى. مثل بقية الزمانيات, عاب الات الام 0 أن الواجب لايتقدم عليه 


" بتي لعا ع رما مد كود نس ارهد لاف اقم عفدا 
سواه هق التوجودات كمافال: «وهو معكم أينما كنتم 7" لإونحن أقرب إليه من حبل 
الو ريد»! *). وهذا مما لاشبهة في لزومه وتحتّمه بناء على كون الزمان موجوداً خارجياً لا 
رهما امعباويا ؛ ضرورة احتياج الممكن إليه حدوثاً وبقاء كما تقدم. 
ولكن صحة هذا القسم لا تصحح إطلاق الزماني عليه تعالى .كما لايجوز إطلاق المكاني 
والجمادي والنباتى وغيرها عليه تعالى, مع أنّ له معية قيومية مع الكل. 
“-مقارنته كاله الزمان وتحفت مجه فى فقيس لامر من الأ إلى الوزن ابه 


)١(‏ شرح المواقف 1/؟7. 

(؟) بحار الأنوار ١‏ / 04: السماء والعالم. 
(”) الحديد لاه /غ5. 

(غ)ق ٠ه/ثء‏ 
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الزمان به كما في الوجه الأول. ولا فيما يزال فقط كما في الوجه الثاني. بل من الأزل. فإن قلنا 
أن الزمان موجود خارجي فيمتنع هذا القسم أيضاً .كالقسم الأول للبرهان القائم على حدوث 
كل ممكن موجود. وإن ن قلنا بأنّه أمر متوهم فلا دليل على بطلانه عقلاً, بل ما ورد في الشرع من 
اتصافه بالأزلي والأبدي والباقى ونحوها مما يتوقف مفهومه على الامتداد يؤيده. وأمّا الأخبار 
الكثيرة الدالة على نفي الزمان عنه تعالى فلا تنفي هذا القسم. فإنّها ناظرة إلى نفي الزمان 
الموجود عنه تعالى. فتأمل. 

وأمّا ما أفاده المحقق الطوسي في محكيّ شرح رسالة العلم: «أزليته تعالى إثبات سابقيته له 
على غيره ونفي المسبوقيه عنه. ومن تعرض للزمان أو الدهر أو السرمد في بيان الأزلية فقد 
ساوق معه غيره في الوجود». فهو قابل للمناقشة, إذ السابقية المذكورة لاتسناسب إل السبق 
الزماني ؛ وغيره من أقسام السبق لا يرتبط يمحل الكلام ولو السبق بالعلية, فإِنّهقٌ قائل بحدوث 
العالم. 

وعلى فرض المناسبة فحمل المنقول الظاهر في السبق الزماني على غميره محتاج إلى 
دليل مفقود, فإنّ فرض كونه تعالى زمانياً_بالمعنى المفروض -لا يوجب مساوقة غيره معد. 

إلا أن يقال: إنَّ هذا المعنى -وهوكونه تعالى مقارناً للامتداد المتوهم المسمّى بالزمان إِنّما 
هو من الوهم المتأنّس بالماديات الزمانية, ولامجال له فيما هو أعلى منهاء والله العالم. 


نفي الحركة والسكون عنه تعالى 0 


المطلب الرابع: 
في نفي الحركة والسكون عنه تعالى 


الذي يدلنا على امتناع جريان الحركة والسكون عليه تعالى أمور: 

الأول: الحركة والسكون يستدعيان الحيّر بالضرورة, وحيث إن تحيّره ممتنع. كما سبق فلا 
يجوز ظريان الخركة والسكون عليه تعالى. 

الثاني: الحر كة والسكون حادثان. وسيأتي أنّ الواجب لاتحلٌ به الحوادث. فلا يمكن أن 
تاها إلا أن يدّعى عدمية السكون -كما عن الفلاسفة -فحينئزٍ لامانع من أزليته. ويختص 
البرهان بنفي الحركة وحدها عنه تعالى. ولكن يمكن أن يقال حينئز: إنَّ السكون عدم الحركة 
عما من شأنه أن يكون متحركاً ؛ فإذا استحال الحركة عليه تعالى بهذا البرهان يستحيل السكون 
غلية ايض كما هو الحال في جميع أعدام الملكات, فافهم. 

الثالث: لو فرض إنصافه تعالى بهما للزم كونه فاعلاً وقابلاً. والتالى محال كما قالوا-فكذا 
المقدم. 

الرابع: المتحرك لابد له من محرك كما قالوا ‏ والواجب لا محرك له. فلا حركة له. 

الغانين: او خلج به الشركة أو السكون للزم كونه محلاً للحوادث, وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث بالضرورة؛ فتأمل. 

السادس: ما ذكره بعضهم من أن المؤثر واجب التقدم بالوجود على الأثر, . فذلك الأثر: إمّا 
أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن يكون تعالى ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الأثرء 
والنتقص عليه محال. وإن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر, 
فكان إبباته له نقصاً في حقه؛ لأنّ الزيادة على الكمال المطلق نقصان. وهو عليه تعالى محال. 

أقول: وليتأمّل فيه. 

السابع: لوكان متحركاً للزم أن يكون فيه تعالى ما بالقوة وما بالفعل. وهذا هو التترككب 
المحال عليه تعالى كما قيل. والواجب كما له غير الممتنع. واجب ومحقق بالفعل. ولاقوّة له 
والاستعداد والانتظار. 
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وعن الرضاليًة في خطبته المشهورة(": : «لاتجري عليه الحركة والسكون, وكيف يجري 
عليه ما هو أجراه. أو يعود فيه ما هو ابتدأه؟! إذا لَتفاود تت ذاته, ولتجزأ كُنهه. ولامتنع من الأزل 
معناه...» إلى آخرة 

أقول: لعل قولهظة: «وكيف يجري عليه...؟1» ناظر إلى الدليل الثالث. وقوله!32: «أو يعود 
فيه...» إلى أخرة الى الثاني والخامس والسادس والسابع. ٠‏ وقوله لَليةٍ: : «إذاً لتفاوتت ذاته» إلى 
الدليل السابع والثالث الى الأول أيضاً. فإنْ المتحيّز مركب لامحالة كما مر. . وكذا قولهلئا: 
«ولتجرأ كهنه» فإِنّه ظاهر الانطباق على الدليلٍ الأول الذي هو أقوى الوجوه. كما أَنّ قوله قِا: 
«ولامتنع من الأزل» يلائم الوجه الخامس 00 والله العالم. 


تذييل: 

الحركة هي الخروج تدريجا من القوة إلى الفعل .كما عن القدماء. أوكفال أو ل كنا بالقوةين 
حيث هو بالقوة »كما عن المعلم الأول وغيره. أو حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر. كما 

عن المتكلمين. وهى على قسمين: توسّطية. وقطعية, والأولى موجودة. والثانية اعتبارية. .ثم 
ِنها تقع في أربع مقولات: الكمّ. والكيف. والوضعء والأين على المشهور. وقال صاحب 
الأسفار: إنها تقع في الجواهر الطبيعية أيضاً وسمّاها بالحركة الجوهرية. وصحح بها جملة من 
الأصول الفلسفية. 

وأما السكون فهو عدم الحركة عما من شأنه الحركة .كما عن الفلاسفة. أو حصول الجسم 
في المكان الأول في الآن الثاني ل ا كماعن 
المتكلمين. فهو على الأول عدم ملكة. وعلي الثاني والثالث أمر وجودي يضاد الحركة. 

ثم إن وقع الخلاف في أن الحركة من أية مقولة؟ فذهب صاحب الأسفار ومن تبعه في 
الحركة الجوهرية إلى أنْها خارجة عن المقولات كلها. بل هي نحو وجود السيالات, أي العالم 
الطبيعي. 

وذهب بعضهم إلى أنْها مقولة مستقلة في قبال سائر المقولات. 

وقيل: إنها اعتبارية فلاتدخل فى مقولة. 

دقيل: إنها عن حيت الصعريانا من حقو له الل وق ياك لخر ادن وق الاكال: 

وقيل: إن عرض غير داخل في إحدى المقولات. إذ لا دليل على حصر الموجودات 
الممكنة بها ١‏ 


.؟7٠١ البحار غ/‎ )١( 
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الْبَظلَب الخامن : 


بعد ما تقرر من امتناع التحيز والحركة والسكون فقد أصبح نفي الجسمية عنه تعالى أمراً 
واضحاً لايمسه شك ولاريب. فإنّ الجسم متحيز بالضرورة. ولا يخلو عن الحركة والسكون 
بالبداهة. 

وأيضاً الجسم مركب بلاشك, وقد مرّ أنه غير مركب. فإِنّ التركب يستلزم الامكان. 

وشا التجربة دلت على أن الجسم لايصح منه فعل الأجسام وإيجادهاء فخالق الأجسام 
لايكون بجسم. وأيضاً الجسم محدود. كما سيأتي برهانه عن قريب. والواجب غير محدود. 

قال الصادة ق نيِةٍ على ما في رواية يونين بن ظبياة: «إِنْ الجسم محدود متناه. والصورة 
محدودة متناهية, فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان, وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان 
مخلوقأ»7". 

أقول: سلب الجسمية عنه من المسلّمات القطعية بين الإمامية. والروايات الواردة من 
أصحاب العصمة وأئمة الشتريعة فى ذلك كثيزة جداء ووا افقهم أكقر اللستاميى وذاقي هما لون 
العامة -وهم المجسمة إلى جسميته تعالى؛ ولهم عقائد خرافية زائفة لا ينبغى صرف الوقت في 
نقلها وإيرادها. 

نعم. جملة من الآيات الكريمة القرآنية ظاهرة في ثبوت الجوارح له تعالى. كقوله تعالى: 
«وجاء ربك74". وقوله: إالرحمن على العرش استوى»7'. وقوله: : كل شيء هالك إلا 
وجهه» 7 وقوله: لما خلقت بيدي6”". وقوله: «إيدالله فوق ايديهم74"". وقوله: «تجري 


.,307/195 البحار‎ )١( 
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القصص 8؟88/7.‎ )"( 
(؛) ص 58/هلا.‎ 
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بأعينناه(١).‏ وقوله: لإعلى ما فرّطت في جنب الله76'' وقوله: يوم يكشف عن ساق»!", 
وغير ذلك من الآيات الظاهرة في جسميته تعالى. لكن البرهان القطعي العقلي قائم على أنه 
تعالى مجرد يمتنع عليه الجسمية. فلا بدمن تأويل هذه الظواهر وصرفها إلى معان مناسبة 
للحكم العقلي. ضرورة عدم مقاومة الظني للقطعي, ولذا حملها جمهور علماء الإسلام على 
محامل: وانت اذا راجعت الروايات الواردة من آئمة آل النبي 5 حول تقس فلك 
الآيات لسكن قلبك وقئع عقلك, ولا ستغنيت عما تكلفه الباحثو 


تكملة: 
إن للفيلسوف الشهير مؤسس الفلسفة المتعالية صاحب الأسفار كلاماً في شرحه على 
أصول الكافي في نفى الجسم والصورة عنه تعالى. لابد من نقله. 

قال: «إنه قد يكون لمعنى واحد وماهية واحدة أنحاء من الوجود بعضها أقوى وأكمل من 
بعضء كماهية العلم» فإن علم العالم بقيرة عرض ويذاتة جو هر وعلم الواجية ينقد ويعيره 
واجب. . إلى أن قال: إن ماهية الجسم ومعناه يعني الجوهر القابل للأبعاد له انيخا من الوجود: 
بعضها اح :وادى: وبعضها شرف واغلئ: ومن الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط 

بياؤطة ماهويع توتدين العناصر: .. لكنه جماد فقط من غير نموّ وحسٌ ولا صورة ولاحياة, 

ومنه ما هو مع كونه جسماً حافظاً للصورة متغذيا نامياً مؤكداً حساساً ذو صورة. ومنه ما هو مع 
كونه حيواناً ناطقاً مدركاً للمعقولات فيه ماهيات الأجسام السابقة موجودة بوجود واحد. ا 

إلى أن قال: «إنّ المعنى المسمّى بالجسم له أنحاء من الموجود متفاوتة في الشرف والخسّة 
والعلوَ والدنو من لدن كونه طبيعياً إلى كونه عقلياً فليجز أن يكون في الوجود جسم إلهي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير, المسمّى بالأسماء الالهية المنعوت بالنعوت الربانية, على أنّ 
الواجب تعالى لايجوز أن يكون له في ذاته فقد شيء من الأشياء الوجودية. وليس في ذاته 
الأحدية جهة تنافي جهة وجوب الوجود. وليس فيه سلب إلا سلب الأعدام والنقايص. وأيضاً 
وجوده علم بجميع الأشياء. فجميع الاشياء موجودة في هذا الشهود الإلهي بوجود علمه الذي 
هو وجود ذاته. ووجود أسمائه الحسنى وصفاته العليا بمعانيها الكثيرة الموجودة بوجود واحد 


14/04 القمر‎ )١( 
.01/89 (؟)الزمر‎ 
القلم 5/74غ.‎ )©( 
(4)لاحظ أصول الكافي وتوحيد الصدوق والبحارج ؟-4.‎ 


أنه ليس بجسم 5 





قيونى صحدي». . انتهى. 

أقول: وهذا منه عجيب. فإِنّ الجسم -أي الجوهر القابل الأبعاد الشلا: ثة كما صرح به- 
يستلزم التركب لا محالة, ضرورة أَنّ طوله غير عرضه. وعرضه غير عمقه. فيصير ممكناً ولا 
يجديه ما ذكره من كونه إِلهياً ليس كمثله شيء. إلى أشرة. وأيضاً لايمكن تعقل الأبعاد الثلائة 
إلا متناهية محدودة, ولا لم تتحقّق الأبعاد المذكورة فيلزم تناهي الواجب. مع أنه خار ج عن 
الحد والتناهي اتفاقاً وعقلاً وتقلاً. .ماما ذكره من عدم جواز فقد شيء في ذاته فالظاهر أنه أراد 
به قاعدة أن «بسيط الحقيقة كل الأشياء», وسيأتي توضيحها وتزييفها إن شاء لله. 

ومنه بان بطلان ما ذكره ثانياً من كون وجوده علماً بجميع الأشياء. فإنّ دليل عموم علمه 
عنده هو هذه القاعدة كما مضى. 

وبالجملة: علمه تعالى بالشيء لأيوتعب تتققه فن ذاتداكنا أغرها اليه فى واب آدلة 
الإحسائي المتقدمة في الجزء الأول. فلاحظ. ١ ١‏ 

وني يعز علي أن يُسجّل اسم هذا الرجل في مثل هذا المقام, لكن الأمر واقع ولا مناص 
عنه. 

والإنصاف أن أكثر أصول الفلسفة الموروثة ئة من اليونان لم تعن بحل المشاكل الاعتقادية, 
ولم تُفد لتقرير الأصول المهمة الدينية, بل أحد: نت مشاكل فيها كما يعلم ذلك من ملاحظة علم 
الكلام والكتب الأأصولية. ولوأ أريابها عدنواسطيياتها لعسى أن جا عل المجمم 
الاسلامى أبواب الرقى والتكامل الدنيوي كما فعل فلاسفة الغرب وغيره. 


اضحوكة: 

قال عبد الرحيم الخياط المعتزلي في كتابه الانتتصار(': «الرافضة تعتقد أنّ ربها ذو هيئة 
وصورة. يتحرك ويسكن ويزول وينتقل, وأنّه كان غير عالم فعلم»!". 

قال الشهرستانى فى ملله ونحله: «ومن خصايص الشيعة: القول بالتناسخ والحلول 
والتشبيه. انتهى. 

أقول: إن هذه الافتراءات لايحتاج بطلانها إلى دليل, حيث يعلم كل أحد بن الشيعة من 
أبعد الناس عن مثل هذه المعتقدات, وأنّ المجسّمة من أهل السنّة لا سيّما الوهابيّة الدخيلة, 
أولى بهاء وقد مب الحديث عن شىء من ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 


() الغدير 40/8. 
(؟)الانتصار: هولاو غ6١‏ عله. 
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«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه بعدالله أفلا تذكرون»27. 


)١(‏ الجاثية ه6غع/57. 
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المطلب السادس: 
فى نفى الحلول والاتحاد 


والأول عبارة عن قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. 
وحيث إِنّ الواجب قائم بذاته فلا يعقل حلوله بغيره. 

والثاني عبارة عن صيرورة الشيثين شيا واحذاًء ويما أن التغير والاتقلاب على الواجب 

تنع فلا معني لاتحاده بغيره. 

واستدل أيضاً على نفي الأول باحتياج الحال إلى المحل؛ » وهو يستلزم الإمكان. 

أقول: وفيه نظر مرّ في مبحث نفي المكان عنه تعالى. وبأنّ المحلّ إن قَيِلَ الانقسام لزم 
تركبه تعالى, وإن لم ينقسم كان الواجب أحقر الأشياء. 

أقول: : إذا فرضنا المحلّ مجرداً فلا يجري فيه هذا الترديد, كما لايخفى.ٍ 

إلا أن يقال في تتميمه: إِنّ المجرد إن كان واجباً فتدفعه أدلة التوحيد. أو ننقل الكلام إليه 
حو ادل فتدبر. وإن كان ممكناً فهو محدود لا محالة, وحلول الغير متناهي بالمحدود 

ممتنع فافهم. وبَأ المحلّ إن كان قدنياً لزم تعدد القدماء. وإن كان حادثاً زم حدوث الواجب. 
0 : بأنّ حدوث المحل يستلزم حدوث الحلول دون الحالٌ. إلا أن يقال: إن 
ذلك يدل على استغناء الواجب عن المحلّ قبل حدوثه. فلا معنى لحلوله فيه بعده. 

واستدل أيضاً على نفي الثاني: : بن الواجب لو اتحد بغيره لكان هذا الغير -لمكان أدلة 
التوحيد ‏ ممكناء أ. فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقاً على المتحد به. فيصير الواجب 
ممكناً. 

بل الاتحاد في نفسه محالء فإنَّ المتحدّين المفروضّين: إمّا أن يكونا بعد الاتحاد كما كانا 
قبله فلا اتحاد, أو يصيران معدومين معاًء أو يعدم أحدهما فلا اتحاد أيضاً »كما قالوا. 

فالمتحصل: أن الاتحاد والحلول مسلوبان عن الواجب القديم سلباً ضرورياًء ثم إِنّ 
المخالف في المقام هم النصارئ والصوفية. حيث نسبوا إلى الأول حلول الواضِب أو اتتحاده 
1 . وإلى الثاني حلوله في قلوب العارفين واتحاده بأبدانهمٍ أو بنفوسهم. وربّما ينسب إلي 
الغلاة اتحادة تعالى أو حلوله بالعترة الطاهرة. كل كل ذلك باطل عقلاً وشرعاً. ولا إيمان لقائله واقعاء 
تعالى الله عمًا يقول الملحدون علو كبيراً. 
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المطلب السابع: 
في إبطال وحدته تعالى مع مخلوقه 


قال السبزواري -في حاشيته على الأسفار'": : القائل بالتوحيد إِما أن يقول بكثرة الوجود 
والموجود جميعا. مع التكلم بكلمة التوحيد لساناً واعتقاداً بها إجمالاً. وأكثر الناس فى هذا 
المقام. 

وَِمّا أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعاً. وهو مذهب بعض الصوفية. 

وإِمًا أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود. وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين. وعكسه 
باطل. 

وَإِمّا أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعاً فى عين كثرتهماء وهو مذهب المصنف*# 
والعرفاء الشامخين. ١‏ 

والأول توحيد عامّيء والثالث توحيد خاصّي. والثاني توحيد خاصٌ الخاص. والرابع 
توحيد أخص الخواصء فللتوحيد أربع مراتب على وفق مراتبه الأربع في تقسيم آخر, الي 
هى: توحيد الآثار. وتوحيد الأفعال. وتوحيد الصفات. وتوحيد الذات. 

ثم قال لتوضيح القول الأخير: كما إذا كان إنسان مقابلاً لمرايا متعددة, فالانسان متعدد 

وكذا الإنسانية؛ لكنّهما في عين الكثرة واحد بملاحظة العكسية وعدم الأصيلية إذ عكس 
التىء ليس شيعا علئ حيالة: إلى آخر ما ذكر في بيان هذا المثال ممّا هو يناسب مقام الشعر 
والشعراء. 

أقول: ويدخل في القسم الأول مذهب جماعة من الفلاسفة المشائية ة القائلة بتباين 
الوجودات. ومذهب المتكلمين الذين تقُوا الوجود سوى مفهومه وحصصه. كما حكاهما في 
شرح منظومته. بل يمكن دخول مذهب الفهلويّين أيضاً في هذا القسم بناء على منافاة مراتب 
الوجود لوحدته. كما هو الصحيح. قال في منظومته: 

الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم 


./١/1١ الأربعة‎ رافسألا)١(‎ 
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مراتباً غسنىٌ وفقراً تختلف كالنور حيثما تقوّى وضعف 

وأمّا بناء على عدم منافاتها لهاكما ادعاه صاحب الأسفار وغيره فالقول المذكور هو عين 

القول الرابع. 
ثم إِنّ الذي يهمّنا بيانه هو القول الثاني والرابع. 

فنقول: ما بيان القول الثاني المنسوب إلى جهلة الصوفية. فهو أنه يتوهمون أن لا تحقق 
بالفعل للذات الأحدية ‏ المنعوتة بألسنة العرفاءبمقام الأحدية وغيب الهوية وغيب الغيوب - 
مجردة عن المظاهر والمجالي .بل المتحقق هو عالم الصورة وقواها الروحانية والحسّية. واللّه 
هو الذاهر المجموع لايدونه: 

قال في الأسفار رداً عليه: وذلك القول كفر فضيح وزندقة صرفة, لا يتفوه به من له ادنى 
مرتبة من العلم... ال 

وعلق عليه السبزواري بقوله: بالحقيقة هذا الذي اعترفوا به مقام الوحدة فى الكثرة. وقد 
أنكروا مقام الكثرة في الوحدة, وهو المراد بالوجود المجرد عن المجالي والمظاهر. وهو المراد 
بقول الفحول ومنهم المصنفتي: بسيط الحقيقة كل الاشياء. لا مقام الوحدة ة ف كرد إلى 
آخره. فمحصّل هذا المذهب: أن للتوحوة يعداقا وإقنا شتخصنا مووي طوا ري جافة 
ويشؤون متكترة فهو أرض وسمَاء وملك وإنشان. وهكذاء كنيف هد النكيرات امنود 
اعتبارية محضة فلا تض بوحدة هذا الموجود الشخصي» وهو الواجب. وليس له مجلى ومجال 
مجرد عن هذه المجالي الموجودة الممكنة. 

أقول: وحيث إنّ هذه الموجودات ممكنة. بل حدوث كثير منها محسوس ومشهود فينجرٌ 
مآل كلامهم إلى إنكار الواجب الوجود, فجوابهم ما ذكرناه -في المقصد الأول -في رد إخوانهم 
الماديّين. بل هؤلاء أرذل شعوراً وأفسد رأياً منهم, حيث جعلوا الكثرة الحسّية اعتبارية فجمعوا 
بين المادية والسفسطة, «أولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً»(". 

وما بيان القول الرابع فقد ظهر إجمالاً من كلام السبزواري, وأنه مقام الكثرة في الوحدة, 
فالوجود على هذا القول ذو حقيقة مجردة عن المجالي. 

وقيل: : نه - أي الوجود - بجميعه من المجرد عن المجالي وغيره واجبء وليست مرتبة 
الواجبية عندهم مختصة بالمرتبة المجردة عنها المعبّر عنها بمرتبة بشرط لا؛ بل الكل من الدرّة 
الى الذرّة والقّرن الى القدم وجود الواجب. مع كون ما عدا تلك المرتبة بشرط اللائية مفتقرة الى 


(١)الأسفار‏ الأربعة ؟ /0غ78. 
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تلك المرتبة, بل عين الفقر إليهاء واذا سَلوا بأن الفقر ينافي الوجوب. يجيبون بعدم المنافاة؛ لأنّ 
هذا الفقر فقر إلى نفس الحقيقة, والافتقار المنافى للوجوب هو الفقر إلى الغيرء لا فقر الشىء إلى 

أقول: وهو كماترى. وقال صاحب الأسفار(3,: فكذلك هدإني ربّي بالبرهان النيّر العرشي 
إلى صراط مستقيم, من كون الموجود والوجود منحصراً في حتيقة واحدة شخصية: لاختريك له 
في النوجودية الخقيقية, ولا قاني له في الفين: وليس في دار الوجود غير ديّار. 

وكلما يتراءى في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود فإِنّما هو من ظهورات ذاته 
وتجلّيات صفاته التى هي في الحقيقة عين ذاته!". انتهى. 

وقال فى مقام آخر: إن نجميع الموجودات أصلاً واحداً وسنخاًفارداً هو الحقيقة, والباقي 
شؤونه. وهو الذات وغيره أسماؤه ونعوته, وهو الأصل وما سواه أطواره وشؤونه. وهو الموجود 
وما وراءه جهاته وحيثياته. ولا جوهية أحد من هذه الفبازات أن نسبة اليسكنات إلى ذات 
لي هبهات, إن الحالية والمحلية مما إقتضيان الائنينية في الوجود بين 
الهداية 0 01 لا ثاني للوجود الواحد الأحد الحق. واضمحات الكثرة الوهمية, 
وارتفعت أغاليط الأوهام . .. إلى أن قال: 

قمأ وشعتاة أولا أن 5 فى الوجودطلة ويقارلا شيب الظر العتايل قو آل اخبر الامير 
بعبي التلرك العرفان الى كوو الملااسهنا اراح مفب حققنا والسلول جيه من باق وركنسة 
علية المسمّى بالعلة وتاثيره للمعلول إلى تطوره بطور وتحيّثه بحيثية. لا انفصال شىء مباين 
عنه20. ز: 1 

لخبي 

الكثرة ... فإ اع ادس قد لي كر اراد ل بك مر د ل 
في العدد إلا حقيقة حقيقة الواخد لا بشرط شى .الث أقول: : بشرط لااشيء وبينهما من الفرق كما بين 
الوجوة الماهة لابشرط أي طبيعة الوجود الذي عمومه ياعتبار شموله وانبساطه, لا باعتبار 
كليته ووجوده الذهني... وبين الوجود المأخوذ بشرط لا شيء وهو المرتبة الأحدية عند 
العرفاء وتمام حقيقة الواجب عند الفلاسفة, والأول هو حقيقة الحق عند العرفاء؛ لإطلاقه 


(١)الأسفار‏ الأربعة ؟ /7997. 
(؟) الأسفار الأربعة 7 /797. 
(") الأسفار الأربعة ؟ / 8.٠‏ 
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المعرّى عن التقيد. ولو التنزيه عن الماهيات الموجب لنوع من الشرط. فافهم. ثم يفصل العدد 
مراتب الواحد مثل الاثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك إلى ما لا نهاية. وليست هذه المراتب 
أوصافاً زائدة على حقيقة العدد ... إلى أن قال: فإيجاد الواحد بتكراره العدد مثال لايجاد الحقٌّ 
الخلق بظهوره في آيات الكون ومراتب الواحد مثال لمراتب الوجود. الى حر 

وقال في محل رابع (1). ِنّ هذا الانتقسام -أي قسمة الوجود إلى الممكن والواجب ذائما هق 
من حيث الامتياز بين الوجود والماهية. والتغاير بين جهة الربوبية والعبودية. وأكامئ حيث 
سنخ الوجود الصرف والوحدة الحقيقية فلا وجوب بالغير حتى يتصف الموصوف به باللإمكان 
يحنت الذاضى؛ إلى اشر 

إوقال في موضع خامس!"': انظر أيّها السالك طريق الحق ماذا ترى من الوحدة والكثرة 
جمعاً وفرادى؟ فإن كنت ترى جهة الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده. لارتفاع الكثرة اللازمة 
عن الخلق, وإن كنت ترى الكثرة فقط فأنت مع الخلق وحده. وإن كنت ترى الوحدة في الكثرة 
محتجبة والكثرة في الوحدة مستهلكة, فقد جمعت بين الكمالين. لك الخو 

أقول: لعلّك بعد ما عرفت هذه الكلمات علمت أَنّ نفس المدّعى لايخلو من تهافت؛ 
إذ دعوى الوحدة مع هذه الكثرات الحسّية غير قابلة للتصديق العقلي والاعتقاد القلبي. وكل ما 
قيل في دفع هذا التهافت لا يرجع إلى محصل أبداًء ومع الغض عن هذه الجهة وفرض تعقل 
المدعى وصحته في نفسه فلابد من لحاظ برهانه والتفتيش عن دليله. والعمدة في إثبات هذا 
المرام هي قاعدة: أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. فلابد من لفت النظر إليها ليعلم 
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فإن قلت بالتشبيه كنت محدّداً وإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدداً وكنت إماماً فى المعارف سيدا 
وقال ايضا شاعرهم في هذا المعنى بالفارسية: 1 
اين همه كثرت موهومه كه ايد به نظر از سماوات وزمين وجهت و زير وزبر 
هم زاجسام و زاشكال وهيولاو صور نوع و جنس و عرض و خاصه فصل و جوهر 


جون سرابيست كه ينداشته آأبش ظمان 
اين مراتب همه انوار جمال است وجلال در حقيقت همه يك نور به نقص است وكمال 
نقص راهم عدمى دأن عدمى در هر حال أين تباين كه تو بينى همه وهم است وخيال 
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أنيا سعيحة ا 

فنقول: إِنَّ صاحب الأسفار قد حرّرها تفصيلاً في موضعين من كتابه: 

الأول: في مباحث العلة والمعلول. الثاني : في فنٌ الربوبيات ومسائل الالهيات بالمعنى 
الأخصّ. وإليك عبارته الثانية: قال: 

فصل: في أَنَّ واجب الوجود تمام الأشياء وكل الموجودات,. وإليه ترجع الأمور كلها. هذا 
من | لغوا مضى الإلهية التي يستصعب (لا يستصعب ظ) إدراكه على من آتاه الله من لدنه علماً 
وحكمة, لكرٌ البرهان قائم على أن كل بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية. إلأما يتعلق 
بالنقائص والأعدام. والواجب تعالى بسيط الحقيقة واحد من جميع الوجوه, فهو كل الوجود. 
كما أن كله الوجود. أمّا بيان الكبرى فهو أَنّ الهوية البسيطة الإلهية لو لم يكن كل الأشياء لكانت 
ذاته متحصلة القوام من كون شيء. ولاكون شيء آخر فيتركب ذاته ولو بحسب اعتبار العقل 
وتحليله من حيثيتين مختلفتين. وقد فرض وثبت أنه بسيط الحقيقة, فالمفروض أنه بسيط إذا 
كان شيئاً دون شىء آخر. كأن يكون «ألفأ» دون «ب»». فحيئثية كونه «ألفا» ليست بعينها حيثية 
كونه ليس «ب». وإ لكان مفهوم دأ“ ومفهوم ليس «ب» شيئاً واحداًء واللازم باطل؛ لاستحالة 
كون الوجود والعدم أمراً واحداًء فالملزوم مثله, فثبت أن البسيط كل الأشياء. 

وتفصيله: أَنّا إذا قلنا: الانسان _مثلاً_مسلوب عنه الفرسية أو أنه لافرس فحيثية أنّه ليس 
بفرس لا يخلو: إمًا أن يكون عين حيثية كونه إنساناً. أو غيرهاء فإن كان الشِقّ الأول حتى يكون 
الانسان بما هو إنسان لافرساًء فيلزم من ذلك أَنّا متى عقلنا ماهية الإنسان عقلنا معنى اللافرس, 
وليس الأمر كذلك. 

إذ ليس كل من يعقل بالانسان يعقل أنه ليس بفرس فضلاً عن أن يكون تعقل الإنسان 
وتعقله ليس بفرس شيئاً واحداً. كيف وهذا السلب ليس سلب مطلقاً ولاسلباً بحتًء بل سلب نحو 
من الوجود. والوجود بما هو وجود ليس بعدم ولاقوة ولاإمكان لشي إلا أن يكون فيه تركيب؟ 
فكل موضوع هو مصداق لإيجاب سلب محمول مواطاة أو اشتقاقاً وقايست بينهما بأن تسلب 
أحدهما عن الآخر, أو يوجب سلبه عليد. فتجد نّم ب يصدق على الموضوع أنه كذا غير مابه 
يضدق غليه أنه ليين هو كذا: سواء كانت المغايرة بحسب الخارج فيلزم التركيب الخارج من 
مادة وصورة؛ أو بحسب العقل فيلزم التركيب العقلي من جنس وفصل أو ماهية ووجود. 

فإذا قلت مثلاً: : زيد ليس بكاتب وإلَا لكان زيد من حيث هو زيد عدم بحت .بل لابد أن 
يكون موضوح مثل هذه القضية مركباً من صورة زيد وأمر آخر به يكون مسلوباً عن الكتابة من 
قوة أو استعداد, فإنّ الفعل المطلق ليس بعينه عدم شيء آخر إلا أن يكون فيه تركيب من فعل 
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بجهة وقوة بجهة أخرى, وهذا التركيب بالحقيقة منشؤه نقص الوجود. فإن كل ناقص حيثية 
نقصانه غير حيثية وجوده وفعليته. فكلّ بسيط الحقيقة يجب أن يكون تمام شيء كل شيء. 

فواجب الوجود لكونه بسيط الحقيقة تمام كلّ الأشياء على وجه أشرف والطف. ولا يسلب 
عنه شيء إلا النقائص والإمكانات والأعدام والملكات. وإذ هو تمام كل شيء وتمام الشسيء 
أحق من كل حقيقة حقيقة كل شيء بأن يكون هو هي بعينها من نفس تلك الحقيقة بأن يصدق على 

فإن قلت: أليس للواجب تعالى سلبية ككونه ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا بكم 
ولا بكيف؟! قلنا: كل ذلك يرجع إلى سلب الأعدام والنقائص. ولي السلب وَعَسَوَد وَسَسْلت 
النتقصان كمال وجود. انتهى. 

هذا تمام بيانه وبرهانه. لكنه منهدم الأساس. باطل الاركان. فاسد البنيان. 

أمَا أولاً: فلن الامكان والفقر والحاجة لا ينفكٌ عن الممكن أبداء بل الفقر على حد تعبير 
المستدل -عين الوجود الإمكاني. فحذف الفقر عنه بطلان نفسه. 

وبالجملة: انقلاب الجهات الثلاث قطعى الفساد عقلاً واتفاقاً . هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى أن الإمكان والحاجة نقص يمتنع على الواجب الوجود بلا إشكال وخلاف. فإذاًتقول: لو 
تم بيانه ودليله لما وفى بإثبات مرامه؛ إذ الموجودات الممكنة كلها داخلة في ما استثناة بقوله: 
إلا التقائص والامكانات... إلى آخره. وفي قوله أخيراً :كل ذلك يرجع إلى سلب الأعدام. فسلب 
الوجودات الإمكانية على حذو سلب ماهياتها لا يستلزم التركيب. 

وأمّا ثانيا: فلما مر في الجزء الأول في مبحث وجوب الواجب من جميع الجهات. من عدم 
تحقق التركب من الوجود والعدم. وما ذكره السبزواري في تصحيحه في ذلك المبحث وفي هذا 
المقام (في يباتك الملة والتعلول ومسائل الالهيات بالمتئ الأخمن)!" لاررج إلى معلق 
معقول كما أشرنا إليه في ذلك المبحث. 

وأمّا ثالثا: فلأنٌّ التركب الذي قام البرهان على استحالته في حق الواجب البسيط هو 
التركب من الأجزاء المقدارية والمعنوية (المادة والصورة) والعقلية (الجنس والفصل). وأمَا 
تركبه من مثل تينك الحيثيتين غ غير الراجعتين الى شيء من الأقسام الثلاثة المذكورة فامتناعه 
غير بيّن ولا بمبيّن. بل مرّ في الجزء الأول أنّ ما استدلوا به على نف الماهية عنه تعالى غير سالم 
عن المناقشة. وممًا يؤيد ما قلنا: لزوم تركب الإنسان _مثلاً من أمور غير متناهية أو متناهية 


)١(‏ فى حواشى الأسفار. 
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كثيرة جداً. إذ يصدق عليه السلوب الكثيرة» فإنْه ليس بشيء ممًا عداه من الموجودات. 

وأمّا رابعا فلانتقاضه بسلب الأعدام والنقائص عنه تعالى. إذ يلزم تركبه من حيثية إيجابية 
وحيثية سلبية كما زعمه. وأمّا ما اعتذر به من رجوع هذا السلب إلى سلب السلب وأَنَّه وجود 
وكمال وجود. فهو غير مفيد؛ إذ الرجوع المذكور لاينافي تعدد الحيثيتين المزبورتين؛ لجريان 
جميع ما ذكره في استدلاله فيه بعينه. فتأمّل. 

واما نانسا : فلأنا دلّلنا على مسبوقية جميع الممكنات الموجودة بالعدم الفكّي المقابل, 
وبرهنًا حدوث العالم. وذكرنا: أنّ فاعليته تعالى ليست على نحو الرشح والتنزل كما في العلل 
الموجبة. بل هي بنحو الإبداع والإيجاد -وما شئت فسمها لامن شيء. ونتيجة ذلك: استناع 
كونه تعالى عين غيره من الموجودات. فإنّه كان موجوداً. وكان غيره عدماً صرفاًء والضرورة 
قضت بتباين عينية الوجود والعدم. 

وأمّاسادسا: : فلأنّ القضية السالبة لا تحتاج إلى التحيّث أصلاً .كيف وهى تصدق بلا جود 
الموضوع فينهدم أساس كلامه بتاتا أ: وأمّا ما ذكره السبزواري في هامش الأسفار(١‏ لمعن أن 
الكلام فى الموضوع الموجود. والسلب البسيط عند وجود الموضوع يساوق الإإيجاب العدولي 
والموجبة السالية المحمول ويؤول إلنهماء فهو مدفوع يما ذكره تقينة كي حاتيقه على شرح 
منظومته (ص «“5)من أن القارق صن التدول والتحصيل هو القصده بأن يتعلق بربط السلب أو 
سلب الربط. وعليه فنحن نجعل القضية سالبة محصلة فلا يتم شيء ممّا تخيّلة المستدل. فإنّه 
مبتن على انعقاد القضية معذولة ل السالية المحمول90 

وأمّا سابعا : فلجواز انتزاع المفاهيم الكثيرة من شيء واحدء وإن لم يجز انتزاع مفهوم واحد 
فق امور المختلفة بما هي مختلفات. ولأجل الجواز المذكور تنتزع مفاهيم القدرة والعلم 
والحياة ونحوها عن الذات الواجبة مع أنّه بسيطة عند الإمامية والحكماء. ويرون صفاته عين 
ذاته تعالى؛ وعليه فلا مانع من انتزاع اللا إنسانية واللا جمادية وغيرهما من الذات الواجبة 
أصلاً. 

وأمّا ما أتى به السبزواري7" من تخصيص هذا الجواز بما إذا لم يكن بين المفاهيم تعاند 
كالوجود والوحدة والتشخص والعلم والقدرة ونحوهاء وعدم جريانه فيما إذاكان بينها تعاند 


.559 / تعليقته على الأسفار ؟‎ )١( 

(1) الفرق بين المعدولة, والموجبة السالبة المحمول؛ والسالبة المحصلة مذكور في اللآلي المنتظمة في علم المنطق 
للمحقق السبزواري. 

(1) حاشيته على الجزء الثانى من الأسفار / ١/ا.‏ 
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كالعلية والمعلولية والمحركية والمتحركية والايجاب والسلبء فهو على تقدير تماميته أجديق 
عن المقام, إذ التنافي بين السلب والإإيجاب إِنّما يتحقق إذا تواردا على مو 11 
مقررة, وإلا فلا منافاة بينهماء كوجود الحركة وعدم السكون. أو وجودالاستقبال وعدم 
الاستدبار. وهكذاء والمقام كذلك, فإِنْ عدم الأشياء وسلبها عنه لا ينافى وجوده تعالى فتدبر 
جيدا. 

ثم إن لصاحب الأسفار وجهاًآخر على إثبات هذه القاعدة. وهو: : أنّ معطي الكمال لايكون 
فاقدأ له. قال في فنّ ربو بيات أسفاره: وهو كل الأشياء على وجه أبسط؛ وذلك لأنّه فاعل كل 
وجود مقيد وكماله, ومبدأ كل فضيلة أولى بتلك الفضيلة من ذي المبدأء قدا ككل الأشماء 
وفيّاضها يجب أن يكون هوكل الأشياء على وجه أرفع وأعلى... إلى آخره. 

أقول: فيه أولاً أن الوجود الامكانى إِنّما هو كمال للممكن دون الواجبء كما عرفت وجهه 
آنفاء ولاشك أن الواجب بصفته كامل مطلق» قاقد النقصض والحاجة: 

وثانياً أن العلل الموجبة هي التي لاتخلو عن معاليلها بنحو مندمج.ء وأمّا من ليست فاعليته 

بنحو الشرح.ء بل الاختيار والإبداع لامن شيء. فلا يجري فيه هذا الكلام. نعم, لاشك أنّ معطي 
ل ا 
مركبة. ومعطى الشىء لا يكون فاقدة. فهو فى بساطة حقيقته مركب بوجه أعلى وأرفع!!. 

فتحضلء أنّما تفوه به من كون سيط الحقيقة كل الأشياء باظل ضعي لا أساس لاضلا 
ومنه انهدمت الكثرة في الوحدة؛ لأنّها نفس هذه القاعدة الزائفة. ‏ 

وأمّا الوحدة في الكثر 4 قملخصها؛ أذكل نوجو تكله امون اذيافية ااتوجوة. 
إضافة وجوده إلى ماهيته. والأول والثالث اعتباريان, والثاني هو الوجود المنبسط. 

قال في الأسفار7": فالحقائق موجودة متعددة في الخارج. لكنّ منشأ وجودها وملاك 
تحققيا ام وانحن وهو يق الرتموه المنيسط ينفس ذانه لابجل جاعل. ومنشأ تعددها 
تعينات اعتبارية. 

أقول: إن قُرِضّ الوجود المنبسط واحداً شخصياً لََطلٍ هذا التكثر المحسوس الواقع في 
الوجودات؛ ولايمكن : تسّره بالكلمات الفارغة عن المعنى أبدً. ون لم يكن بواحد شخصي فقد 
بطل الوحدة فى الكثرة. وعلى أي تقدير هذا الوجود فعله تعالى, ولابد من الحكم بإمكانه. بل 
بحدوثه كما مد برهانه, والتفوه بأنّه أثر الواجب وشأنه وأثر الشيء لانفسه ولاغيره مما يبطله 


,لك١/150(‎ 
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العقل السليم فى أول إدراكه والتفاته؛ لأنّه منزلة بين الايجاب والسلب, وهذه الدعوى تشبه قول 
الأشاعرة: إن صفات الله القديمة لا هو ولا غيره. وهذا صادر عن غاية العجز والفرار من 
الموازين العقلية. إلا أن يراد به نوع تشبيه ومجاز ومبالغة كما يصنعه الخطباء والشعراء في 
مقاصدهم. 

فالصحيح أنّ المقامين - الكثرة في الوحدةء والوحدة في الكثرة -معاً باطلان جداً ٠‏ فيكون 
القول الرابع المذكور أيضاً باطلاً فاسداء ولا مجال للاعتماد على مجرد الدعاوى الخيالية 
والمتصورات الموهومة التي ربما عبّروا عنها بالكشف والشهود. 

ثم إن أقرب الأقوال _بناء على أصالة الماهية -هو القول الثاني المنسوب إلى ذوق التألّه 
من الاعتراف بأصالةه الوجود الواجب وأصالة الداهية في الممكن؛ إذ قد تقدم في مبحث نفي 
الماهية عنه أن حقيقة الواجب وجود صرف وإن ن قلنا بأصالة الماهية في الممكن. ماقا على 


أصالة الوجود مطلقاً فالمتعين هو قول الفهلويين. 


تذييل: 
الروايات الواردة عن مجاري العصمة ومعادن الحكمة في إيطال الحلول والاتحاد 
والوحدة كثيرة(١'.‏ ونحن لم نكن بحاجة إلى ذكرهاء لأنّ المطلوب واضح في الشرع جذاً. 
والحمدلله. 
حق, حقست وخلق, خلق | ول از ثانى برىء 
ثانى از اول مسعرّى نزد هر داناستى 


0 
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وغيرها. 
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المطلب الثامن: 
في نفي الحاجة عنه تعالى 


مفهوم الواجب:ٍ أنه مستغنٍ في ذاته ووجوده عن غيره, وحيث إِنّ صفاته عين ذاته المقدسة 
فلا يحتاج فيها أيضاً إلى غيره. وأمّا ما سوى اللّه من بلايين مجرّات فهي من إيجاده وضعه 
وافتقارها إليه تعالى في حدوثها وبقائها. ثم ان ما به الاحتياج إلى غيره إن كان من المستحيلات 
فلاغير يمكن منه الاستعانة وإء فرضناه واجباً فإن المحال لا يقبل الوجود. وإن كان ممكناًٍ 
فوجوده تابع لاإرادة الواجب وعدمه مستند إلى عدم إرادته. فلا يعقل الحاجة في حقّه. وض 
المحتاج إليه إن كان واجباً ننقل الكلام إليه حتى يتسلسل» أو يلزم الترجيح بلا مرجح. ل 
الترجّح بلا مرجّح. وإن كان ممكناً فقد جاء الدور, فإنّ الممكن يفتقر إلى الواجب حدوثا وبقاء 
فلا يصح العكس. وهذا ظاهرء إلا أن يقال: إنّ هذا التقريب ينفى المحتاج إليه. لانفس الحاجة, 
فتأمّل. 

أقول: لازم كلام من قال _كالأشعريين -بزيادة الصفات القديمة على ذاته تعالى. هو 
احتياج الواجب إليها. ويلحق بهم القائل بالصور المرتسمة في ذاته تعالى. حيث إِنَّ الواجب 
محتاج إليها فى إيجاد العالم, وكذا لازم قول من قال بحلوله تعالى ببعض الأشياء أيضاً هو 
احتياجه. لكنّ مثل هذا الاحتياج لا يبطل بالدور المذكور وغيره. فإنٌ الصفات والصور والمحل 
محتاجة إلى ذاته تعالى من حيثية الوجود. ومحتاج إليها من حيثية الحلول والاإيجاد والإحاطة 
وتحرها ومن الظاهر أن ذه الحيفية التقييدية يبطل الدورمن أساسه. 

ثم إِنّ هذا الافتقار لايرجع إلى وجود الواجب فلا ينافي وجوبه. كما أنّ عدم الحلول 
والصور وعدم زيادة الصفات ليس من الممكنات عندالقائلين بها حتى ينافى الافتقار إليها 
عموم قدرته. فإِنّْها -أي حلوله وزيادة صفاته وارتسام الصور فيه ضرورية الثبوت له تعالى 
على زعمهم المزيف. كما لايخفى. فلابد لنفى هذا النحو من الحاجة من التماس دليل آخر. 

وأمّا ما عوّل عليه ابن سينال! من أنّ افتقاره في صفاته يستلزم إمكانه -لأن ذاته موقوفة 


.14١ / شرح التجريد للعلامة‎ )١( 
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على وجود تلكالصفة أو عدمها المتوقفين على الغير_فلو تمّ لبطل مذهبه المتقدم في علمه 
التفصيلي بالأشياء. فتأمّل. 

وجل أن توقف الذات على الصفة ممنوع عند الخصم. 

ايض أنّه تعالى يحتاج إلى خلقه في صفاته الإضافية كالرازقية والخالقية والإحياء 
والإماتة والتكلم ونحوهاء وإلى وجود المحلّ في إيجاد الأعراض. فإِنّ وجود العرض لا يعقل 
بلا وجود الموضوع. كما أشار إليه القاضي الشهيدية أيضاً!١.‏ وقال أيضاً: لا يجوز أن يكون 
2 تعالى علة تامة لوجود الحادث. وإلا يلزم قدمه. فاحتاج إيجاده إلى حادث آخر. 

ان إلى اشر 

هذاء وقد دللنا على إيطال حلوله وتحيّزه والصور المرتسمة الموهومة, وسيأتي البرهان 
على عينية صفاته لذاته. فلا معنى لاحتياجه إلى شيء. وما توقف صفاته الإضافية على فعله 
وتوقف بعض أفعاله على , بعض آخر منها فهو ليس من الحاجة بشيء. فإنّه قادر على إيجاد 
الشرط والمشروط؛ فلا يصدق مفهوم الفقر في حقه الغني المطلق وغيره الفقير المحض. 

على أن الصفات الإضافية, اعتبارية صرفة ة أو انتزاعية محضة تنتزع تنتزع من أفعاله الاختيارية 
ولا مجال لفرض الحاجة إليها. 


.458/ ١ إحقاق الحقّ‎ )١( 
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المطلب التاسع: 
في نفي اللذة والألم عنه تعالى 


ما نفي اللذة والألم المزاجيين عنه تعالى, فلانتفاء المزاج عنهء وهو واضح. ٠‏ وأمًا نفي الألم 
العقلي فلأنه لا منافي له في الوجود أصلاً ليتألم من إدراكه, إن الكل قائم , بإرادته.موجود 
بمشيته. وهو الفاعل لما يشاء, ولا يفعل ما يشاء أحد غيره. 

لايقال: أليس معاصي العباد وتمرد المكلفين عن طاعته موجبة لتألّمه؟! وكيف لم تكن 
موجية له الحا أله يغضب ويسخط على الكافرين والظالمين كما أخر في قرآنهاكريم؟! , 

فإنه يقال: - جميع مأ يصدر في دار الوجود بإرادة لله كما يدل عليه أدلة التوحيد: «قل كل 
5 وطق الله خالق كل شيء 7" ). ومن الضروري أنّ المختار لايوجد باختياره 
اويا ل اي ا ا 
وامان المملكة, مع أنه قد لا يتلم من مفللومية المظلوم لعدم ارتباطد بد؟ فعقابه تعالى للكافرين 
ناشٍ من المصلحة الواقعية دون العواطف والتألم النفساني. وهذا واضح. 

ثم لا أظنٌ أن تتوهم مما ذكرنا من استناد الكلّ إلى إرادته تعالى الجبر وسلب الاختيار عن 
المكلفين, فإنّ ما ذكرنا لا ينافي الاختيار والأمر بين الأمرين كما ستطلّع عليه في مباحث 
المقصد الخامس إن شاء الله. 

وأمّا اللذّة العقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى, وقالوا: إِنّ ذاته تعالى أجل مُدرك بالكسر؛ 
لأنّ ذاته حاضرة لدى ذاته. لا ماهية له فضلاً عن المادة والموضوع. وما تتناله المدارك 
بوجودات متشتتة. يناله بمدرك واحد جمعى هو ذاته المتعالية بأتمٌ م إدراك؛ لأنّ علمه حضوري 
ذاتي تفصيلي بغيره. فكيف بذاته؟ لأبهى مدرك لكونه غير متناو في البهاء والجمال, ٠‏ فهو مبتهيج 
بذاته وعاد شق لذاته بنهجة أقوى وبنحو أتمٌ فإنّ تمامية الابتهاج تدور على تمامية هذه الأشياء. 


./8/19 ال عمران‎ )١( 
.15/51 (؟)الرعد‎ 
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أقول: المقدمات كلها قطعية, لكنٌ النتيجة غير مترتبة عليها إلا بقياس الغائب على الشاهد, 
وهو باطل وتخرّص محضء اين التراب ورب الارباب؛ ولذا خالفهم شركاء الفن فنفوها عنه 
تعالى, سوى ما نسب إلى ابن نوخت (صاحب الياقوت) وغيره من المتكلمين. وكأنه الظاهر من 
عبارة التجريد للمحقق الطوسي أعلى الله مقامه, والحق مع النافين كما عرفت. والظاهر أن 
المثبتين أرادوا من اللذة والابتهاج غير ما قصده المنكرونء فكأن النزاع بينهم لفظي. واللّه 
العالم. 

ثم إن جملة من المتكلمين منعوا عن إطلاق لفظ «الملتذ» عليه تتعالى ولو على تقدير 
تمامية دليل الفلاسفة؛ لأنّ أسماء الله توقيفية وتوظيفية لا اصطلاحية. ولم يرد اللفظ المذكور 
من الشرع. 


توقيفية أسماءالله تعالى: 

ثم إنّ مسألة توقيفية أسماء الله تعالى وإن كانت مشهورة فى الألسن. إلا أَنّها غير محرّرة 
ومعنونة فى الكتب حق التعنون, فأحببت أن أتعرض لها بما يناسب هذه الوجيزة. 

فنقول: الكلام يقع في مقامات: 


المقام الأو ل: فى بيان الأقوال 

المنقول عن المعتزلة والكرامية: أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو 
سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها. سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعى. أو لم 
يرد. وكذا الحال في الأفعال. 

وقيل: باعتبار زائد عليه, وهو أن لم يكن إطلاقه موهماً لما لايليق بكبريائه. 

وقيل: إِنّه لابد مع ذلك الإشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقيف. وعن الأشعري 
وأتباعه التوقيف.(١)‏ 

قال شيخنا المفيد نوّر الله مضجعه(: لايجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمّى به نفسه .. 
وكذلك أقول فى الصفات. وبهذا تطابق الأخبار عن آل محمدو. وهو مذهب جماعة من 
الإمامية وكثير من الزيدية والبغداديين من المعتزلة كافة. وجمهور المرجئة وأصحاب 
الحديث... إلى آخره. 


.158/1 شرح المواقف‎ )١( 
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أقول: وادّعى المحدّث النوريطك الإجماع عليها في النجم الشاقب! او ولي ته ات 
الاصطلاحية أي عدم التوقيفية -من متفردات المحقق الطوسي ت. وكذا السيد الطبرسي ادّعى 
الإجماع عليها في كفاية الموحّدين(". بل ذكرها السيد المرتضى في «تبصرة العوام» من 
معتقدات الامامية. 

هذاء ولكن ذهب بعض الأماجد ممّن عاصرناه إلى الجواز على ما صرح لي شفاهاً. .بل ذكر 
بعض الأفاضل ممّن أدركنا عصره في بعض تآليفه!": 

وما شاع من المنع عن التسمية والتوصيف فلعلّه كان انعصوابا من علماء الديق وكيراء 
الملة وسدِيدَ ملاحظة منهم أن لا يبقى الأمر فوضى فتقتحم العامة والقاصرون على استعمال 
لك سيا ردن لحيس و سي 
المنيعة ... ويحسب من بعدهم من القرون أنّها من الشريعة وما هي منها... إلى آخره. ومثل هذا 
المضمون حكاه لي بعض السادة المعاصرين عن المجلسي تي في بحاره. 

فتحصّل: أَنّ علماء الإمامية في ذلك مختلفون, غير أنّ المشهور على التوقيفية, فتأمل. 


المقام الثاني: في تحرير محل البحث 

قا 0 : وليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات. وإِنّما النزاع في الأسماء 
الماخوذ ذة من الصفات والأفعال. 

أقول: ووجهه أن أهل كل لغة يسمونه بلغتهو(0, وشاع ذلك بلا نكير. فكان ذلك إجماعاً 
كما قيل. 

قال فى الأسفار(.: وأمّا عند علماء الظاهر وأهل الكلام فلمًا كان إطلاق الأسماء عليه 


.48/ النجم الثاقب‎ )١( 

0و ة؛. 

.57١/ ١ الدين والإسلام‎ )( 

(4) شرح المواقف 118/1. 

(0) إليك بعض أسمائه تعالى في بعض اللغات على ما ذكره بعض المعاصرين. 

لله > بالعربية. خدا -ايزد - بالفارسية, ديبر - بالفرنسية, لورد _كاد > بالانجليزية. زئوس - بالاتينية, 

كوت باززيّت - بالألمانية, يايا - بالأمريكية, نابو - بالكلدانية. يهوه > باليهودية /العبرية, اكورت > بالهولندية, 
تنوس > باليونانية, ارات > بالآشورية, كوره ح بالدانماركية, ديوا > بالسانسكريتية, ديوس > بالإسبانية, آلون - 
بالمصرية القديمة, آتون - بالمصرية, أقول: يزدان - بالفارسية. سشتن - بالبشتو. 
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تعالى بالتوقيف الشرعي فلا شبهة في عدم جواز إطلاق الوجود بل الموجود('' أيضاً عندهم 
على ذاته تعالى تسمية, وأمّا إطلاقه توصيفاً ففيه خلاف. .. إلى آخره. 

قال المحدّث الكاشاني في الوافي7": اعلم أنّ كل لفظ ليس هو من الألفاظ الكمالية فيما 
نعقله ونتصوره. فإنّه لايجوز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه أصلاً. 

وأما الألفاظ الكمالية فإن لم يرد فيها من جهة الشرع إذن بالتسمية كواجب الوجود فذلك 
إِنْما يجوز ز إطلاقه عليه سبحانه توصيفاً لاتسميةٌ وان ورد فيها الإذن بالتسمية ساغ الإطلاق 
توصيفاً وتسميةً. كالحي والعالم. 

أقول: كلام شيخنا المفيد وغيره مطلق نفياً وإثباتا. وهذا التفصيل الذي نقله صاحب 
الأسفار وتبعه الكاشاني والسبرواري. .لم أجده في كلمات المتكلمين لحدّ الآن. وكيف ماكان 
فالمتبع هو الدليل. 

المقام الثالث: فى بيان الأدلة على التوقيفية: 

وهي أمور: 

الاول: الإجماع المتقدّم, لكنّه إجماع متقول عو تير وفنا فول على فتتدعنا: 
المفيدئلة المتقدمة من نسبة القول المذكور إلى جماعة من الإمامية, فيعلم منها عدم انعقاد 
الإجماع عليه. 

الثاني :ما ذكره الفاضل المقداد”' من أنه أي التهجم بأسمائه وصفاته _وإن كان جائزاً أفي 
نظر العقل, لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. 

قال في المواقف وشرحها: وذلك للاحتياط احترازاً عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك. 
فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكناء بل لابد من الاستناد إلى إذن الشرع. 

أقو ل: كل ذلك لايوجب نفى الجواز المستفاد من أصالة البراءة المقدّمة على قاعدة 
الاحتياط كما هو المقرر في أصول الفقه. نعم قضية هذا الوجه حسن التوقف وترك التهجم 
والاصطلاح بالأسماء والصفات غير الواردة شرعاً إذالم يحرز جهة حسنه تماماً. وأين هذا من 
الوجوب؟ 


)١(‏ فيه منع فإِنّا وجدنا ورود لفظ «الموجود» مستعملا فى حقّه تعالى فى موارد كثيرة فى الروايات ربما تبلغ إلى 
عشرة. 
امكل 


(') شرح الباب الحادي عشر / 57؟. 


نفى اللدّة والألم عنه تعالى ءْ 1 


الثالك: ماذكره سبط التراقى ١7‏ من أنّه لا سبيل لنا إلى معرقة الذات لكى نصفه ونسميه بما 
عرفناه. 1 ١‏ 

أقول: : وهو خارج عن محل النزاع »كما لايخفى. 

الرابع: قوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ماكانوا يعملون» (') وفي تفسير التبيان: : أن قوماً قالوا بدلالة الآية على التوقيفية. 

أقول: الاستدلال به من وجهين: 

الأول قوله تعالى: لإفادعوه بها» أي لابغيرهاء ولذا ذكر الرازي في تفسيره أن هذا يدل 
على أنّ أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية . ف الى ارق 

الثانى: قوله: يلحدون فى أسمائه. إذقيل فى تفسيره: يصفونه بما لا يليق به. ويسمّونه بما 
لايجوز تسميته به, لاحظ تفسير مجمع البيان وغيره. 

أقول: لايستفاد الحصر من قوله: #فادعوه بهاه حتى لايجوز دعاؤه بغير الأسماء 
الحستى الوازدة شرعاً: وإطلاق لفظ _وطفا وتسية_أحرزنا صحة اتصافة تعالى يتمعتاء 
ومدلوله بل حسنه ليس من الإلحاد بشيء. فالآية الكريمة لا نظارة لها إلى محلّ البحث؛ مع أنّ 
لقوله تعالى: #ويلحدون؟ معنى محتملاً آخرء فلاحظ كتب التفسير7". 

بل يمكن أن يقال. إن الآية الكريمة على عكس ما اشتهر -تدل على الاصطلاحية؛ وأنّ 
كل اسم أو وصف كان م عسئاً يجوؤ إطلاقه عليه عالى: إ3لادليل على انحضار الأسماء الحستى 
بأسماء معينة حتى لايجوز التعدى عنها. 

ومنه يظهر الحال في قوله تعالى: «أياماً تدعوا قله الأشناء العست .واف قولة 
تعالى: #أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان»7” فهو غير مربوط 
بالمقام. 

الخافين؟ السئة:وهى على طوائف: 


.1١ / أنوار التوحيد‎ )١( 

(؟)الأعراف 176/0. 

(]) ففي توحيد الصدوق وتفسير البرهان والصافي عن الصادق نيد في حديث طويل. وله الأسماء الحسنى التسي 
لايُسمّى بها غيره. وهي التي وصفها بالكتاب, فقال: إفادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلاً بغير 
علم» ... فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير موضعها... 

() الاسراء 6١/١17‏ ومثلها مافى سورة طه 8/٠7١‏ والحشر 15/09. 

(0)النجم 73137/017. 1 
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الطائفة الأولى: ما دل على النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى, وقد عقد ثقة 
الإسلام الكليني تيك باباً في الكافي7') وعنونه بما ذكرناء وأورد فيه اثنتي عشرة رواية دالة على 
ذلك. ولكنّ الأظهر من هذه الروايات لعلّه قول أبي الحسن له في رواية فتح الجرجاني م 
«وأنٌ الخالق لايوضن إلا يما وض ابه نفسه, وأتى ينوضّف الذى تعجر الحتواس أن تدركة 
والأوهام أن تناله...؟!» إلى آخره. 

الثانية: قول الرضاعظة في رواية سليمان المروزي المروية في توحيد الصدوق!": : «فليس 
لك أن تسمّيه بما لم يسم به نفسه. ..» إلى آخره. 

أقول: وهذا نصّ على المطلوب. 

الثالثة: صحيحة صفوان!) قال: سألني أبو قرّة المحدث أن أدخله على أبي الحسن 
الرضاءيُة. فاستأذنته فأذن لي فدخل فسأله عن الحلال والحرام؟ ثم قال له: أفسَقِرَ أنّ لله 
محمول؟ فقال ابو التسق: ١‏ سول لقلا يقد إن و حلا والمحمول اسم تقض 
في اللفظ . .. وقد قال الله: #وللّه الأسماء الحسنى قادعوه بها7* ولم يقل في كتابه: : إنه 
المحمول. ولم , يسمع أحد آمن بلله وعظمته قط قال في دعائه: بانحد لبن ولأيتال: تعموة 
ولا أسقل قولمفردا لايوصل بشي فيقسد اللفظ والممنى. ..» إلى آخره. 

قال المجلسي: : وإلا فيفسد اللفظ؛ لعدم الإذن الشرعيء وأسماؤه توقفة زارفا ذا اق 
تقض والمعتى لأثه يوحن نقصه وعجزه: 

أقول: وفى الجميع بحث. فإنّ الطائفة الأولى بكثرتها ناظرة إلى منع اناس عن إثشبات 
الصفات التي لا تليق به تعالى؛ لاستلزامها التقص والإمكان. وأين هذا من إطلاق لفظ عليه 
ا ل ا ل وري 

بت الوارد في النقل. فهذه الروايات أجنبية عن المقام. ثم الظاهر أَنَّ النهي عن الوصف في 
م سنا إرشادي يرشد إلى حكم العقل القطعي بعدم إحاطة الممكن بالواجب. كما 
سيأتي برهانه في ما بعد. إن ن شاءالله. لا أنه مولوي تعبدي محض. فلاحظ. 

وأمّا الطائفة ثفة الثانية فهي صريحة في المراد. والتسمية المذكورة فيها أعمّ من التوصيف 


٠6٠١/١ هلوصأ)١(‎ 

(؟) البحار 6 / .595٠١‏ 

() نفس المصدر .579/5٠١‏ 
(؛) أصول الكافى ا 
(0) الأعرا اف 01/4/77 
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عليها, 0 ا 
0 الطائفة الثالثة اناسل العادى يلحقها بالأولى. 0 لاما ا 


0 أنه لم يقم دليل على التوقيفية المذكورة, والأصل يقتضي الجواز, ولنا دليل قطعي 
على الجواز. وهو السيرة الجارية بين المؤمنين فإنهم يقرؤون الأدعية المأثورة وإن لم دثبت 
صحة أسانيدها ولم أرَ_-لحدٌ الآن_عالماً توقف في ذلك أو أفتى بحرمة الأدعية المشتملة على 
أسماء الله التى لم يه يثبت سندها بطريق معتبر شرعاً. تهذا اتسبال العيلق والنييرة ااتطعية ليل 
قوي على جواز اصطلاحية وعدم الاعتداد بالتوقيفية؛ إذ لو كان تسميته تعالى بالأسماء غير 
الثابتة شرعاً محرّمة لما جاز قراءة الأدعية المذكورة ولو رجاءء فإِنْ إتيان المحم لا يسوغه 
الرجاء والاحتياط. 

ثم إنْه لا ينقضي تعجّبي من القائلين بالتوقيفية, حيث استعملوا لفظة الواجب فيه تعالى مع 
أنّها غير واردة في الشرع, وهل هذا إلا فعل الحرام؟ وأمّا ما اعتذر به بعض الناس من أنّه صفة 
جرت على غير من هي له. إذ المعنى واجب وجوده كما في حسن الوجه. فهو مردود بأنّ هذه 
الحيلة لو تت في نفسها ولم تبطلها الأدلة المذكورة. لجرت في جملة من ألفاظ الصفات 
والأسماء. ولا أظنٌ الالتزام به حتى من المعتذر نفسه. 

فالمتحصّل: أن الصحيح حسب الموازين العلمية -هو القول الأول مع اعتبار عدم كون 
اللفظ موهما لباطل. واللّه العالم. 

ينبغي ذكر أمور: 

الأول: ربّما قيل بعدم جواز إطلاق العارف والفقيه والعاقل والطبيب والسخيّ عليه فإن 
المعرفة قديراد بها علم يسبقه غفلة, والفقه فهم غرض المتكلم من كلامه. وذلك مشعر بسابقة 
الجهل. والعقل علم مانع عن الإقدام على ما لاينبغي (مأخوذ من العقال), .وإنمايتصور هذا 
المعنى فيمن يدعوه الداعي إلى ما لاينبغي . والطبّ علم مأخوذ من التجارب. والسخيّ من يطعم 

ويطعم غيره. 

أقول :كل ذلك غير ثابتء بل عدم جواز إطلاقها تعبدي من جهة مادلّ على التوقيفية, وإلا 

فلا مانع من إطلاقها عليه تعالى. 





مه صراط الحق /ج١‏ 


بل لفظ «العارف» قد أُطلق عليه تعالى في الأخبار(", وكذا الطبيب7"). وفى الدعاء: «ياذا 
الجود والسخاء»7", فإن قلنا بكفاية إطلاق المبدأً عليه تعالى في صحة استعمال المشتقّات في 
حقه فلاشك في جواز إطلاق السخىّ عليه تعالى, وإلّا فلا. 

وقيل: إن لفظ «الفاضل» لم يرد من الشرع في حقه تعالى» ٠‏ ورد بوروده فى موضعين من 
دعاء 1 داود وفي دعاء المشلول. 

أقول: والموجود في الدعاءين هو «الفاصل» بالصاد المهملة دون الضاد المعجمة! نعم ورد 
«المفضل» و«ذو الفضل» و«دائم الفضل». فافهم. 

وأمّا لفظ «الموجود» فقيل بعدم ثبوته في الشرع, , لكنّه خطأ؛ ؛ لأنا وجدناه فى موارد كثيرة 
أطلق عليه تعالى 7. وأيضاً أطلق عليه تعالى لفظ العلة ففي آخر توحيد المفضّل: لأنّه جل 

ثناؤة علة كل شيء. وليس شيء بعلّة له(*). : ثم اعلم أن د إطلاق كل ماورد في الشرع عليه مشكل؛ 
إذريما ينافي الأدب. كالماكر والمستهزئ. وأَنّه يضلّ وغير ذلك. بمفرده كما ذكره الرضاللئَلاٍ 
فيما سبق فلابد من مراعاة هذه النكتة. 

الثاني: روى الصدو قتي بإسناده, عن الر ضاء عن آبائه. عن عليه قال: «قال رسول 
الله ويه : إنَله عرّوجل له وهسين سما شه نضا ايها امدحاي انرون الحم ناد 
الجنة»(١".‏ وبإسناده أيض عن الصادق. عن آبائه. عن على مظْة قال: «قال رسول عله" لله 
تبارك وتغالى اتسعة وتسفين سما مائة إلا واحدة: من أحضاها دخل الجتنة: وهى: أله الالذة 
الواحد. الأحد. الصمد. الأول. الآخر. السميع: البصير القدير, القاهر. العليّ الأعلى, الباقي, 
البديع, الباري, الأكر م الظاهر, الباطن الحئّ, الحكيم, العليم: الحليم؛ الحفيظ. الحقٌء الحسيب. 
الحميد. الحفيّ الربّ. الرحمن, الرحيم: الذاري, الرازق» الرقيب. الرؤوف. الرائيء السلام» 


(1) لاحظ أصول الكافى وغيره .117/١‏ 

(؟) لاحظ دعاء الجوشن الكبير. 

() نفس المصدر. 

(4) توحيد الصدوق لاحظ الأبواب: 1. ١ ١‏ وغيرهاء وآخر توحيد المفضّل والبحار 5 / ١11‏ و1481 وتفسير الصافي 
3١ /‏ وغيرها. 

.١18/ 7 (0)البحار‎ 

(5)البحار غ6 //الللا. 

00 187 /نفس المصدر. وفي صحيح البخاري: إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة. 
أحصيناه وحفظناه. 
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المؤمن. المهيمنء العزيز. الجبار, المتكبّر. السيّد. السُبّوح. الشهيد. الصادق الصانع؛ الطاهر, 
العدل. العفرّء الغفور, الغنىيّ. الغياث, الفاطر, الفرد, الفتّاح, الفالق. القديم. الملك. القّدّوسء 
القويّ» القريب, القِيّوم. القابض. الباسط. قاضى الحاجات, المجيد. المولى. المحيط. المبين, 
المقيت, المصورٌء الكريم, الكبير. الكافي. كاشف الضرّ الوّتر. النور. الوهّاب, الناصرء الواسع 
الودود. الهادي, الوفئ الوكيل. الوارث. البرّء الباعث. التوّاب, الجليل؛ الجواد. الخبير, الت 
خير الناصرين. الديّانء الشكور. العظيم. اللطيف. الشافي». انتهى. 

وفي صحيحة هشام بن الحكم(١‏ عن الصادق نهة: : «لله تسعة وتسعون انتما .». لكن 
إطلاقها يقيد بما في الروايتين بن المتقد تين وأ ل المراة بهاعا نوعب الخمسازة وخنول الجنة 
وإجابة الدعاء. 

فلا دلالة للروايات المذكورة على نفي الزائد وانحصار أسمائه تعالى في هذا العدد. بل لا 
مفهوم للعدد كما تقرر في أصول الفقه .كيفء ل ولا شك في ثبوت أسماء له تعالى سوى هذء(")؟ 
وإليك بعضها وهو: المريدء المدبر » المالك. سريع الحساب. شديدالعقاب, القادر, العالم, الأكبر, 
الشاكر. خير الحاكمين, القهار, أرحم الراحمين. الشكور. ذوالجلال والأكرام: الجميل؛ الحافظ, 
المبدىّ والمعيد. الرافع, الواضع, المحبي. المميت. العظيم الغالب. المحسنء المجمل؛ الكاشف. 
لعن السحيط, سس إلى جنل من سمال الخستى وأوسافة اليا 

بل في رواية إبراهيم عن الصادق0946": فهذا الأسماء-أي المذكورة في الرواية -وماكان 
من الأسماء الى حت عن للاتفاثة وتتتين اسما... إلى أخره: 

بل عن غوالي اللي مر سلاً عن النبي الأعظم كل : : «إنَّلله أربعة آلاف اسم. ألف 
لايعلمها إلا الله. وألف لايعلمها إلا الله والملائكة. وألف لا يعلمها لاله والملائكة والنبيون. 9 
الألف الرابع فالمؤمنون يعلمونه ثلاثمئة منها في التوارة, وثلاثمئة في الإنجيل. وثلائمئة 
الزبور. ومائة في القرآن. وتسعة وتسعون ظاهرة. وواحدة منها مكتوم. . من أحصاها 0 
الجنة». 

الثالث: أنّ جماعة من المتكلمين ذهبوا إلى مجرد التعطيل, ومنعوا مسن إطلاق الشيء 
والتوجود.واشيافهما عليه ثتالى: محتجين بأنّه لوكان شيئاً لشارك الأشياء في مفهوم الشيئية, 


.1١5/١ أصول الكافي‎ )١( 

(») أقول: لاحظ تفسير الميزان 8 / 2,775 فإنّ مؤلّفه _دام ذ ظلّه -ذكر (177) اسماً له تعالى من القرآن ن المجيد. 
() أصول الكافى .1١7/‏ نفس المصدر .1١7/‏ 

.51١/4 البحار‎ )4( 


صراط الحق /ج ١‏ 





وكذا لوكان موجوداً أو غيره. 

قال المجلسى كِله: وذهب إلى مثل هذا بعض معاصريناء فحكم بعدم اشتراك مفهوم من 
المفاهيم بين الواجب والممكن, وبأنّه لايمكن تعقّل ذاته وصفاته بوجه من الوجوه. ويكذب 
جميع الأحكام الايجابية عليه تعالى!'"... إلى آخره. 

أقول: ولدن مع إطلاى لفط اندي 2 عليه تعالى 06 

فمنها: قوله تعالى: «إليس كمثله شيء»7". أي ليس مثل مثله شيء. وذات كل شيء مثل 
مثل نفسه. فالاية صريحة في أ الله لايستى بأسم الشيء. واحتمال زيادة الكاف ممنوع؛ ؛ لأنّ 
الزيادة لغو لايصير إليها المتدين إلا عند الضرورة الشديدة المفقودة في المقام. 

ومنها: قوله تعالى: لإولله الأسماء الحسنى67#). واسم الشىء ليس بحسن لاإطلاقه على 
اخس الاشياء. ١‏ ' 

ومنها: أنّ هذا اللفظ ما ورد في الكتاب والسئّة, . ولاسّمع من السلف, فوجب الامتناع منه. 

ومنها غير ذلك. لكنّ الكلّ لايرجع إلى معنى محصّل. فإنْ دعوى محذورية الاد شتراك في 
مفهوم الشيئية ونحوها لو تمت لما جاز اتصافه بشيء من الأوصاف والنعوت. فإِنّ الاشتراك 
محقق. والحال أنه تعالى يقول: طولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»(. والالتزام بجواز 
الاستعمال وتعطيل العقل عن معانيها حماقة واضحة. 

وحَلٌّ الإشكال: أنّ الاشتراك الموجب للتركب إِنّما هو الاشتراك في الذاتيّات, لا الاشتراك 
فى التهوفات: فالواجي يشارك غيره في كثير من المفهومات مع بساطة ذاته الفاردة واحدية 

حقيقته الواجبة: 

٠‏ وبالجملة: انتزاع المفاهيم المتعددة عن الشيء الواحد أمر سائغ. وإِنّما الباطل عكسه. وهو 
انتزاح المفهوم الفارد من الأشياء المتخالفة بما هي متخالفة. 

أمّا الوجوه الثلاثة ثة المذكورة فهي أيضاً لا تثبت انا راوة: 

فإنّ الأول ناظر إلى نفى المثلية في جانب المعنى دون اللفظ7"". 
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(1) المشهور أنّ الكاف زائدة. وقيل: أي ليس مثل مثله شيء, فيدل على نفي مثله بالكناية؛ لأنّه مع وجود المثل يكون 
هو مثل مثله. أو المعنى: أَنّه ليس ما يشبه أن يكون مثلاً له فكيف مثله حقيقة؟ 


نفى اللذّة والألم عنه تعالى 511١‏ 








وبالجملة: دلالة الآية على نفى إطلاق لفظ الشىء عنه تعالى بعيدة جداً. 

والثاني ممنوع؛ لما ستعرفه من حسنية اللفظ المذكور. مع أن لو تم لجرى في مثل القوي 
والحي والمريد والمختار ونحوها ممّا يطلق على الحيوانات. 

والثالث باطل؛ لورود اللفظ المذكور في الكتاب والسنّة. قال الله تعالى: «كل شيء هالك 
إلا وجهه» .'١(‏ والاستثناء دليل على دخول المستثنى في المستثنى منه. وقال تعالى: قل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم»!"". 

وفي صحيحة عبدالرحمن قال: سألت أبا جعفرة عن التوحيد. فقلت: أتوهم شيئا؟ 
فقال: «نعم غير معقول ولا محدود. 2 والظاهر أن ن المراد بالمعتل هو المتصوّر المتوهم. 

وفي رواية الحسين بن سعيد قال: سئل أبو جعفر الثاني 36: يجوز أن يقال لله: إن شيء؟ 
قال: «نعم يخرجه من الحدين: حدٌ التعطيل وحد التشبيه». 

وقد عقد الكليني -أعلى الله مقامه_في الكافي' ". والمجلسي في البحار”) باباً للروايات 
الواردة في ذلك. فلاحظ: 

الرابع : اختلفوا فى لفظ الجلالة وأنّه جامد أو مشتق, والأصح أنه مشتق. كما يدل عليه 
صحيحة هشام ب بن الحكم7*) ففيها: لله مما مشتق؟ فقال الصادق 92: «يا هشام, الله مشتق من 
إله. وإله يقتضي مألوها». 

والأظهر أَنْهعَلَم بمعنى المعبود, والتفصيل في غير هذا الكتاب. لكن أول ما الختاره الله 
لنفسه «العلي العظيم»ٍ لأنّه أعلى الأشياء كلّها. على ما فى + خبر ابن سنان كما في الكافي7'". 

وللمقام مباحث أخرى تركناها مخافة التطويل. والله الموفق. 
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المطلب العاشر: 
فى أنّه ليس محلاً للحوادث 


وقع البحث في أن الواجب الوجود. جل شأنه هل يصح كونه محلاً للحوادثء أم لا؟ ولابد 
لنا من بيان ما هو المقصود بالبحث فى هذه المسألة؟ 

فنقول: العارض: إِمّا قديم. وإِمَا حادث. والحادث: إِمَا أن يحتاج في عروضه إلى الجسم 
والجسماني. وما أن لايحتاج. وغير المحتاج: إِنَا أن يقوم بموضوعه قياماً صدورياً أو انتداعيا 
أو وقوعياً. وبالجملة: قياماً غير حلوليء وما أن يقوم به قياماً حلولياً. فهذه أربعة أقسام. 

ما الأول وهو العارض القديم _فقد تقدم بطلانه في الجزء الأول في مبحث علمه تعالى. 
حيث أبطلنا العلم الحصولي وارتسام الصور في حق الواجب البسيط. وفي مبحث حدوث 
العالم, ؛ وسيأتي بطلانه أيضاً في مسألة عينية صفاته مع ذاته رداً على الأشعرية. 

وما الثاني فينتفي عن الواجب بانتفاء موضوعه. وقد مضى أنه ليس بجسم ولاجسماني. 

وأمّا اثالث فاشك فى إنكانه:ووقوعد: وهو ظافن واصح: 

وأمّا الرابع فهو المقصود من البحث هناء وأنّه هل يجوز حلول الحوادث به تعالى. أم لا..بل 
هو مستحيل؟ 

ذهب المجوس - على ما حكي عنهم -الى جواز قيام الصفات الكمالية الحادثة به تعالى 

مطلقاً. والكرامية في محكيّ كلامهم إلى جواز قيام كل صفة يفتقر إليه الواجب في إيجاد 
الخلق. فقال بعضهم: هي كلمة «كُنْ». وبعضهم: هي الاإرادة . فهذه الصفة حالة فيه تعالى» مستندة 
إلى قدرته. وخلق العالم مستند إليها. 

أقول: قد تقدم أن إرادته تعالى نفس إيجاده. فهي قائمة به بالقيام الصدوري ومنه يظهر أن 
المراد بكلمة «كن» هو هذا الإيجاد. 

وقد ذكرنا سابقاً أن العامة ما حصلوا أنحاء القيام على وجهها. فوقعوا في حيص وبيص في 
غير واحد من المسائل. وقد مرّ تحقيقها في مبحث تكلّمه تعالى, فلاحظ. 

وفي شرح الباب الحادي عشر: قالوا - أي الكرامية -إِنّهِ لم يكن قادراً في الأول ٠ولم‏ 
يكن الما ثم صار عالماً . وقريب منه ما في «طوالع الانوار» للبيضاوي وشرحها «مطالع 
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الأنظار» للإصبهاني. 

أقول: هذا كفر بالله العظيم ورا جع إلى قول الماديين من استناد العالم إلى موجود فاقد 
للعلم والقدرة. 

ثم الظاهر ان امتناع حلول الحوادث به تعالى ممّا تسالم عليه علماء الامامية, بل قيل: إِنْه 
المتسالم عليه بين جمهور اهل الملل وغيرهم. والدليل عليه وجوه: 

الأول: لو جاز قيام الحوادث به تعالى لجاز ذلك فى القدم: وبطلان التالى يكشف عن 
بطلان المقدم, بيان الملازمة من وجهين: 

١‏ -إِنّ قيام الحادث متفرع على تحقق القابلية -أي جواز اتصافه بالحادث _وهي لابد أن 
تكون أزلية. وإلا يلزم انقلاب الامتناع إلى الامكان؛ إذ الذات قبل القابلية ممتئعة القبول 
للحادث المقبول. وبعدها ممكنة القبول. ولاشك أنّ الجهات الثلاث ممتنعة الانقلاب. 

ا تمد اسان سوم مره 
فاتهم. ظ 
وأمّا بطلان التالى فواضح, إذ معنى جواز اتصافه بالحادث أزلاً هو تجويز وجوده أزلاً. 
وهو محال بالضرورة. 

أقول: : الملازمة متينة, لكنٌ التالي غير باطل» فإنَ أزلية صحة الحادث وإمكانه لا يرتبط 
بأزلية وجوده؛ إذ يمكن أن يكون الحادث ممكنا أزلاً. أي يحكم العقل بعدم اقتضائه الوجود أو 
العدم, ولا يجوز أزلية وجوده لفرض حدوئه. 

وبالجملة: أزلية صحة الحادث لاتستلزم صحة أزلية الحادث. وهذا الدليل يدلّعلى 
الأولى. والمقصود هو الثانية. فهذا الاستدلال غير مفيد. 


4 


فذلكة: 

كما أنّ قدم الحادث لايلزم من أزلية إمكانه. كذلك أزلية الممكن لا تحصل من أزلية 
إمكانه. فإمكان الممكن شيء ووجوده في الأزل شيء آخرء ولعل هذا هو المشهور. . نعم ذهبٍ 

عض السكلبين 7 إلى الملازمة. وقال: إن إمكانه إذاكان مستم را أزلاً لم يكن هو في ذاته مائعاً 
فقول الوجود في شيء من أجراء الأزل. فيكون عدم منعه منه في شيء من أجزاء الأزل أمراً 
مستمراً في جميع تلك الأجزاء. فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه بالوجود في 


.575/١ شرح المواقف‎ )١( 








غ53 صراط الحق /ج "١‏ 


شيء منها, بل جاز اتصافه في كل منها. لاابدلاً فقط. بل ومعا أيضاً ؛ وجواز اتصافه به في كلَّ منها 
معاهو امكان اتضافه بالوجره المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته. فأزلية الامكان 
مستلزمة لامكان الأزلية... إلى آخره. 

قلت: وجود الممكن أزلاً غير ممكن؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل أو استغنائه عن العلة, 
كما قررناه في مسألة حدوث العالم؛ وكلا الأمرين محال بالضرورة. فالأشياء في الأزل ممكنة 

بالإمكان الذاتي لكن لايمكن وقوعها لاستلزامه المحال المزبور. 

3 الثاني: أن صفاته - تعالى -كمال. فخلوه عنها نقص. والنقص عليه محال إجماعاء فلا 
يكون شىء من صفاته حادثاً. 

قال العلامةيق١':‏ ولأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه. وإن لم يكن, استحال 
اتصاف الذات به. 

أقول: هذا الاستدلال يتقوّم بأمرين: 

١-استحالة‏ التقص عليه وسيأتي بحثها في المطلب الآتي. 

١-أنٌّكلّ‏ ما يحل به تعالى لابد وأن يكون كمالاً. 

أقول: فإن قال الخصم بحلول ما يصدر عنه تعالى اختيارا به فلا دافع عنه. فإنَّ الكمال في 
الأفعال هو حسنها وكونها ذات مصالح, ؛ ومن المعلوم المتفق عليه أنّ مثل هذا الكمال لايستلزم 
قدم الكامل. كيف وجميع أفعاله الحادثة كمال بهذا المعنى؟ 

بل يمكن أن يقال: إِنّه لايلزم أن تدوم كمالية الحال ليجري عليه هذا السؤال؛ لاحتمال 
كونه كمالاً وقت حلوله لا قبله. ألا ترى أن الغضب كمال لناحين الدفاع عن الناموس أو 
المظلوم؟ وليس كذلك قبله. فمجرد خلوه عن كمال لايوجب اتصافه بالنقص. 

وربما يقال(" أيضاً: لِم لايجوز أن يكون ثمّة صفات كمال متلاحقة غير متناهية لا يمكن 
بقاؤها واجتماعها. وكل لاحق منها مشروط بالسابق على قياس الحركات الفلكية عند 
الحكماء. فلا ينتقل حينئذر عن الكمال الممكن له إلا إلى كمال آخر يعقبه. ولا يلزم الملوعية 
الكمال المشترك بين تلك الأمور المتلاحقة قة, وأمّا الخلوعن كل واحد منها فإمًا لامتناع بقائه ولا 
نسلّم امتناع الخلو عن مثله. وإِنّما الممتنع -وهو الخلو عن كمال _ممكن بقاؤه. وإمًا لأنّه لولم 
يخلُ لم يمكن حصول غيره. فيلزم حينئزٍ فقد كمالات غير متناهية, فكان فقد كل واحد 
لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال بالحقيقة. 
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أقول: بعدما فرضنا سلسلة الكمالات المذكورة حادثة ومسبوقة بالعدم لايسمكن 
مصاحبتها مع الواجب القديم الذي لا يسبقه العدم. بل القول بعدم خاو الواجب القسديم عسن 
الكمال المشترك مع القول بحدوث أفراده من التناقض, هذا لكلا وإن صدر مله عن الفلاسقة 
أيِضاً هي وببالي أنَّ المحقّق الطوسي فى بعض كتبه أيضأً أورد عليه بمثل ما ذكرنا. 

الثالث: المقتضي للحادث الحالّ إن كان ذاته كان الحادث أزلياً وإن كان غيره كان الواحب 
مفتقراً إلى الغيرء وهو محال. ذكره العلامة يإ في شرح التجريد. 

ويرد عليه أنّ معني الاقتضاء الإيجادي هو صحة الفعل والترك؛ ومعنى الاقتضاء القبولي 
صحة اتّصانة بالمقبول. وهذان المعنيان لا يستلزمان أزلية الحادث. وأمّا الشقّ الثاني فهو أيضاً 
غير تام, وتقدّم بحثه في المطلب الثامن من هذا المقصد, فلاحظ. 

الرابع: المقتضي للصفة الحادثة إن كان ذاته أو * شيئاً من لوازم ذاته لزم الترجيح بلا مرجّح؛ 
لاستواء نسبة الذات ولو ازمها إلى الأوقات. وإن كان وصفاً آخر محدّثا ننقل الكلام إلى مقتضيه 
حتى ينتهي إلى الذات أو لوازمها. 

ذكره البيضاوي في «طوالع الأنوار». ويرد عليه ما أوردناه على سابقيه. 

الخامس: لو كان محلاً للحوادث للزم تغيّره وانفعاله فى ذاته. وهو ينافى الوجوب. 
وتصحيح الملازمة بوجوه ثلاثة: ١‏ 1 

١-إِنّ‏ صفاته ذاتية. فتجدّدها مستلزم لتغيّر الذات وانفعالها. 

١‏ إن دوت الصفة يسارم دوت قابلية في الكل لها. وهو بتارم لالفدال المتعل 
وتغيّره. ذكرهما الفاضل المقداد في دشر الباب العادي عقزا'' 

إن -إِنّ المقتضي لصفاته ذاته. وتغيّر الموجب دالّ على 7 تغيّر موجبه. فإنّهِ يمتنع أن يكون 
الموجب للشيء باقياً والشيء منتفياً . ذكره في مطارح الأنظار. 

أقؤلة والأول احم من المدعى كما عرفت: والثاني ممنوع؛ لأنّ المراد بقابلية المحلّ هو 
إمكان اتصافه بالحال, فحدوث الصفة لا يستلزم حدوثها, والثالث مثل الأول .كما لايخفى. 

مع أنه مبني على زيادة الصفات القديمة على ذاته, وكون الذات علّة موجبة لها. وسيأتي 
بطلانها وفسادهاء وأ الحق الصراح هو عينية صفاته مع ذاته الواجبة. 

وربّما اكتفى بعضهم على مجرد بيان المقدّم والتالي ولم يتعرض لبيان الملازمة. ولعلّهم 
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يعتقدون ضرورتهان لكنّه أيضاً غلط, فإنّ الحكم غير مبيّن في نفسه. فهذا الوجه أيضاً ساقط. 

السادس: ما ذكره بعض أجلاء العصر حينما سألته عن الدليل على هذه المسألة. فأجاب: 
بأن نسبة ذاته تعالى إلى جميع ما سواه نسبة واحدة, وهذه تمنع أن تختلف بالمعية واللامعية, 
وإلا فيكون بالفعل مع وجود الحادث به بالقوة مع عدمه. فيتركب ذاته سبحانه من جهتي فعل 
وقوة. وتتغير صفاته حسب تغير المتجددات المتعاقبات. بل نسبة ذاته التى هي فعلية صرفة 
وغناء محض من جميع الوجوه إلى الجميع -وإن كان من الحوادث الزمانية -نسبة واحدة ومعية 
قيومية ثابتة غير زمانية: ولا. متغيرة أصلاً. والكلّ بغنائه تعالى بقدر استعداداتها مستغنيات. كل 
في وقته ومحله, وإنّما فقرهاً بالقياس إلى ذواتها وقوابل ذواتها. وليس هناك إمكان وقوة البنّة. 

أقول: هذا الذي كتبه لي أخذه مما قرره الفيض الكاشاني في بحث: أنّ الأشياء بأسرها 
عنده تعالى حاضرة.(١)‏ ولكنّه ليس بجيدء فإنٌ حلول حادث فيه دون آخر لا يرتبط بمعيته 
القيومية مع الكل في وقته. وحديث التركب لو د تم لجرى في غير الحوادث المقبولة أيضاً. 
ولاؤمة [كا تركب الواهب: أو عدم تغير العالم أصلاً. وكلاً الأمرين محال. وقد تقدم فى مبحث 
عموم علمه -في الجزء الأول_أنَ حضور الأشياء عند الواجب أزلاً كلام لادليل على إشباته, 
فلاحظ. وأمّا قوله: بل نسبة ذاته التى هى فعلية صرفة... إلى آخره فهو ناظر بظاهره إلى أنّ 
الواجب واجب من جميع جهاته. 0 

وقد أثبتنا في فوائد المدخل بطلانه. والإنصاف أَنّ هذا الوجه ضعيف جداً. ' 

السابع: ما أفاده المحقق الطوسى تي فى قواعد العقائد(": ولا يجوز أن يكون قابلاً لشيء 
من الأعراض والصور ... ؛ لأنّ اجتماع الفاعلية والقابلية فيه يقتضى التركيب. 

قال العلامة الحلى يه فى شرحه: فإنّ جهة الفعل مغايرة لجهة القبول؛ إذ الفاعل يجب عنه 
الفعل» والقابل لا يجب عنه القبول, والشىء الواحد لايكون نسبته إلى الشيء الواحد بالوجوب 
والإمكان. / 

ثم اعترض عليه بقوله: وليس بجيد. فإنٌ نسبة الوجوب باعتبار الفاعلية لا تنافي نسبة 
الإمكان باعتبار القابلية» إِنْما الممتنع لو اتحد الاعتبار. 

أقول: حيثية الفاعلية والقابلية إن كانت تعليلية فلا يرتفع بها تنافي الوجوب والإمكان, 
كما هو ليس بسرء فلابد من فرض التكثر كما هو مراد المستدل. وإن كانت تقييدية فقد جاء 
التركب ابتداء. فالاعتراض ساقط لا محالة, فتدبّر. على أَنّ هنا تقريباً آخر للحجّة لايرد عليه 


./8/ لاحظ الجزة الأول من كتابه الوافى‎ )١( 
.057/ (؟) شرحها المسمّى ب«كشف الفوائد»‎ 





أنّه ليس محلاً للحوادث ا 
هذا الاعتراض. وسياأتى ذكره. 


تفصيل وتعقيب: 

المشهور من الحكماء امتناع كون البسيط قابلاً وفاعلاً مطلقاً في شيء واحد من حيث هو 
واحد. واخترز بقيد وحدة الحيثية عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها وتقبّلها بمادتها. 
والمتأخرون على جوازه مطلقاً(. والذي تمسك به للأول حجّتان: 

الأولى: أنّ القبول والفعل أثران. فلا يصدران عن واحد. 

وتكوانة اول قاعدة عدم جواز صدور الكثير عن الواحد, إن تمّت لما شملت المقام, كما 
حققناه فى مبحث قدرة الله تعالى. 

وثانياً: أن القبول ليس بأثر إلا لكان القبول فعلاً. وهذا خلف. 

الثانية: أن نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان. ونسبة الفاعل إلى فعله بالوجوب. فلو كان 
شيء واحد قابلاً وفاعلاً لشيء لكان نسبته إلى ذلك الشىء ممكنة وواجية. وهما متنافيان. 
وتنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات. 

وحيث إن الوجوب نسبة مختصة بالشيء وعلته التامة فقط دون جميع أقسام الفاعل. »قرّر 
الاستدلال بعض المدقّقين هكذا: أنّ نسبة القابل إلى مقبوله بالقوة. وهي تستلزم فقدان القابل 
لمقبوله في نفسه. ونسبة الفاعل إلى فعله بالفعل المستلزم لوجدانه حقيقة فعله وكمال وجوده, 
ولو اتحد الفاعل والقايل لكان الشيء في تقنيه واحذا لأتره قاقذا له بعيية: وهو حال 

أقول: وما يدل أيضاً على أنّ جهة الفعل تغاير جهة القبول أمران آخران: 

الأول: 3 الفعل للفاعل قد يكون في غيره. والقبول للقابل لا يكون في غيره. 

الثاني: أنّهما لوكانتا جهة واحدة لكان كل ما فعل بنفسه قبل وكل ما قبل بنفسه فعل, 
والح تكديد. 

قال صاحب الأسفار(": والتحقيق أَنّ القبول إن كان بمعنى الانفعال والتأثر فالشىء لا 
يتأثر عن نفسه. وكذا إذاكان المقبول صفة كمالية للقابل فالشي ء لايستكمل بنفسه. وأمّا إذاكان 
بمجرد الاتصاف بصفة غير كمالية تكون بعد تمام مرتبة الذات الموصوفة امور كو الدمئء 
مقتضياً لما يلزم ذاته ولا ينفك عنه. كلوازم الماهيات البسيطة ففي الجميع ما عنها وما فيها معنى 
واعند إلى اخوة: 


(١)الأسفار‏ 5 /1717. 
(؟) الأسفار الأربعة ؟ .١95/‏ 
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والمقام بعد محتاج إلى مزيد مقال وسديد تأمل. 

والذي ينبغي أن يستدل به للمقام هو: أو الواعي غين معدو عقا واتقاقا ,توك سكن 
محدود متناو. وعروض المتناهي وحلوله بغير المتناهي يكشف عن تبعّض غير المتناهي 
وتكثره المستلزم للإمكان, فالواجب الوجود لا يكون محلاً لشيء من العوارض. وهذه الحجة 
لا تختص بالحوادث كما هو ظاهر بل تنفي عروض مطلق العوارضء سواء كانت قديمة كما 
يدين بها الأشعريون في ياب صفاته تعالى» والمشّاؤون وأتباعهم في مسألة الصور المرتسمة, أم 
حادثة كما فول بد المحوسضن والكرادية من أهل السنة: ولله الهادي. 


نفي النقص عنه تعالى 519 


المطلب الحادي عشر 
في نفي النقص عنه تعالى 


وهذا بحث شريف ومطلب شامخ ومع ذلك لم أرَ له عنوانا في الكتب العقلية الموجودة 
عندي . والدليل على أنه كامل مطلق ويمتنع عليه القص وجوه: 

١‏ -النقص: عبارة عن فقد الوجود. أو فقد كمال للوجود. والواجب لذاته لو فرض ناقصاًء 
يلزم أن يكون فاقداً لمرتبة من الوجود. أو فاقداً لكمالٍ من كمالات الوجود. وهذا ينافي 
لل ل 

؟ كل ماهو تعالللوضوة التاق ترود يق تع عد فو جو وين روطان بأد 
طبيعي أو مقداري أو عددي, فلابد من ثبوته لمبدأ الوجوداً وفاعله؛ إذ الفاعل المعطي للوجود 
دوك ان صاحب الأسفار في بحث حياته تعالى. عوسي مدا لكنّه 

؟-كل كمال ممكن لوجود الل أو لموجود من شر تخصص بشي.آخر سكن (أي 
الأول. فالواجب جاع لحم الكمالات والخيرات. سواء كانث ثابتة للممكن أم لا. قر 
تطرق النقص إليه تعالى أصلً. 

؛ -الفطرة, فإ نكل أحد يقر بارتكازه الفطري أنّالله الخالق كامل لا نقص فيه بوجه. بل هو 
فوق كل كمال. 

قال المحقق الطوسى فى محكيٌ «رسالة العلم»: إن العقلاء قصدوا وصفه بالطرف الأشرف 
من طرفي النقيض... إلى آخره. 

قال العلامة المجلسي('': والنقض عليه تعالى محال ضرورة, بدليل 0 العقلاء عليه. 
بحر وح ورا اام متسق الطريق 


(١)البحار‏ 7/7 9؟. 


+07 صراط الحق /ج "١‏ 


واضح الدليل. واستحالة إجماعهم على نظري لايكون كذلك أظهر. انتهى. ومثلها غيرهما. 

أقول: كل ذلك من جهة حكم الفطرة كما قلنا. 

وأمّا الأشاعرة فقد قال إمامهم الرازي على ما نقله القاضي الشهيد في إحقاق الحق ١7‏ -: 
إن القول بالكمال والنقص خطابي! 

أقول: وذكر بعضهم: أن قولهم أي قول العلماء : وجوب الوجود يستلزم التننزه عن 
سمات النقص ليس بضروري ولا بمبرهّن! ويظهر من جملة منهم -في مبحث صدقه تعالى أن 
امتناع النتقص عليه تعالى من جهة الإجماع! 

اقول: وانت تعلم أن دعوى الإجماع التعّدي في مثل المقام في غاية الضعف ونهاية 
الوهن لكنّ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (". ْ 


(10/ ١ل‏ 
(؟)التور 60/174. 


امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى الا 


المطلب الثاني عشر 
ف امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى 


لاع الممكن أن يُدرك كنه ذات الواجب تعالى. فإِنّ جميع قواه العقلية والجسمية 
محدودة, والواجب غير متناه. فلو أحاط الممكن به ولو إجمالاً -لزم الخلف من أحد الجانبين. 

وعن السجاد 7941": : «عظم ريّنا عن الصفة, وكيف يوصف من لا يحدٌ»؟ 

عن أميرالمؤمنين 391!" '): «لبعده أن يكون في قوى المحدودين؛ لأنّه خلاف خلقه». 

دليل آخرء وهو: أ حقيقته تعالى ليست بضروري التصور. فإن أأمكن معرفتها فبالكسب 
والنظر. لكنه فى المقام غير ممكن. فإنّ الرسم لا يفيد عرفان حقيقة المعرف. مع أَنّه لاعوارض 
للواجب. والحد متفرع على تركب المحدود من الجنس والفصل المنفيّين عن الواجب البسيط. 
نعم. يمكن أن يقال بعدم انحصار تحصيل المسائل النظرية بالتعريف. بل يمكن حصولها بإلهام 
لله تعالى روحيه لكنّ جريان ذلك في المقام محل نظر. فهذا الدليل: غير تام. 

وجه آخر: إدراك الشيء ظهوره غند المذرك وتعليه عليه وهو إمًا بالصفة, أو بالكيئوية: 
والثاني يستحيل فى درك الأثر للمؤثر؛ اازكموادنات الاراري عقا العو افا بال 
إليهاء بل منقطع دونها؛ لامتناع خروج الشيء ء عن مقام ذاته فنفسه حجابه . ذكره بعضهم" ' وفيه 
نظر. 

ادن ا ا الا له 038 
العلم بها لايوجب العلم بالحقيقة: بل يدل على أَنّ ثئة حقيقة ستميزة في نفسها عن سائر 
الحقائة 

ى 


.508/ 5 على مافى البحار‎ )١( 
.517/6 / 6 نفس المصدر‎ )1( 
.3١/ أنوار التوحيد‎ )"( 

(4) شرح المواقف .1١17/17‏ 
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أقول: وهذا الادّعاء مستند إلى استقراء ناقص, د 
العارفين, وهذا واضح فلا اعتداد به. 

1 -إنكل ما يعلم منه من كونة موجوداً عام قادراً. إل لحرت لا يمت تصؤرة الشركة 
تصورها من الشركة, فليس المعلوم ذاته. 

وفيه أيضأ ما مرّء مع أن لازمه ان من عرف وحدانيته واقرٌ بتوحيده فقد عرف ذاته؛ لعدم 
احتمال الشركة حينئذ» فافهم. 

وقال المحقق اللاهجي في شوارقه!": : إن حقيقة الواجب إِنْما يمتنع حصولها في العقل؛ 
لكونها عين حقيقة الوجود. وحقيقة الوجود الخارجي يمتنع حصولها في الذهنء ول لانقلب 
الذهن خارجاً. وهذا الامتناع ليس مختصاً بالواجب. بل كل ما هو فرد للوجود الخارجي سواء 
كان قائماً بذاته أو بماهيته يمتنع أن يحصل في الذهن, إلا أن لتاكان الممكن حقيقته وذاته غير 
ا ع ا ا 
--- ك1 را 

أقول : قد عرفت أَنَّ الواجب غير محدود, والممكن محدود, ولا يعقل إحاطة المحدود بغير 
النعدوة وإوكان ذااجاهية نغارة للوجود: فنا ذكرء أخن )ا غير عام ولصائيت الأسفار كلام 
يناسب ذكره هناء قال(" أمّا أن حقيقة خقيقة الواججب غير مغاومة لأحد بالعلم الحصولى الصبوزي 
فهذا مما لاخلاف فيه لأحد من الحكماء والعرفاء. وقد أقيم عليه البرهان, كيف, وحقيقته ليست 
إِلّا نحو وجوده العينى الخاص به؟ وليس الوجود الخاص للشيء متعدداً فلا يمكن تحققه في 
الذهن, ولا لزم الاتقلاب. . بخلاف الماهية فإنّها أمر مبهم لا يأبى تعدد أنحاء الوجود لها. والغلم 
بالتعى ء ليس إِلّا نحواً من أنحاء وجود ذلك الشيء للذات المجردة. وأمَا أن حنيقته غير معلومة 
لأعد علماً اكتناعيا وإحاطباً عقليا أو بعتي فهذا أيضاً سخ لا يتقرو تنبهة» إذ لبس لتقو 
العقلية أو الحسّية التسلط عليه بالاحاطة والاكتناه. فإنّ القاهرية والتسلط للعلة بالقياس إلى 
المعلول والمعلول إِنّما هو شأن من شؤون علته. وله حصول تام عتدهاء وليسن لها حصول تام 
عنده. وأمًا أن ذاته لا يكون مشهوداً لأحد من الممكنات أصلاً فليس كذلك: بل لكل منها أن 


(0 الال 
/ؤو؟, 
() الأسفار .١7/١‏ 





امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى وف 








يلاحظ ذاته المقدسة عن الحصر والتقييد بالامكنة والجهات والأحياز على قدرما يمكن 
للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض... إلى آخره. 

اقول: حقيقة الواجب. هو وجوده الخارجي ولا يمكن حصوله في الذهن كما ذكره 
صاحب الأسفار وتلميذه اللاهيجى. وهذا برهان قطعى لى استحالة الاكتفاه به تعالى فى حقٌّ 
الممكنات قاطبة. 

وأكثر العقلاء يعرفون اللَّه تعالى بتوسط مفاهيم كلية يحصل وحدته تعالى من انضمام 
بعضها إلى بعض كمفاهيم الحي العالم القادر الخالق الأزلي الأبدي الواجب الحكيم و... 

هذا كل من ناحية القضاء العقلي. واما من جهة البيان الشرعى فالكتاب ناطق بأنّه: «لا 
يحيطون به علماً»(١)‏ #وعنت الوجوه للحي القيوم»7(". وبأنّه: «#ماقدروا الله حقّ 
قدره»(20). 

والسنّة متواترة به تواتراًمعنوياً(؟). ففي بعض الروايات: «ما توهّمتم من شيء فتوهّموا الله 
غيره». وفي بعضها: «كل ما وقع في الوهم فهو بخلاقه». 

وعن مولانا أميرالمؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام(”: «وممتنع عن الإدراك بما ابتدع 
من تصريف الذوات. وخارج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرف الحاللات. محرّم على بوارع 
ناقبات الفطن تحد يذه وعلى عوامق ثاقبات الفكر 3 تكييفه. وعلى غوائص سابحات النظر 

ه... ممتنع عن الأوهام أن تككتنهه. وعن الأفهام أن : تستغرقة (23. وعن الأذهان أن تمثله. 

ا الإحاطة به طوامح العقول. ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار 
ا نا 

وليس بجنس فتعادله الأجناس, ولا بشبح فتضارعه الأشباح. ولا كالأشياء فتقع عليه 
الصفات, قد ضلّت العقول في أمواج تيار إدراكه. وتحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته. 
وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته. وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته... «إلى 


()طه ث1 
(١؟)طه ١١1١/9١‏ 
00 
(0)البحار غ /7؟5, 


)5ن( فى نسخة: «تستعرقُه». 
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آخره». من جملات ذهبية نورانية أفيضت على روحه العظيمة ونفسه القدسية. ولمثل هذا 
الكلام قالوا ان نهج البلاغة أخ القرآن وهو دليل على امامته العظمى. 


فائدة: 

المستفاد من الروايات الشريفة المشار إليها: أنّ علة احتجابه تعالى وعدم إدراكه وجوه: 

١‏ -عدم كونه محدوداً ومتناهيا . تضمنته عدة من الروايات. 

"-لااكيفية له حتى يعرف بها. كما ذكر. وتاليه فى جملة من الروايات. 

٠لا‏ شبه له حتتى يقاس عليه. فإذا لم تكن له كيفية وشبه فلا معرف له تعالى. 

-كل ما في الخلق لايوجد في خالقه. وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه. فافهم. 

إن الحجاب ليس إلا نفس الخلق. كما في طائفة من الروايات المذكورة. 

أقول: ما اثثلائة الأولى فقد مرّمنًا وجه الاستدلال بها, وأمّا الرابع فيمكن أن يكون راجعاً 
إليها, ويحتمل أن يكون تعليلاً نفسيا ,ون العقل يحكم بذلك. ٍ 

وما الأخير فيمكن أن ن يكون إشارة إلى ما ذكره جمع من الفلاسفة من أن الحجاب قصور 
الإدراك. 

قال المحقق السبزواري في أول شرح المنظومة: يامن هو اختفى لفرط نوره. أي لاحجاب 
مسدول ولاغطاء مضروب بينه وبين خلقه إلا شدة ظهوره. وقصور بصائرنا عن اكتناه نوره. إذ 
المحيط الحقيقي لضي تعدو | ورا فالحجاب مرجعه أمر عدمي وهو قصور الادراك... 
إلى آخره. وإليه يؤول ما عن النبي الأكرم عل إن الحجاب نوره تعالى». 

فتحصل أن إدراكه تعالى وعرفانه اكتناهاً غير ممكن. هذاء ولكن في رواية عببدالله 
الخراساني .١7‏ عن الرضاءكة: «إنّ الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم». 

وفي رواية الثمالي. قال: قلت لعلىّ بن الحسين 52: لأي علة حجب الله عزوجل الخلق 
عن نفسه؟ قال: «لأَن الله تبارك وتعالى بناهم بنية على الجهل, فلو أَنْهم كانوا ينظرون إلى الله 
عروجل لما كانوا بالذين يهابؤته ولا يفظمونه: "٠.‏ إلى آخره. بل عن الكافي. عن الصادق 491: 
«إنّ الله لو شاء لعردف عباده نفسه, ولكن جَعَلَنا أبوابه وصراطه. إل آخره 

فيكون معرفته ممكنة. لكنّ الحديث الأخير غير مربوط بالمقام؛ إذ المراد بالمعرفة هو 
التصديق بوجوده وصفاته كما يفهم من ذيل الحديث المذكورء وأما الأوّلان فهما ضعيفان سنداً 


(١)البحار‏ 16/7. 
)١(‏ نفس المصدر //ا9؟. 
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فلا عبرة بهما. وفي ذيل الرواية الأُولى تصريح بعدم إدراكه تعالى وعرفانه. فلابد أن يكون 
المراد بهذا الحجاب المعلل بكثرة الذنوب وعدم المهابة: عدم القرب المعنوي منه تعالى. لاعن 
معرفة ذاته وكنه حقيقته. 
اعتصام الورى بمعرفتك عجز الواصفون عن صفتك 
تب علينا فإنّنا بشسر ما عرفناك حقّ معرفتك 
وأمّا قول علي 390 : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينً» فهو على تقدير صدوره عنه افلا 
محمول إمّا على أحوال الآخرة, أو سائر المغيبات سوى المعرفة, أو على بلوغه في معرفة 
الخالق إلى أقصى الدرجات الممكنة للعاقل المحدود. فافهم. 
وأمّا ما في «طوالع الأنوار» وشرحها من ذهاب المتكلمين إلى جواز العلم بحقيقته تعالى, 
وهو الظاهر من المواقف. بل ذهاب كثير من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة إلى وقوعه(', 
فهو باطل. بل القول الثاني واضح الفساد. وغفلة عن الأحكام القطعية العقلية. 


.1171/17 شرح المواقف‎ )١1( 
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خاتمة المقصد: 


قال الرضااكة على ما في توحيد الصدوق7": «إنٌّالله تبارك وتعالى لايسخر ولايستهزئ 
ولايمكر ولا يخادع. ولكنّه عزوجل يجازيهم السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر 
والخديعة, تعالى الله عمّاً الظالمون علو كبيرأ». 

وقال 9" جواباً لمن سأله عن قوله تعالى: لنَسُوائه فَتَسِيَهُم04'؟: 

دان اشبارك وال لا ينسى ولا بسهو: واتنا يش ويسه و المتغلوق اللتحعدث آله 
تسمعه عزوجل يقول: لإوماكان ربك نسياً» (4)؟, وإنما يجازى من نسيه ونسى لقاء يومه بأن 
يُنسهم أنفسهم. كما قال عزوجل: ولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فانسيهم أنفسهم»20...» 
إلى اخره. 

وقال مولانا أمررالمة ميخ وسيّد الموحدين 1990" « «... هو في الأشياء كلها غير متمازج 
بهاء ولا بائن عنهاء ظاهر لا يتأويل المباشرة. متجل لا باستهلال رؤية, بائن لا بمسافة. قريب لا 
بمداناة, لطيف لا بتجسّم, موجود لابعد عدم فاعل لا باضطرار, مقدّر لا بحركة, مريد لابهمامة, 
سميع لا بآلة. بصير لابأداة, لاتحويه الأماكن. اسه الأرقات 2 ولا تحده الصفات, ولا 
تأخذه السنات, سبق سبق الأوقات كونه. والعدم وجوده, والابتداء أزله. بتشعيره المشاعر عُرِف أن 
لا مشعر له. وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له. وبمضادته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين 
له». 

إلى غير ذلك من الكلمات القيّمة الذهبية التى خرجت من معادن الحكمة والعصمة. وهى 


.1١8/ توحيد الصدوقك‎ )١( 
.1177/ نفس المصدر‎ )1( 
.57//9 (؟) التوبة‎ 

11/1١9 (؛)مريم‎ 

(0) الحشر 15/869. 
(3)البحار ؟ .,5٠»4/‏ 
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أكثر من أن تخصى, ولعمري أنّ مثل هذه الجملات العالية الضادرة عن أمير المؤمنين وأولاده 
الطاهرين 8 لا تُبقي للموحّد حاجة ومنقصة في استكماله بالمعارف الحقّة والأسرار الإلهية, 
والمقامات الربانية من جهة. 

وهي أكبر برهان للأفاضل المعتّرين على نبوة جدّهم خاتم المرسلين وإمامة أنفسهم 
صلوات لله عليهم أجمعين, فراجع ولاحظ أيّها الراكب على السفينة المنجية المحمدية, واعلم 
3 نّ تلك الجواهر من خصائص مذهبك, ولاحظ لغيرك منهاء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. 


فى توحيد 


»© 


الفنايظة الأرل اق نقى القدريك فى الوا عبية 

الضابطة الثانية: فى توحيد الصانع والمدبّر 

الضابطة الثالثة: فى انحصار العبادة له تعالى 

الضابطة الرابعة: فى نفى الضدٌ والمثل وغيرهما عنه تعالى 
الضابطة الخامسة: فى أنه تعالى بسيط لاجزء له 

الضابطة السادسة: في نفي المعاني عنه تعالى 


4١ التوحيد‎ 


المقصد الرابع: 
فى التوحيد 
التوحيد: إِمّا في مقابل التعدد والشركة في الواجبية. وما في مقابل التركب والكثرة. وإمّا 


في مقابل الشركة في الصنع والخلق. أو التدبير والرزق, وأمّا في مقابل تعدّد المعبودين. وإِمّا في 
مقابل زيادة صفاته وتعدد القدماء. وأمّا في مقابل الضدٌ والمشل, ففي هذا المقصد ضوابط سِتٌ: 
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الضابطة الأولى: 
في نفي الشريك في الواجبية 


لم أجد في هذا المقام مخالفاً أصلاً؟' حتى من المجوس. فإِنّ ذهابهم إلى أزلية بعض 
الأشياء غير ظاهر في وجوبه. بل الظاهر من بعضهم إمكانه. فيكون خلافهم في الضابطة الثانية, 
لا في هذه الضابطة. نعم, ذهب بعض أهل السئّة إلى تعدد الواجب الوجود, كما سيأتي نقله عن 
التفتازاني في الضابطة السادسة. وكيفما كان فقد استدل أهل المعقول من المتكلمين والفلاسفة 
على وجدائية الواجب وامتناع التعدد بوجوه عديدة, وإليك مأ وقفنا عليه في كتبهم: 

الأول: أنه لو تعدد الواجب وأراد أحدهم إيجاد شيء فهل يمكن للآخر إرادة إعدام ذلك 
الشىء أو إيجاد ضده. أو لايمكن؟ الثاني يستلزم عجز الواجب الثاني. والترجيح بلا مرجّح. 
وكلا الأمرين باطل. والأول مستلزم لاجتماع الضدين أو النقيضين إن وقع مراد كليهما. أو عجز 
إلهين. وارتفاح النقيضين أو الضدين اللذين لاثالث لهما إن لم يقع مراد كليهماء أوعير أحدهنا 
والترجيح بلامرجح إن وقع مراد أحدهما دون الآخر. وبطلان الأقسام كلها دليل على بطلان 
التقزم فت تفيضوعو ونيد الواجه. 

أقول: ويرد غلية أولا. أنه أخصٌ من المدّعى؛ إذ مفاده نفى الواجبين المختلفين في الإرادة, 
دون نفي الواجبين» كما هو المطلوب. فتأمل. 

وثانياً أنَا نختار الشِقّ الثالث. وعدم وقوع مراد كليهماء وهذا لا يستلزم عجز الإلهمين 
المفروضين؛ لأنّ القدرة والعجز إِنْما يلاحظان بالنسبة إلى الأمور الممكنة دون الممتنعة وحيث 
إِنَّ اجتماع النقيضين أو الضدين محال فلا يمكن أن يقع تحت إرادة القادر أبداً. 

وبالجملة: المقام بعينه من قبيل إرادة الشيء مع فرض تحقق علة ضده أو نقيضه. ومعلوم 


)١(‏ جاء فى البحار 05 / 174 نقلاً عن بعضهم: أن الكلدانيين فرق ثلاث, ومنهم من زعم أنّ الأفلاك والكواكب واجبة 
الوجود فى ذواتها. وأنّه لا حاجة بهذية ذواتها وصفاتها إلى موجب مدبّر خالق وعلَّة البنّة... وهؤلاء الصائبة 
الدهرية... إلى آخره. 

أقول: ولا اعتماد بمثل هذا النقل؛ واللّه العالم. 
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3 نْإيجاد الشي ء مع فرض ضده أو نقيضه غير ممكن, وخروجه عن دائرة القدرة لا يستلزم العجز 
والغض فى العادر الفاعل: كما فى عرفت مباحث قدرته تعالى. 

لا يقال: هب أَنّه لاايستلزم عجز الإلهين, لكنه يستلزم ارتفاع النقيضين أو الضدين اللذين 
لا ثالث لهما. فإنّهِيقال: المبرهن عليه أنّ علة عدم المعلول ليست شيئاً موجوداً خارجياً. بل هي 
عدم علة الوجود. فوجود المعلول مستند إلى وجود العلة وعدمه إلى عدمها. 

وحينئزٍ نقول: لو أراد أحدهما وجود شيء والآخر عدمه. يكون الشيء المذكور موجود الا 
لأجل غلبة الواجب الأول على الثاني حتّى نخرج به عن الفرض: بل لأنّ عدم إرادة أحدهما 
لوجود شيء لاينافي إرادة الآخر لوجوده. ألا ترى أن اللازم الأعمّ يتحقق بوجود أحد ملزوماته 
وإن عدمت البقية. هذا في النقيضين, وأمّا في الضدين اللذين لا ثالث لهما فنقول: إِنّه لايوجد 
حينئز -أي حين تزاحم إرادتي الواجبين -موضوع هذين الضدين, فينتفيان بانتفاء الموضوع 
وهنا لبر من الارتفاع جائز بلاشك. 

وبالجملة: الجسم _مثلاً ‏ لايوجد إلا بحركة أو سكون على سبيل مانعة الجمع والخلوٌ؛ 
وحيث إن إرادتي الواجبين تعلقتا بوجودهما في الجسم المذكور في زمانٍ واحدٍء وهو ممتنع 
فبمشح موضوعهما :ولا يوجد الجسم من أطله. فهقا الدليل المعهور السك يتليل التتمائخ 
المعروف عن المتكلمين غير صحيح عندي. 

الثاني : : لو فرض التعدد لكان لمجموع الواجبين وجود غير وجود الأحاد. سواء كان ذلك 
الوجود عين مجموح الوجودين أو أمراًزائداً عليه. . ولكان هذا الوجود محتاجاً إلى وجود 
الأجزاء, والمحتاج إلى الغير ممكن 8 إلى المؤثر. والمؤثر في الشيء يجب أن يكون مؤثراً 
في كل واحد من أجزائه. وإلا لم يكن مو ثرا في ذلك الشيء. وقد ادّعوا الضرورة فيه. ولا يمكن 
التأثير فيما نحن فيه في شيء من الأجزاء؛ لكين كهن العرعين الها 

فالشريك يستلزم التأثير فيما لايمكن التأثير فيه. أو إمكان ون 

أقول: وضعفه ظاهر. ضرورة ة أن الوجود المجموعي ارانيد ليس إلا مفهوم الوجود 
الانتزاعي وإن أريد به نفس الوجودين فالاحتياج غير معقول أصلاً. 

وبالجملة: لا وجود متأصل هناك غير وجود كل فرد. 

الثالث: لو تعدد الواجب: فإمًا أن يكون بينهما تلازم في الوجود. أولاء وعلى الأول تتلزم 
معلوليتهما أو معلولية أحدهما كما هو شأن التلازم. وعلى الثاني يلزم جواز تحقق أحدهما مع 
عدم الآخر, فيلزم إمكان عدم الواجب الآخر. 

أقول: وبطلانه واضح؛ لأنّه خلط بين الإمكان الذاتي والإمكان القياسي. والمنافي 
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للوجوب هو الأول, واللازم من الاستدلال هو الثاني. ولاشك أن الواجب ممكن_بالإمكان 
القياسي_بالنسبة إلى الواجب الآخرء وهذا لا ينافي وجوبه الذاتي. 

الرابع: أوخرض اتلد لا يعاو ما أن تكون قدرة كل واحد منهما وإرادته كافيتين في 
وجود العالم. أو لاشىء منهما كاف. أو تكون قدرة أحدهما فقط وإرادته كافيتين. وعلى الأول 
يلزم اجتماع المؤثرين التامّين على معلول واحد. وعلى الثاني يلزم عجزهما؛ لأنهما لايمكن 
لهما التأثير إلا باشتراك الآخر. وعلى الثالث لايكون الآخر خالقاً فلا يكون إلها. أفمن يخلق 
كمن لا يخلق؟ 

أقول: :لتم هذاء , لدل على توحيد الصانع دون الواجب فإنّه عندنا مختار, فيمكن أن يكون 
الواجب موجوداً وليس بخالق. مع أن الحجة ضعيفة, فإنَا نقول: إِنٌّكلا الواجبين قادر على خلق 
العالم. وإرادة كل منهما كافية لوجوده. لكنّ اجتماع العلتين المستقلتين على المعلول الشخصي 
حيث يكون ممتنعاً كان وجود الأشياء مستندا إلى إرادة كليهما على نحو تكون إرادة كل منهما 
جزء العلة. لا تمامها. كما إذا حمل الاثنان حجراً يمكن لكل منهما بانفراده حمله, فإنّ قوتهما 
علة تامة لحمله في صورة الاجتماع أو علق نحو الميعيض نان يكون حفن المستظومانة 
الشمسية معلولاً لأحدهما وبعضها الآخر للآخر. 

الخامس: أَنّ التفرد بالصنع كمال فوق كل كمال, وسلب الكمال عن ذات الواجب محال 
فلا يكون له شريك. 

أقول: نطالبه بدليل استحالة مثل سلب هذا النحو من الكمال من الواجب. 

السادس: أنه تعالى غني بوجوب ذاته عمًا سواهء فيكون غنياً عن الشريك. 

أقول: هذا الوجه يدل على بطلان اتخاذه شريكا له في أفعاله للاحتياج إليه. وهو ليس 
بمحلّ الكلام؛ فإنَ المدّعى هو نفي وجود الواجب الثاني بالذات, بل نفي إمكانه. وبون بعيد بين 
الأمرين. 

السابع: أن الشركة نقص؛ إذ التصرف الكامل لا يجوز لأحد الشريكين. فيكون كل منهما 
ناقصا. 

أقول: إن أُريد بالجواز هو الجواز التشريعي فمن البيّن أنه لاحاكم عليهما. وإن أريد 
الامكان العقلى فقد مر جوابه فى إبطال الحجة الأولى. 

الثامن: أن كلاً منهما إن لم يقدر على إقامة النظام كانا عاجزين عن الإلوهية. غير 
لائقّين بها. وإن قدر كلّ منهما عليها كان الآخر عبثاء وإن كان أحدهما قادراً دون الآخر فهو 
الاله. 
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أقول: وهذا بيان عجيب. فإنّ الواجب ليس من صنع صانع حتى يتصور العبثية في الصنع 
المذكوان. 

التاسع: أنّ الكثرة إن كانت نوعية فبالماهيات, وإن كانت عددية: فإن كانت فى الجواهر 
فبالمادة ولواحقهاء وإن كانت في الأعراض فبالموضوعات. والواجب حيث لاماهية له ولا 
مادة. ولا موضوع له فهو واحد لايمكن تكثّره. 

أقول: العقول العرضية لامادة ولا موضوع لها ولاماهية لهاعند المستدل. تبعاً للسهروردي 
الإشراقي, مع أَنّها متعددة. 

0 انحصار أسباب التكثّر في الثلاثة ئة المذكورة غير بيّن ولا مبيّن. فافهم. 

العاشر: الوجود الواجبئ: ما أن يقتضى الكثرة ة في نفسه. وإمّا الوحدة كذلك. أو لا يقتضي 
نيا مهما فعلى الأول يلزء اتتفاء الواجب رلساء فإن الكئرة لا تحصل إل بالوحدة؛ إذ الوحدة 
مبدأ الكثرة, وهذا الواحد حيث إِنّه على طباع الكثير فهو أيضاً كثير ومكذاكل ترجه واحدا 
فهو كثيرء فلا يتحقق الواحد. فلا يتحقق الكثير, وهذا خلف. وعلى الثاني ثبت المطلوب. وعلى 
الثالث كان كل من الوحدة والكثرة عرضياً له فيكون معلّلاً في وحدته بالغير. ونارمه راز 
ارتفاع الواجب بالذات. وهو كماترى. ا 

وشمكة أذاووووعلية: أن الكثرة إِنّما تنافي الوحدة إذا أُغذت بشرط لا. وأمّا إذا أخذت 
يفرط الغو فهي عين الكثرة. وعليه فإذا اختير الشق الأول لا دافع له. لكنّ الحقّ أن الواحد 
حيث إِنه فرد من تلك الحقيقة المقتضية للكثرة. ولا سيما أن الواجب تشخصه بنفس حقيقته 
يتكثر وهكذا فلا يوجد فرد أصلاً. 

نعم. تتوقف صحته على أصالة الوجود ووحدته. إلا لاتّجه عليه إشكال ابن كمونة الآني. 

الحادي عشر: برهان الإحاطة, وهو: أن الو اجب محيط بكل شيء. خارجيا كان أو ذهنيا, 
فلو فرض في الوجود واجبان للزم وجود المحيطين المطلقين» وهو غير معقول. 

أقول: إن أريد بالإحاطة: القدرة الكاملة فنمنع الملازمة؛ إذ الواجب قادر على كل ممكن, 
لاعلى كل موجود.كما مرّ بحثه في الجزء الأول. وإن أريد بها العلم فبطلان التالي غير واضح, إذ 
لا مانع من تعلق علم الواجب بواجب آخر كتعلق علمه ينفسه. وهذا واضح. وإن أريد بها قاعدة 
«أنّ بسيط الحقيقة كل الأشياء» فقد مر إيطالها, مع أنّ المستدل من المصرّين على أصالة الماهية 
وما وراء ذلك لا نعقل للإحاطة معنئٌ صحيحاً. 

الثاني عشر: إن تعدد الواجب فكل شيء إن أوجداه مستقلين لزم توارد العلتين المستقلتين 
على معلول واحد. وإن أوجده أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح؛ لتساوي الجميع إلى 
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الواجبين من جميع الجهات. وكذا تساويهما إليه. فلا معنى لاختصاص أحدهما بالريجاد دون 
الآخر. وإن أوجداه معاً لاعلى سبيل الاستقلالية بأن تكون إرادة كل منهما جزءاً للعلة, ففيه: أن 
إرادة كل منهما كانت علة تامة مستقلة للفعل في صورة الانفراد. فتحوّلها إلى الجزئية في فرض 
الاجتماع انقلاب العلة التامة إلى الناقصة بلا تنقيص, وهو محال. 

وفيه اولاً: منع الترجيح بلا مرجح وأو الواجن تخعار له ان يتعل: وله أن لايفعل. 

وثانياً: أن انقلاب العلة التامة الى الناقصة غير ممتنع, . بل هو واقع محسوسء كما أشرنا إليه 
في رد الدليل الرابع. 

لالت عشر اتعدد لوكان منافياً لو جوب قهوء وإ لزم وجود ما لايتناهى ا الوا سن 
لأنّ ما أمكن من الواجب فهو ثابت. 

أقول: بطلان التالي غير مسلّم, بل هو عين الدعوى. فالبيان مصادرة. 

الرابع عشر: لو تعدد الواجب: فإن قدر كل منهما على الآخر فليسا بواجبين؛ لأنَّ كل 
مقدور ممكن. وإن لم يقدر كل منهما على الآخر فكذلك؛ لأنّ كل عاجز ممكن. وإن قدر 
أحدهما على الآخر دون العكس فهو الواجب وحده. 

أقول: وبطلانه واخ ضح؛ لأنّ عدم القدرة على غير الممكن ليس من العجز في شيء, كما مرّ 
5 بحث قدرته تعالى, ولذا لأيكون الواجب قادراً على نفسه. خلافاً لبعض البسطاء النواصب. 

الخامس عشر: لوكان في الوجود واجب آخر لبانت آثارة وظهرت آياته: 

أقو ل: وهذا الدليل موقوف على إحرا ازاستناد الكائنات إلى إرادة الواجب الأول, وهو أول 
الكلام في المقام. نعم. نقل عن مولانا أميرالمؤمنين أنه قال لابنه الحسن المجتبى صلوات الله 
عليهما وآلهما('': «واعلم أَنّه لوكان لربك شريك لأتتك رسله. ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. 
ولعرفت صفته وفعاله. ولكنّه إله واحد كما وصف نفسه. لايضاده في ذلك اند ولا يحاحه وائه 
خالق كل شيء» انتهى. 

أقول: هذا الاستدلال لمثلهما 22 متين, لعلمهما الكثير. فيريان استناد الأشياء إلى الواحد 
القيوم. وأمّا لنا فلا؛ إذ من المحتمل أن يكون للواجب الثاني رسل وآثار في بقية المنظومات 
السمدية والكرات السامية. 

السادس عشر: التعدد يستلزم نفي الممكن الموجود رأساً؛ للتدافع الحاصل بين الواجبين 
في التأثير» فإ نكلاً منهما يمنع الآخر عن الفاعلية حتى يكون هو المؤثر التام. 


)١(‏ على ما فى البحار 74/7؟. 
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وضعفه ظاهر, ضرورة عدم التدافع سين العالمين بالواقعيات. الحكيمّين في إبداع 
الموجودات. ويمكن إرجاع هذا التلفيق إلى الحجة الأولر» ولكن قد عرفت أتها كا غير 
صحيحة. 

السابع عشر: الاحتياط يقتضي نفي الشريك؛ إذ لا ضر من قبل الواجب التجهول: وال 
للزم العقاب بلا بيان. وأمّا من قبل الواجب المعلوم فالعقاب مقطوع, ولا أقلّ من احتماله؛ إذ 
الشركة تقض فى كتريائة. 

أقول: وهذا تلفيق غريب؛ فإنّ الاحتياط راجع إلى البناء القلبي انا وريه بول طلارة 
له إلى نفى الشريك واقعاكما هو المقصود. 

الثامن عشر: لايمكن تعدد الواجبء وإلاّ فالتعيّن الذي به الامتياز إن كان نفس الماهية 
الواجبة أو معذّلاً بها أو بلازمها فلا تعدد. وإن كان معدّلاً بأمر منفصل فلا وجوب بالذات؛ لامتناع 
احتياج الواجب في تعيّنه إلى أمر منفصل؛ لأنَّ الاحتياج في التعيّن يقتضي الاحتياج في 
الوجود؛ إذ الشيء ما لم يتعيّن لم يوجد. 

أقول: إتمام الشِقَّ الأول من هذا الدليل موقوف على إبطال شبهة ابن كمّونة الآنية. وإلا 
فجوايه واضح كما لا يخفى. 

التاسع عشر: لوكان الواجب أكثر من واحد لكان لكل منهما تعيّن ضرورة. وحينئكر: إمًا أن 
يكون بين الوجوب والتعيّن لزوم» أو لا؟ فإنلم يكن بل جاز انفكا كهما لزم جواز الوجوب بدون 
التعيّن. وهو محال؛ أن كل موجود متعيّن. أو اجواز التعين بدون الوجوب. وهو ينافي كون 
الونعويب ذانا بل يستلزم كون الواجب ممكناً. حيث تعيّن بلا وجوب. وإن كان بين الوجوب 
والتعيّن لزوم: فإن كان الوجوب بالتعيّن لزم تقدم الوجوب على نفسه. ضرورة تقدم العلة على 
المعلول بالوجود والوجوب. وإن كان التعيّن بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض 
وهو تعدد الواجب؛ لأنّ تعيّن المعلول لازم غير متخلف فلا يوجد الواجب بدونه. وإن كان 
التعيّن والوجوب لأمر منفصل لم يكن الواجب واجباً بالذات؛ لاستحالة احتياجه في الوجوب 
والتعيّن إلى أمر منفصل. وهوظاهر. ٠‏ | , 

أقول: إذا اختير كون التعيّن بالوجوب أو أن كليهما بالذات لا دافع عنه. وأمّا قوله: «لزم 
خلاف المفروض» فهو ممنوع؛ لاحتمال أنّ لكل واجب حقيقة متبائنة مع حقيقية الآخر. كما 
سيأ تي في شبهة أبن كمّونة. 

العشرون: لو فرض إلهان: فإمًا أن يصح عليهما التخالف. | أو لا. والأول محال؛ لكونه 
مستلزماً للعجزء على ما مر في برهان التمانع. وكذا الثاني؛ للزوم أن لا يقدر شيء منهما على ما 
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يخالف الآخر فيلزم عجزهما. 

أقول: هذا راجع إلى برهان التمانع فلا يحسن ذكره في قباله. وجوابه أيضاً يعلم ما تقدم. 

الواحد والعشرون: لو فرض إلهان لابد من امتياز كل منهما عن الآخر. وما به الامتياز إن 
كان معتبا في الإلهية لم يكن الخالي عن إلها. وإ لم يكن يمغتير فبها لم يكن الاتنصاف بنه 
وأشلاف فيفتقر إلى المخصّص. فالموصوف به محتاج فلا يكون بإله. 

أقول: ويرد عليه: أنّامتياز كل منهما محصّل للإلهية. 

وبالجملة: خصوصية كلَّ منهما توجب الإلهية بلاحصر واختصاص. فالبرهان غير تام. 

الثاني والعشرون: لو فرض إلهان لكانا ممتازين. وما به الامتياز إن كان صفة كمال فالخالي 
عنها ناقص. وإن لم يكن صفة كمال فالموصوف به لايكون كاملاً. بل ناقص, والناقص لايكون 
إلها. 

. أقول: ما به الامتياز في كلَّ منهما يكون كمالاً. ففقدانه كمال الآخر لايستوجب نقصانه. 
فكلٌّ منهما فاقد لكمال الآخر ولكنه ليس بناقص. 

ودعوى استحالة مثل هذا الفقدان على الواجب محتاجة إلى إقامة دليل؛ فتدبّر. 

الثالث والعشرون: لو تعدد الواجب بالذات لايكون بينهما علاقة لزومية؛ فإنَّ الملازمة بين 
الشيئين لا تنفكٌ عن معلولية أحدهما للآخر أو معلولية كلَّ منهما لأمر ثالث. وهي خرق فرض 
الواجبية لهماء فإذن لكل منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتحصل لايكون هو للآخرء 
ولأمنيينا عن وكر محا من لزنه فيكوى كل واحد مهما عام نكا كتالية. وقاقدا لصرعة 
وجوذيةشواء كانت سشعطة العصول له: أو ممكنة. فذات كل منهما ليست محض حيثية الفعلية 
والوجوب والكمال. بل يكون ذاته بذاته مصداقاً لحصول شيء وفقد شيء الى عي 
الوجود ومراتبه الكمالية, فلا يكون واحداً حقيقياً. والتركيب بحسب الذات والحقيقة ينافي 
الوجوب الذاتي. فالواجب الوجود يجب أن يكون من فرط التحصل, وكمال الوجود جاعاً 
لجميم النقنات الوجتودية :: إلى خرف 

وادّعى هذا المستدل أنّ هذا البرهان مختص به ولم يذكر أحد قبله. ولكنه موقوف على أن 
بسيط الحقيقة كل الأشياء. كما هو ظاهر. وحيث إن هدمنا أساس تلك القاعدة وأبطلنا أصولها 
فيما مضى, ولذا لم نلتزم أيضاً بن الواجب واجب من جميع جهاته كما مر في الجزء الأول, فلا 
ماله سقط هذا البرهان: 

الرابع والعشرون: لو فرضنا موجودين واجبّي الوجود لكانا مشتركين في هذا المفهوم 
ومتغايرين بحسب ذاتيهما بأمر من الأأمور. وما به الامتياز: إِمَا أن يكون تمام الحقيقة في كل 
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منهماء فيكون وجوب الوجود المشترك بينهما خارجاً عن حقيقة أحدهماء وهو مستحيل؛ لما 
م من أن وجوت الوجوة تفن شتقيقة الواجي: وإِما أن يكون جزء حقيقته. فيلز التركيب فيه, 
والتركيب يستلزم الاحتياج إلى الأجزاء, وكل محتاج ممكن وما أن يكون خارجاً عن الحقيقة. 
فيلزم أن يكون الواجب في تعيّنه محتاجا إلى غيره؛ لان : تعيّن الشيء إذا كان زائداً على حقيقته 
عرضياً لها يلزم أن يكون معلا لأنّ كل ما هو عرضي لشيء فهو معلل إِمّا بذلك الشيء وهو 
ممتنع؛ لأ العلة بتعينها سابقة بقة على المعلول وتعينه. فيلزم تقدم الشيء على نفسه. وإما بغير ذلك 
الشيء فيكون محتاجاً إليه في وجوده. كما في تعينه؛ إذ التعيّن للشيءٍ إما عين وجوده. أو في 
مرتبة وجوده. والاحتياج في الوجود ينافي وجوب الوجود لذاته. 
أقول: : وعليه إشكال مشهور, وقد سمّاه بعضهم بافتخار الشياطين» بل نقل عن بعض 
المتتتي الدقال. 0 0 
الكنه. مختلفعان بتمام الحقيقة ب 
الوجود متدغا منهها عقولا غليهما عولاً عرحيا. فكون الاسنتراك ييهمااقبى هذا المعين 
العرظى المتتوع غن نفس .ذات كل سهما: ؛ والافتراق بصرف حقيقة كل منهما». 
قال صاحب الأسفار في إلهّاتها: والشبهة مما أوردها هو_أي صاحب الإشراق_أُوَلاً في 
المطارحات تصريحاً وفي التلويحات ت تلميحاً. ثم ذكرها ابن كمونة وهو من شرّاح كلامه في 
بعض مصنفاته, واشتهرت باسمه, ولإصراره على اعتبارية الوجود. أنه لاعين له في الخارج 
تبعاً لهذا الشيخ الإشراقي. قال في بعض كتبه: إن البراهين التي ذكروها إِنْما تدل على امتناع 
تعدد الواجب مع اتحاد الماهية, وما ذا اختلف فلابد من برهان آخر ولم أظفر به إلى الآن» لكنّ 
القائلين بأصالة الوجود -وفي طليعتهم صاحب الأسفار_أجابوا عن الشبهة المذكورة: فأ 
مفهوم الوجود وإن كان تنام الباطة صرب مار اد سار من كل وجود خاص 
إلى الاهيات. كالإساية 7 الانسان 1 الحيو انية من الحيواة نيت فبك أذ اه شتراكها معن تابع 
لاشتراك تنتزع هي منه. وكذلك تعددها فيه تابع لتعدد ما ينتزع منه. فإنٌّ الإنسانية مغلا 
نهو واد برع من ذا كل إسان.ولايمكن تامام ماهة قرس أور أ ضر لك 
الك التعتى جنا رونا ادن لوكاق فى الو جد واجباة لذاتيهما كان الوجود الانتراعي 
مشتركاً بينهماء كما هو مسلّم عند الخصم. وكان ما بإزائه من الوجود الحقيقي الذي هو مبداً 
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انتزاع الموجودية المصدرية مشتركا أيضاً بوجةهاء فلابد من امتياز أحدهما عن الآخر بحسب 
أصل الذات؛ إذ جهة الاتفاق بين الشيئين إذا كانت ذاتية لابد وأن تكون جهةالامتياز والتعين 
أيضاً ذاتية فلم تكن ذات كلّ منهما بسيطة, والتركيب ينافي الوجوب. 

أقول: فالشبهة بناء على أصالة الوجود ووحدته وإن اختلفت مراتبه مندفعة. وأما بناء 
أضالة الماهية أواقباية الوجودات الأصيلة -كما عليه طائفة من المشّائين -فهي غير قابلة 
للدفع. نعم حاول بعضهم إيطالها على مبنى أصالة الماهية أيضاً لكنّ ما ذكره غير واضح. 

واعلم أن سنبرهن _ببراهين شديدة القوة أن صفاته الكمالية عين ذاته تعالى. وهذه 
الغينية لا تعقل إلا بناء على أن الواعنت الوخوة: وجود بعت اذ الناهية معار الكثرة والمقادرة: 
فهذا دليل قطعي على أصالة الوجود في الواجب وإن قلنا بأصالة الماهية في الممكن. هذا من 
جهة. 

وه حنهة انائية: أن نما ذهب إليه بعض المشائين من تباين الوجودات يقيني البطلان» فيظهر 
من ذلك ماهو الأساس لابطال الشبهة المذكورة من أصالة الوجود ووحدته مفهوماً وإن اختلفت 
مراتبه كما عليه البهلويون. وعلى ضوء ذلك تتمّ هذه الحجة والحجة التاسعة عشرة والحجة 
الثامنة عشرة. وإذا انضمٌ إليها الحجةالخامسة والعشرون تكون أدلة التوحيد القويمة أربع. 

الخامس والعشرون: النقل كتابا ةا د تعالى من أوضح الضروريات الاسلانة 
وأبده البديهيات الدينية. وظاهر أن حجّية الشرع لا : تتوقف عليه, وإنما ة تتوقف على وجوده 
وعلمه وقدرته وحكمته, فإذا عرفنا الله بهذه الصفات ندلالة العقل ثم أخبرنا الله بتوحيده يحصل 
القطع يصدقه. وهذا ظاهر. 

لايقال: الواجب إن أمكن تكثّره فقد وجب لقاعدة الملازمة, وإلا فهو مستحيل عقلاً. فأين 
مورد التعبد. فإنّه يقال: هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت وقضاء العقلء فإنّه إن أدرك إمكانه يقطع 
بوقوعه. وإن أدرك عدم إمكانه يحكم باستحالته. وما إذا شك في إمكان التكثر المذكور وعدمه 
ولم يهتد إلى أحد الطرفين فينفعه إخبار الشارع المحيط بالواقع المعصوم عن الخطأ والكذب. 
ثم إن إخبار الشارع وإن كان ناظراً إلى نفي الوقوع -فتدبر ‏ لكنه ينفي إمكان الشريك قهراً؛ 
لانتفاء الإمكان الخاص في حق الواجب. كما ذكرنا في الجزء الأول. 

السعادين والعشرون: تعدد الواجب الوجود مستلزم لمحدودية 4 منها أو عنهم فيكون 
الواجبان أو الواجبون ذوو ماهيته. فإن الحدٌّ هو الماهية. 

فلا يكون أحدهم أو أحدهما بوالجب فإن واجب الوجود غير محدود ولا بمتناه وهذا 
البرهان الأخصر لا يتوقّف على سوى استحالة الحدّ على الوجود المطلق. 





توحيد الصانع ل 








الضابطة الثانية: 
فى توحيد الصانع 


الوحدة في الوجوب تستازم الوحدة في الصنع. وأنّه لاصانع غير الواجب القديم. فإنّه لو 
تعدد لكان الصانع الثاني ممكناً. والممكن محتاج في وجوده إلى الواجب حدوثا وؤيقا قنضلة 
عن احتياجه إليه في أفعاله. فأنّى له الاستبداد والاستقلال في صنعه وإيجاده؟ فكل صانع 
مصنوع له تعالى في وجوده مستفيض عنه في أفعاله. . لإقل من ربٌّ السموات والأرض» «اقل 
الخدت مودو دونه أولياه لا يملكون لأنفسهم نقعا أرلاما»!” لوتل عل + نستوي الأعبد 
عليهم» 17 «قل الله خالق كل شيء وه الراحد القهار» 0 

وأا إذا أعمضنا النظر عن التوحيد الوجوبي,فهل لنا سبيل إلى إثبات وحدة الصانع, أ لا؟ 
ا ودليلهم عليه يلتئم من أمور: 

١‏ ار العالم في 0 العالم. وعرادة سن العالة: الكدة ار 

١‏ -امتناع الخلاً. 

1 العالم موجود شخصى لا بمجرد الاتصال والاجتماع» . كوحدة الدار _-مثلاً -الحاصلة 
من اجتماع اللين والطين وغيرهماء بل له وحدة طبيعية كما تدل عليها وجوه ثلاثة: 

الأول: أن العقل والنفس الكلّيين يوجبان وحدة العالم, فهو إنسان كبير كما يوجب العقل 
والنفس الجزئيين وحدة الإنسان الصغير. وللعرقاء كلمات عجينة حول تطبيق أجيزاء العبالم 


.17/11 دعرلا)١(‎ 

(1) الرعد 15/1. 

(©) الرعد 17/17. 

(4) والعالم علماء العصر هى مأة وخمسة وعشرون بلياراتمن المجرّات وكلّ مجرّة تشتمل على مليارات أو مئات 
آلاف من الكرّات. ١‏ 


١ صراط الحق /ج‎ 9١ 


على أجزاء الانسان. 

الثاني: أن الوجود في الكل عين الهوية والوحدة الحقّة الظلّية, ولاسيما بالنظر إلى وجهه 
إلى الواجب الوغود فاته ظل لوطل الواعحه واعيلء 

الثالث: ارتباط أجزاء العالم بعضها ببعض وتلازمهاء وهو يستلزم الانتهاء إلى علة واحدة. 
فكل جسم وجسماني ينتهي وجوده إلى تلك العلة. 

إن العقول والنفوس التي أثبتوها هي ! ما علل متوسطة لهذه الأجسام, أو صور مدبرة لها 
متصرفة فيها. وثبوت مجردات لاتكون عللاً ولا مدبرات لهذا العالم غير معلوم, بل هي غير 
موجودة. فالكل منته إلى القيوم الواحد. 

5-استحالة اجتماع العلتين المستقلين على معلول واحد. فاذا تمهّدت هذه الأأمور تقول: 

لو فرض عالم آخر وراء عالمنا لكان كروياً. بحكم المقدمة الأولى: والكرتان إذا لم تكن 
اخذاهنا محيطة بالأخرى لزم الخلا فيما بينهما؛ لأنّ تماس الكرتين بالنقطة الحل سان 
بحكم المقدمة الثالثة. وعليه فقد تمّت المقدمة الثانية, وأمّا المقدمة الرابعة والخامسة فهما 
مبينتان, بل الخامسة مسلّمة عند العقلاء, ٠‏ ويثبت من جميع ذلك وحدة الصانع جل جلاله. 

أقو ل: المقدمات سوى خامستها _بأسرها ممنوعة باطلة, ولاسيما الرابعة فإنّها سخيفة 
خذا هذه التلفيقات المبنيّ أكثر ها على الهيئة البائدة قد اتضح فسادها في هذه الأعصار, فلا 
نشتغل بتفاصيلها ونقدها ونقضها. 

نعم, في صحيحة هشام بن الحكه (", قال: قلت لأبي عبدالله 38 :ما الدليل على أن الله 
واحد؟ قال: «اتصال التدبير. وتمام الصنع كما قال عرّوجلٌ: لإلو كان فيها آلهة إِلَا الله 
لفسدتا»(". 

وهي غير ناظرة إلى الوجه المتقدم كما هو ظاهر, وأمَا سبكها في قالب البرهان فهو لم 
يتيسر لي. وفوق كل ذي علم عليم. 

فالمتحصّل: أن تعد الصّانع المستقل غير معقول من جهة وحدة الواجب؛ لأنّ كل ممكن 
فهو مستند إليه. وأمّا بعنوانه فلا دليل على وحدة الصانع. ومئه يظهر بطلان قول المجوس 
وأشباههم بتعدد الخالق. 

وأمّا الصانع غير المستقل فقد نفاه المجبّرة ‏ أتباع جهم بن صفوان. ومقلّدوا إسماعيل 
الأشعري, وقالوا: لامؤثر فى الوجود إلا الله. 


(١)البحار‏ 7/5 8؟7. 
(؟)الأنبياء 9/9١‏ 7؟. 
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وهذه هي المسألة المعروفة ب«مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين». ومسألة عموم 
إرادة الله تعالى. وبعض مسألة التوحيد الفعلى. وهى مسألة معضلة قد زلت اقدام كثير من 
الأقوام, وسنتعرض لها في المقصد الخامس إن شاء الله من هذا الكتاب. 

وملخص كلامنا هنا: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم, وأَنّ لله خالق كل شيء. وأندينا 
يشاؤون إلا أن يشاء الله. ولكن مع ذلك الكفر والفسوق والقبائح من سوء أفعال الناس. فسبحان 
من تنرّه عن القبيح والفحشاء. ولا يدخل في ملكه إلا ما يشاء. وهذا هو الأمر بين الأمرين الذي 
لم تصل إليه أفهام أكثر الناس, وبيّنه آل محمدِيكِيةُ لشيعتهم بياناً شافيا .وهو أوسع مما بين 
الأرض والسماءء وهو المنزلة بين المنزلتين. وهو اللطف من ربك. وهو سر الله. وهوما وصل إلى 
لأئمة(١".‏ فلا إلى الجبر الشنيع: ولا إلى التفويض الفضيح. أيّها المسلم العاقل بل إلى ما يقول به 
كتاب اله وعترة رسوله86. فإنهم السفينة المنجية من تيّار الجهالة والضلالة. 

وستجد مطلوبك إن كنت طالباً للحق ما فيما بعد إن شاء لله. وستتيقن أنَّ المعتقد بعموم 
قوله تعالى: لقُلٍ الْهُ خالِق كل شيء4!" ليس إلا الامامية! فلا تعجب. واصبر فإِنّ الصبر 
مفتاح الفرج. ْ 


توحيد التديسر: 
وأعلم كما صانع العالم وخالق الكون وأحد لا* شريك له في الإيجاد والابداع والتكوين , 

والخلق ؛كذلك هوالمديّر والمتصرّف في الكون, ولا مدبّر ولا مربّي ولامحوّل لاله تغعالى وَأنْ 

الملائكة المديئرات يعملون بأمره وإذنه وقوته تعالى» فإنَّه لاحول ولا قوّة إلا باللّه تعالى. 
فالارادة المؤثرة فى الابتداء والاستدامة هو إرادة الله النافذة المدبّرة. سبحانه وتعالى عمّا 


يشركون. 


)١(‏ هذه تعابير الروايات الواردة فى المقام. 
() الرعد 17/11 
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الضابطة الثالثة: 
في انحصار العبادة له تعالى 


دعاك ل ل 
٠‏ الفائدة 0 العبادة بمعنى الخضوح ولت والطاعة. ويراد منها في عرف المتشرعة 
هذا المعنى بعينه. لكن بنحو التألّه. فالعبادة هي الخضوع معقوقا بناء القتلب جهلة هارا 
وتديناً. 
,وحاصل مقصودنا في هذا المقام: أَنّه لا يستحق أحد أن يُتألّه له إلا الواجب الخالق «قُل 
نما أمرت أن أعبد الله ولا أشركَ به»ه(",. 
نعم مطلق الخضوع وإن لم يكن عن تألّه لا يخص الله سبحانه, لعدم دليل عليه من العقل 
والشرع. بل يحوز لغير الله تعالى أيضاً .كما تقتضيه الفطرة الإنسانية في أخلاقه الاجتماعية 
ونظمه المدنية, بحيث لوا لاه لاختلّت السلاسل الأدبية. فكيف يأمر لله تعالى بإهماله وهو مدبّر 
النظام؟! بل هو سبحانه أكّد هذه السيرة العقلائية بقوله مخاطباً لنبيه: : «واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين7". لكنه إذا لم يستلزم الخضوع للغير وطاعته نقصاً في الغاية الخلقية, 
وإلا يحرم يتات ؛ لأنّ الغاية المذكورة فوق الغايات وغاية النهايات. قال الله سبحانه: طولا تُطع 
منهم آثماً أو كفوراً7". حتى وإن كان هذا الغير ربا صغي را كالأبوين «وإن جاهداك على أن 
د سه ومن هذا القبيل: السجود لغير لله تتعالى ولو 


(١)الرعد‏ /877, 
(١)الشعراء‏ 7؟6/5١5.‏ 
() الإنسان 71/791. 
() لقمان .١6/1١‏ 
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خلقهنٌ»(١,‏ وقد أجمع المسلموو هليه ارو" : 

وعلى الجملة: أنّ الخضوع على أنحاء: 

فمنها: الخضوع بع العد رق والناله: وهذا النحو مختصٌ به سبحانه. ولا يجوز إشراك 
أحد غيره فيه ومن أشرك فيه غيره ولو كان هذا الغير رسولاً كريماً-كان خارجاً عن الإسلام 
وداخلاً في زمرة المشركين. 

قال الله تعالى: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء به بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله74". وقال تعالى: إوقضى ربك 
أن لاتعبدوا إلا إيّاه!. وقال تعالى: «إِنّكم وما تعبدون من دون الله حَصَّبٍ جهنم أنتم لها 
واردون لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون»07". 

ومنها: الخضوع بنحو التدين دون التألّه. وهذاكما في خضوع الناس للأنبياء 
والأوصياء82. بل للعلماء. وهذا جائز بلا إشكالء كيف وقد أمرالله الناس بخضوعهم لوالديهم 
كما في القرآن: إواخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة74". فتأمل. 

وفي الحقيقة أنّهذا الخضوع لله تعالى؛ لأنّه يقع من المكلف بأمر الله تعالى, ولاداعي له في 
ذلك سوىٍ امتثال أمر ه والإتيان بحكمه. فالخضوع للأنبياء والأولياء وإن كان عن تدين وجعله 
شعارا إلا أنه ليس بنحو التألّه واتخاذهم آلَهد ومعبودين مستحقين للعبادة ذاتًء بل لأجل تعيين 
لله إيّاهم وفرضه طاعتهم علينا. فبين الطاعتين فرق. ولعله من أجل هذا الفرق كرر كلمة 
«أطيعوا» في قوله تعالى: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 7" فكأنٌ الآية 
مخبرة بأنّ طاعة الله تغاير طاعة الرسول والولي. ويدخل في هذا القسم سجود الملائكة 
لآدمظة على الأظهر. 

نعم, لو كان الذي يخضع له تديناً غير منصوب من قبل الله تعالى يكون الخاضع له مشرّعا 


,”"ا//4١‎ تلصف)١(‎ 

(1) أمّا ما نُسب إلينا من جواز السجود لقبور أئمتنا ولتربة قبورهم فهو افتراء جلي وكذب علني عليناء إوسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» وبالجملة: نحن نسجد على التربة الحسينية لا لهاء بل لله تعالى. 

(؟) آل عمران 3554/1. 

(غ)الاسراء / 319 

(0)الأنبياء /919. 

(3) الاسراء / 75. 

(0) النساء غ/69. 
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ومبتدعا وضالا بل ربعا يضر كافرا. 

ومنها: : الخضوع بغير تدين, وهذا سائغ جائز منكل أحد لكل أحد كما دريت. إلا أن يصادم 
ذلك عنواناً محظوراً آخر فيحرم. 

الفائدة الثانية: : دواعي الخضوع للغير أمور: 

١-دفع‏ الضرر الخاضر أوالمترق: 

سلب المتفة 

تحصيل رضى هذا الغير. 

-أداء شكر النعمة. 

0 -استعظامه واستحقاقه العبادة لعظمته وفخامته من دون طمع إلى نعمته. ولااخوف من 
نقمته. ولا أداء لنعمته. بل وإن لم تكن له نعمة. 

وهذه الدواعي مما لاشسك في صحتها ووقوع الخضوع من العقلاء لأجلها. 

كما أنه لاشك في صحة العبادة التي يعملها المكلفون له تعالى بداعي تحصيل رضائه أو 
استعظامه وإن لم يعلم الأخير من غير المعصومين. وأمًا إتيانها بداعي دفع الضرر أو جلب 
المنفعة ففيه. خلاف. 

فعن الشيخ البهائي :ؤي ": ذهب كثير من علماء الخاصة والعامة إلى بطلان العبادة إذا قصد 
بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب. وقالوا: نه منافٍ للإخلاصء بل نقله في 
المستمسك عن المشهور (') بل عن الفخر الراز بي(" اتفاق المتكلمين على البطلان. 

وعن العلامة الحلّىييك فى جواب المسائل المهئّائية: اتفاق العدلية على عدم استحقاق 
الثواب بذلك. 

أقول: : والحق صحة العبادة وترتب الثواب عليها' ؛.وإن أتي بها بداعي دفع الضرر أو جلب 
المنفعة كما هي من المسلّمات الفقهية في الأعصار الأخيرة. ويدل عليها قوله تعالى: إوادعوه 


.777/ لوكشكلا)١(‎ 

(0) ع /لاتى 

(؟) مصباح الفقاهة / 570. 

(4) أقول: الظاهر اعتبار قصد الأمر, أو رجاء المحبوبية فى موارد الاحتياط؛ فى كل عمل عبادي أبداً. وإن اختلف 
داعي هذا القصد. فربما يكون حب اللّه تعالى. وركنا أهلعه تعالى للعبادة. وربّما شكراً لنعمائه, وريّما دفعاً لعقابه. 
وريّما جلباً لنعمه. وغير ذلك. وعليه لعل النزاع بينهم يكون لفظياً؛ إذ المدّعي للتعميم يدّعي التعميم في الدواعي دون 
أصل القصد, فأفهم. 


انحصار العبادة له تعالى او 








خوفاً وطمعاً»! ''. وقوله: «إويدعوننا رغباً ورهبً»!". وقوله تعالى: (إتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً»97. ويدل على صحة المأتيٌ به بالداعي الرابع قوله: 
«إلئن شكرتم لا زيدنكم» !)كما قيل. 

هذاء وقال بعض المفسرين!*) بعد ما نقل اتفاق المتكلمين على أن من عبد ودعا لأا 
الخوف من العقاب والطمع في الثواب لم تصح عبادته: والتوفيق بين الآآية والقول: أنّ المراد من 
قوله: «إوادعوه خوفاً وطمعاً»! )١‏ الخوف من وقوع التقصير في الشرائط المعتبرة في الامتثال 
الذي وقع. والطمع فى حصول الشرائط وقبولها بكرمه وفضله. فحصل التوفيق. ويؤيد هذا 
المعنى نحو قوله تعالى: «إيؤتون ما آنُوا وقلويهم وجلة»7". 

أقول: ما ذكره خلاف الظاهر. والقول المذكور غير ظاهرء ضرورة صحة عبادة المسلمين 

عا مع أنّهم لا يؤتونها إلا لخوف العقاب كما هو الأكثر -أو لطمع الثواب قطعا(). ولايمكن 

لأحدأن يلتزم ببطلان أعمالهم شرعاً . فالصحيح أَنّ هذه الدواعي الخمسة كلها علل للخضوع 
للخالق والمخلوق؛ وإن كان بعضها أفضل من بعض. 

ففي صحيحة هارون بن خارجة: : «العبادة ثلاث (العباد ثلاث نسخة): قوم عبدوا الله 
عزوجل خوفاً فتلك عبادة | العبيد. وقوم عبدوا لله تبارك وتعالى طلب الشواب فتلك عبادة 
الأأجرا اء وقوم عبدوا الله حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة»(". 

الفائدة الثالثة: العبادة بنحو التألّه مختصة بالله سسانهد فإنّه الواجب الخالق. ولا تجوز 
لغيره؛ لما صرح به القرآن المجيد في جملة من آياته. وأمّا الخضوع لا بهذا العنوان فهو وإن كان 
تعائزا لقره بل نما يكون لازم عقلا أو شرعاء غير أن المستحق له واقعاً أيضاً هو الله تعالى 
فقط؛ لأنّ غيره ممكن. وكل ممكن محتاج في قوام وجوده وصدور أفعاله إليه حدوثاً وبقاءً, 


. 07/17 فارعألا)١(‎ 

.30/7١ (؟)الأنبياء‎ 

("1) السجدة 17/87. 

.//١4 ابراهيم‎ )4( 

(0) مقتنيات الدرر 747/7 

(1) الأعراف 07/17 . 

(0) المؤمنون 537/17. 

١م‏ إلا ن يقال: إن الخوف أو الطمع يكون داعياً لهم لاتيان العبادة بقصد الأمر. 
(1) أصول الكافي 811 
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فكل مستفيض استفاد من أحد شيئاً فقد استفاض من الله تعالى؛ لأنه مسبّب الأسباب, وأنّه 
خالق كل شيء. وأنّه المؤلف بين القلوب «أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء». 
فحصول الدواعي المترتبة عليها العبادة لا يمكن إلا من الله وله فإنّه القادر العالم بكلّ شيء 
والكلّ من عنده. فلا دافع ولا معطي إلا هو. وهو المستجمع لجميع صفات الكمال فلا استعظام 
إلا له. وهو الباقي الأبدي المؤثر فلا يهم إلا تحصيل رضائه. فالحمد والشكر والخضوع 
والحاجة والعدد كاله وله ونون بكر نين نجة فين ابولق تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» فإيّاك نعبد وإيّاك نستعين 

ومن يدل على انحصار مطلق الخضوع به تعالى بالنظر الدقي أنّكل متعم إِنّما ينعم على 
غيره بداع راجع إلى نفسه أولاً من تحصيل شوكة, أو لقوة كلد أو تسكين عاطفة, ولا أقلٌ من 
إرضاء اللْهُ سبحانه واستحقاقه ثوابه الأخروي أو فضله الدنيوي «وإن أحستتم أحسنتم 
لأنفسكم» 7(" وم إنعام الله سبحانه على عباده فليس لغرض عائد إليه أصلاً. .كما يأتي بحثه 
في المقصد الخامس إن شاء الله. وأيضأكل إحسان وعمل من كلّ أحد لايكون خالياً عن نتقص 
ما؛ لعدم إحاطة المحسن بجميع الجهات الواقعية, بخلاف إحسان الحكيم فإِنّه على وفق 
الحكمة والمصلحة, «إقل كل يعمل على شاكلته» 7(" فهو أحقّ بالخضوع والعبادة. وغيره 
مستأهل له عرضا. 

الفائدة الرابعة: الذي يجب على المسلم وية يشترط في صحة إسلامه هو أن يعتقد 
بوحدانية الله تعالى, وأنّه لاشريك له في الخلق» واستحقاق العبادة. ولا يجب الاعتقاد باستحالة 
الشركة وامتناع الشريك؛ لعدم دليل عليه عقلاً وشر عأ ومن هنا يمكن أن يقال: إن الخبر المقدّر 
في كلمة «التوحيد» هو لفظ موجود. وما أورد عليه من عدم دلالته على نفي إمكان إله آخر غير 
وارد. فإنَ الاعتقاد به غير لازم وإن كان حقاً في الواقع. 

ثم إنّ الشرك في كلّ من الواجبية والصانعية والعبادة يستلزم الشرك في الآخر. نعم, الشرك 

في الواجبية لا يستزم الشرك في الصائية. وأا الكس فالاروم نابتء كما لاييخفى على 
المتأمل فتأمل. 

ثم إِنّ الاعتقاد بالشركة في كل هذه المقامات الثلاثة وإن يوجب خروج الشسخص عن 
الإسلام لكنّه من جهة دلالة الشرع دون العقل, كما هو واضح. 

تنبيه: وأمّا التوحيد فى الرزق فسيأتى فى المقضد الخامس إن شاء الله. 


.//11/ ءارسالا)١(‎ 
.85/١١/ (؟)الإسراء‎ 


نفى الضدّ والمثل وغيرهما عنه تعالى 4 


الضابطة الرابعة: 
في نفى الضدٌ والمثل وغيرهما عنه تعالى 


الضد”١)‏ يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحلّ «كالصورة» أو 
الموضوع «كالعرض» مع التنافي بينهما غايته. ويطلق أيضأ على مساو في القوة وممانع. 
والمثلان ذاتان وجوديتان يسدكلّ منهما مسد صاحبه في لوسرم لوال مزهنا كان 
أن يقال: بكر إنسان(". 

المشابهة: وحدة الشيئين في الكيف. المساواة: وحدتهما في الكم, والمناسبة في الاضافة 
«كالأخوين في الأخوة». والمشاكلة في الخاصة, والمطابقة في اتحاد الأطراف. والموازاة فى 
اتحاد وضع الأجزاء. «كخطي القطار». والمجانسة في الجنسء والممائلة في النوع, ؛ والتمائل 
في الفصلء كما قيل. 

وحيث إن الحلول وقبول التعدد في الوجوب وعروض الأعراض والتركب عليه تعالى 
ممتنعة عقلاًكما عرفت. فلا ضدٌّ له ولامثل ولا مشابه ولا مساوي ولا مناسب ولا مشاكل ولا 
مطابق ولا موازي ولا مجانس ولاممائل ولامتماثل. وكلّ ذلك ظاهر. 

وعن أبي هاشم الاعتزالي: : أنه جعل ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات, وإِنّما تخالفها 
بجالة تواجيت الأحو ال الاربعة أي العالمية والقادرية والحييّة والموجودية ‏ وهي الإلهية. 

أقول: وسيأتي بطلان الأحوال المذكورة, مع أن التساوي في الذات يستلزم التساوي في 
اللوازم. فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن, ا ال 


()كل شيئين متغائرين: إمّا متخالفان, أو متماثلان, أو متقابلان. والمتقابلان: إمّا متناقضان, أو ضدّان, أو متضائفان. أو 
عدم وملكة. 

(؟) الدليل على امتناع اجتماع المثلين هو: أنّهما لو اجتمعا في محلّ واحد: فإما أن لا يتمايزا فليس في البين مثلان. 
وهذا خلف. وإمًا أن يتمايزا فليسا في محل واحد فليسا بمجتمعين. 


٠‏ صراط الحق / ج ؟ 


الفابظة الخامسة: 
فى أنّه تعالى بسيط لاجزء له 


الأجزاء: إِمَا موجودة بوجود واحد في العين» وإمّا موجودة بوجودات متعددة. وعلى 
الأول إمًا أن تعتبر في الذهن لا بشرط فهي الأجزاء الحملية؛ وإمّا أن تعتبر بشسرط لا فهي 
الأجزاء الوجودية الذهنية, كالمادة والصورة الذهنيتين. وعلى الثاني: : إمَا أن تكون متباينة في 
الوضع فهي الأجزاء المقدارية. وإمّا ليس كذلك. فهى الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة 
الخارحف 40 

ثم إن البرهان على امتناع تركبه ولزوم أحديته تعالى من وجوه: 

١-الأجزاء‏ المفروضة: إِمّا ممكنة بأسرهاء وإمّا واجبة كذلك. وإمّا بعضها ممكن وبعضها 
واجب. ولاشقّ رابع. والأول باطل؛ لعدم تعقل تحصل الواجب من الممكن, فلو كانت الأجزاء 
ممكنة لكان المركب أيضاً ممكناً وهذا خلف. وأيضاً علة هذه الأجزاء الممكنة إنكان هذا 
الواجب فهو ضروري الاستحالة, وإن كان واجبا آخر لزم التسلسل أو الانتهاء إلى واجب غير 
مركب من الأجزاء الممكنة. والثانى فاسد؛ لعدم إمكان التركب من الأجزاء الواجبة, فإِنٌ كل 
واجب ممكن بالقياس إلى واجب أخر. ولاعلاقة لزومية بين الواجبين بوجه. وإلا لزم معلولية 
أحدهما أو كليهماء ومن المسلّم القطعي لابدّية الارتباط والتعلّق بين الأجزاء واحتياج بعضها 
إلى بعضهاء وعلى ضوء ذلك يتقلّبٍ تركب الواجب المفروض إلى تعدده. وهو خلف. ومن بطلان 
هذين الشقين يخرج فساد الشق الثالث أيضاً. كما ليس بسرٌ. 

١‏ -كل مركب محتاج في تحققه إلى كل جزء منه وبالبداهة أنّكل جزء غير المركب. ومن 
الضروري منافاة الاحتياج في الذات إل الغير مع الوجوب. 

1 - واجب الوجود لا ماهية لهء فلاجزء حدّي وحملي له؛ إذ الماهية ليست إلا الجنس 

والفصل. فلا جزء خارجي له. فَإوُكل يسيظ ذفناً بسيط خارجاً ولاعكس فهو بسيط. 


)١(‏ هذا مبنيّ على كون تركب المادة والصورة الخارجيتين انضمامياً كما قال السبزواري. لا اتحادياً كما عن صاحب 
الأسفار وغيره. 


أنه تعالى بسيط لا جزء له ٠١‏ 


4 -النركب من شيعن أو أشنياء لايد لدامن مركب_-_بالكسر لعدم اقتضاء الأجراء نقسها 
التركب. وحيث إن المؤثر في الأجزاء مؤثر في المركب نفسه فيلزم إمكانه؛ إذ لا سؤثر في 
اراب وأيضا اركب ملكتيو -إن كان واجباً فننقل الكلام إليه حتى ين ينتهى إلى البسيط غير 

متجرّء دفعاً للدور والتسلسل. وإن كان ممكناً فالأمر أفحش. 

0 وجوب الوجود لاينقسم بأجزاء القوام, مقداريا كان أو معنوياء وإلّاكان كل جزء منه: 
إِمّا واجب الوجود فيتكثّر واجب الوجود. وإمّا غير واجب الوجود فهو اقدم بالذات من الجملة 
فتكون الجملة أبعد من الجزء في الوجود. 

أقَول؛ اقدمية الواجب إِنّما هي من الممكنات المعلولة له. لامن مطلق الممكنات. فتأمّل. 
فلابد فيالشق الثاني أيضأ من فرض التوحيد وامتناع التعدد في الوجوب؛ لينحصر استناد 
الممكنات قاطبة إلى هذا الواجب. هذاء وقد عرفت أن الواحدية موقوفة على الأحدية؛ في كثير 
في أدلة التوحيد. إذ لا دافع للشبهة المشهورة عن ابن كمّونة إلا امتناع التركب على الواجب 
الوجود. فلو أثبتنا البساطة بالوحدة للزم الدور فتأمّل. 

7-كل مركب إذا نظر العقل إليه وإلى جزئه وقايس نسبة الوجود إليهما وجد نسبة الوجود 
إلى جزئه أقدم من نسبته إلى الكل تقدماً بالطبع» وإنكان مع بالزمان أو ما يجري مجراه فيكون 
بحسب وهر 3 اناطقترا إلى عجرا متها بمحققه: وان لم يكن ثرا ادر عند بوك لاما عير 
كذلك لم يكن واجب الوجود لذاته. بل لغيره. فيكون ممكنا 


تطبيق: 

الوجه الأول ينفي التر كع ماني الأزيقة السقدمة :وام الوحة الثاني فقال اللاهجي 7" إِنّ 
ان الر رام احا فى اراجدة لداعي والأجزاء انكلية اجراء تعائايه فليا 
رايب ليتوه انار جي. اك فيكون الدليل مختصاً بنفى الأجزاء الخارجية: 
مقدارية كانت أو معنوية. أي المادة والصورة. 

وأووة غليد جنا علامدهي الدبو ري 110 بأنّ المركب محتاج إلى الأجزاء الحملية الحدّية 
فى تقوّمه بل الحاجة فى مرتبة قوام الذات أمحل من الحاجة فى مرتبة خارجة منه. فتأمّل. 

ثم إنّ هذا الإشكال إن تح لم يشمل الوجه الخامسء كما هو ليس بسرٌ. فما يظهر من الحكيم 


(١)الشوارق .18/١‏ 
(1) شرح المنظومة وحاشيته .16١/‏ 
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اللاهجي من إجرائه فيه أيضاً غير متين» بل هو مختص بالوجه الثاني فة فقط. وأمّا الوجه الثالث 
فهو كالأول في العموم. وأمّا الرابع فهو مخصوص بنفي الأجزاء الخارجية دون الحدية. فإنها 
لاتحتاج إلى مركب (بالكسر). بل يكفيها التحليل العقلي وانا العاسن فيو أيضاً عام يشنمل 
جميع الأقسام الأربعة. وأا السادس فقال صاحب الأسفار: وهذا يشمل جميع الأقسام الأربعة. 
وأمًا السادس فقال صاحب الأسفار: وهذا البيان يجري فيما سوى الأجزاء المقدارية؛ لأنّ تلك 
الأجزاء ليست في الحقيقة متقدمة, بل نسبة الجزئية ئية إليها بالمسامحة والتشبيه. 

أقول: وفيه تأمل. هذاء والأمر في نفى الأجزاء المقدارية عنه تعالى بعدما تقدم من نفي 
جسميته تعالى _في المقصد السابق -سهل. 

ويمكن أن نزيد في البرهان المذكور ونقول: ِنْ تقدم الجزء على المركب تقدم بالطبع 
وجوداً. وتقدم بالعلية عدماً ؛ إذ عدم كل جزء علة تامة لعدم المركبء والواجب حيث ممتنع 
العدم لاعلة لعدمه فلا جزء له. هذا ولكن الظاهر رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثانيء فافهم. 


عقد وحل: 

لعل قائلاً يقول: 97بب1-0 - تطلق عليه تتعالى 
وَعلن غيرة؟ اليس مقهو الوسود والشيية وها يعتدل الواجمب والميكق؟ فإن كان مقا 
انتزاع هذه المفاهيم هو الذاتي فقد وجب امتيازه تعالى عمّن يشاركه فيها بذاتي, ,وفذاهو 
التركب. وإن كان منشأه أمراً عرضياً فأيضاً ينتهي إلى الذاتي؛ لأنّكل عرضي معلَّل فيعود 
المحذور. 

وأجاب عنه جماعة بعدم دخول الواجب تحت شيء من المفاهيم العامة. وقالوا: إِنْها تطلق 
على الواجب بمعنى, وعلى الممكن بمعتى. ويعبارة أوضخ: تلك الألفاظ تستعمل في حقهما 
بنحو الاشتراك اللفظى دون المعنوى فلا محذور. 

أقول:: وها الخوراب طاقن الفسام بل خلاف الوستدان فهو أقرت إلى السنقبطة ف الذلسقة 
فلا نقيم له وزنا. 

فالصحيح أن يقال: أمّا الاشتراك في الصفات الفعلية فهو غير ضائر. فإنّ الاستياز يتمام 
الذات, وهكذا الاشتراك في صفاته الذاتية بناء على زيادتها على الذات كما زعمها قوم من 
الناس. وأمًا بناءً على العينية كما يقول بها أهل الحق فنقول: 

المشترك فيه هو مفاهيم هذه الصفات دون مصاديقهاء فالواجب والممكن وإن يطلق 
عليهما العالم والقادر غير ان حقيقة علم الممكن وقدرته حقيقة عرضية, وحقيقة علم الواجب 





أنه تعالى بسيط لا جزء له ١‏ 


وقدرته حقيقة واجبية, فهما وإن اشتركتا فى الكشف وصحة الفعل والترك غير أَنّهما حقيقتان 
مختلفتان. فما به الامتياز هو تمام المصداق, وما به الاشتراك هو المفهوم المنتزع عن الواجب 
من نفس ذاته المقدسة, وعن الممكن باعتبار انضمام صفة وجودية زائدة على ذاته. بملاك 
الاتكشاف وصحة الفعل والترك ونحوهاء فافهم جيداً. 

وما مفهوم الوجود والشيئية فينتزع عن نفس ذاتيهما بلحاظ كونهما في الخارج. غير أن 
حقيقة وجود كل منهما وشيئيته مختلفتان. 
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الضابطة السادسة: 
في نفي المعاني عنه تعالى 

قد مضى في الجزء الأول أنّ صفاته تعالى: إمًا فعلية, وإمًا مدحية, وإمّاكمالية. ولاريب في 
أنّ قيام الأولى بذاته المقدسة قيام صدوري. وهي زائدة على أصل ذاته تعالى بالضرورة. كما أنّ 
قيام الثانية بها قيام وقوعي اعتباري وإنّما الكلام في الثالثة, ون قيامها به تعالى هل هو حلولي 
أو ذاتي أو انتزاعي ١7‏ وبكل قائل؟ 

وبعبارة واضحة: لأشك لأحد هن المليين في اتصافة تعالى بالصفات الكمالية وأنّه عالم. 
قادر. حيّ ... ولكن هل هي زائدة على ذاته تعالى؛ أو لا تحقق لها أصلاً. وِنّما تتصف الذات بها 
باعتبار آثارها, أو هي عين ذاته الأحدية؟ فيه خلاف ونزاح, وإليك بيان الأقوال: 

الأول: 2 صفاته عين ذاته. فذاته علم وقدرة وحياة. وعلمة: قدرة وحياة وذات. وقدرته 
علم وحياة وذات, وهكذاء فذاته وصفاته شيء والفلتمصدانا وعنا لكن منقافينها مكلية 
ضرورة تباين مفهوم العلم مع مفهوم القدرة, وتباينهما مع مفهوم الذات. وهكذا. 

الثاني: أنّ صفاته موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى. قائمة به تعالى قياماً حلولياً اهو 
عالم بعلم زائد على ذاته قادر بقدرة, وحيّ بحياة. وياتي ببقاء كما في صفاتنا الحالّة بنا. 

الثالث: أنّها زائدة, حادثة, قائمة به تعالى قياماً حلولياً. 

الرابع: أنها لا ذاته تعالى ولا غيرها! 

الخامسسن: أن ذاتة ممائلة لشائر الذوات فئ الحقيقة: وإتما تناز عنها باحعوال أربعة: 
الموجودية, والحيية, والعالمية, والقادرية. 

وقيل: إِنّ ذاته تعالى ممتازة بحالة تسمّى الالوهية (الإلهية). وهى توجب تلك الأحوال 
الأربعة. وهى لا موجودة ولا معدومة. 

السادس: إنكار وجود الصفات. وأنّ ذاته تنوب منابها. بمعنى بروز آثار الصفات من ذاته 
تعالى بلا وجود تلك الصفات, فيصدر الأشياء عنه متقنة ومنكشفة لديه بلا علم وقدرة! 


)١(‏ قد مرت أقسام القيام فى / 140 من الجزء الأول, فلاحظ. 


نفي المعاني عنه تعالى ٠١‏ 





تكملة: 

القول الأول: هو المغروف عن الامامية والحكماء. ويعلم ذلك من ملاحظة كتبهم أيضاً. 

قال شيخنا المفيد يله(" إنّ الله -عرٌوجلٌ أسمه حي لنفسه لا بحياة. وإِنّه قادر لنفسه 
وعالم لنفسه لا بمعنى ... وهذا مذهب الإمامية كافة, والمعتزلة, الآمن سكيئاه -يعئى اصحاب 
الأحوال وأكثر المرجئة ولكدهوز الريدة وسناعة تمن أصحات الحديف والقكي 0 

وقال أيضاً قبل ذلك: : وأحدث رجل من أهل البصرة يعرف بالأشعري قولاً خالف فيه ألفاظ 
جميع الموحّدين ومعانيهم . وزعم أنلله عزوجل صفات قديمة, ونه لم يزل بمعني (بمعانٍ خ) 
لا هي هو ولا غيره . ... وزعم أن لله عزوجل وجهاً قديماً. وسمعاً قديماء وبصراً قديماً. ويدين 
قديمتين» . وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من منتحلي التوحيد فضلاً عن أهل الإسلام. 

أقول: المستفاد من هذا الكلام أن القول بالعينية مذهب جمهور الملّيينء ولم يكن فيه 
مخالف سوى هذا الأشعريء نعم يظهر من بعض رواياتنا وجود قائل به -أي بزيادة صفاته على 
ذاته تعالى قبل هذا الرجلء لكنّه شاذ. 

وقيل(": إن القول بالعينية من المسلَّمات القطعية عند الإمامية. بل حُكي عن بعضهم!* أنه 
بن أصول الإسافية. ومنكره لدان انار 

وعن المجلسى ؤفه7*: فما ثبت في الدين بالآيات والأخباز المتواترة: أنه تعالى أحدي 
المعنى» ليس لداصفات زائدة بل ضفاته غين ذاقه: انتهى. 

وقال اللاهجي في «كوهر مراد»(": إِنّه ذهب جميع الحكماء والمعتزلة من المتكلّمين 
والامامية بأجمعهم. 

أقول: المقصود إثبات هذا القول من الإمامية وموافقيهم, وما تقلناه كافٍ له وإِلا ففى بعض 
هذه الكلمات نظر. كما لا يخفى. وسيظهر لك وجه النظر فى بعضها فيما بعد. 

قال العضدي بعد نسبة هذا القول إلى الحكماء والشيعة!": مع خلاف للشيعة في إطلاق 
الأسماء الحسنى عليه. 


(١)أوائل‏ المقالات /18. 

(1) وهو مذهب الاباضية كما قال شيخهم لى فى احدى مؤتمرات التقريب يلي المسلمين في دمشق قبل ثلاث سنوات 
أو أربع من الآن (محرّم 0-4 اش). ١‏ ْ 

() و(4)و(0)كنفاية الموحّدين 787/١‏ 

ثلا 

(0) شرح المواقف .77/١‏ 


اذل صراط الحق /ج "١‏ 





وقال الجرجاني في شرحه: فمنهم من لم يطلق شيئاً منها عليه. ومنهم من لم يجوّز خلوه 
عنها. 

هذاء ولكنّه لم يذكر أن أي طائفة من الشيعة اختلفت في ذلك. وإِنّي ي أظن هذه النسبة كاذبة, 
فإني لم أقف عليها لحدّ الآن. وأما الطائفة الامامية فالمقطوع 50-0 توصيف الله تعالى 
بجميع الصفات الكمالية والجمالية. تبارك ربنا ذوالجلال والإكرام. 

وصفوة القول المذكور: إِنَّ صفاته الكمالية يما لها من المفاهيم المختلفة عين ذاته تعالى. 
وإِنْ ذاته المقدسة بمجردها بلاصفة زائدة منضمّة إليها يعلم الأشياء ويقدر عليها. وهو حى., 
. وباق. وسميع. وبصير بلا حياة وبقاء وسمع وبصر زائدة. بل بنفس ذاته الأحدية. 

قال صاحب الأسفار(': فصفاته الجمالية كلها عين ذاته. أي وجودها بعينه وجود 
الواجب, فهي كلها واجبة الوجود من غير لزوم تعدد الواجب. 

وإليه الإشارة بقول الفارابي: عت أ يكون في الوجود وجود بالذات. وفي العلم علم 
بالذات. وفي القدرة قدرة بالذات بيخي تكون هذه الأمو ر في غيره لا بالذات. وقال بعد هذا 
بالسظر: لاكما فهمه المتأخرون والذاهبون إلى اعتبارية الوجود. فجعلوا معنى عينية الصفات في 
الباري تعالى أنّ مفاهيمها مفهوم واحد, وأنّه يترتب على ذاته بذاته ما يترتب على تلك الصفات 
في غيره. 

أقول: ويظهر منه ومن السبزواري في أول شرح منظومته أن القول بالعينية إنَما يصح بناء 
على أصالة الوجود؛ إذ الماهيات مثار الكثرة والاختلاف. ولذا ذهب القائلون بأصالتها فى 
المقام إلى القول السادس كما يظهر من هذه العبارة المنقولة من الاسفار. 

وبالجملة: ما ذكره صاحب الأسفار في معنى العينية عندي صحيح متين. 

وَأما القول الثاني فهو هررق عن الأشاعرة !"ويه الذوائر (! ال مهو التكلمية: 

وتوضيحه: أن الله تعالى فاقد في مرتبة ذاته بذاته عن كل صفة كمالية, لكنْ ذاته تستلزم 
0 فالصفات أمور لازمة لذائف ممكنة ضاونة عله بالايجات دون الاختيار. نعم ذكر 

بعضهم أنّها لقدمها لا تحتاج إلى العلة حتى يقع الكلام في اختيارها وإنحانها) لكن أورد عله 

بعض منهم: : أنها ممكنة لأدلة التوحيد. والممكن لابد له من سبب. 

وبالجملة: الصفات الكمالية عندهم ممكنة ذاتاً واجبة الثبوت لذاته تعالى, أزلاً قائمة 


)١(‏ المجلد الثانى منها / 57 الطبعة القديمة. 
)١(‏ لاحظ شرح المواقف 5//7. 
(") البحار 6 /37. 





نفي المعاني عنه تعالى ويا 





كنا لوليا ؛ فالواجب بالنسبة إليها علة موجبة, لا فاعل مختار, وهذا الذي ذكرناه في تفسير 
هذا القول متفاد قن كلنات جملة منهه صريحا وظاهرا. 

نعم» ذكر التفتازاني في شرحه على عقائد عمر النسفي عند البحث عن قدمه تعالى ما لفظه: 
وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضرير ومن تبعه تصريح بِأنّ واجب الوجود 
لذاته هو الله تعالى وصفاته. واستدلوا على أنّ كل ما هو قديم فهو واجب لذاته, أنه لولم يكن 
واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصص, فكرن سعدا نه الى 
آخره. 

وامًا الناقل نفسه فقد تحيّر فكره واضطرب عقله ولم يدر إلى ماذا يذهب؟ فقال: وهذاكلام 
فى غاية الصعوبة. فإنّ القول بتعدد الواجب لذاته منافٍ للتوحيد. والقول بإمكان الصفات ينافي 
قولهم بأنلاكل ممكن حادث... إلى آخره. 0 

أقول: لم أجد القول بتعدد الواجب لذاته من فرقة حتى المجوس, وليس هناك طائفة 
مشركة فى الواجبية إلا هؤلاء من أهل السنّة. 

وأمّا القول الثالث فهو منقول عن الكرامية, وقد تقدم إيطاله. وربما يظهر ذلك من جماعة 
من أهل السنّة كما سلف فى بعض مباحث العلم, وقد تقدم أيضاً نسبة إنكار العلم قبل الاإيجاد 
إلى الإشراقيين. 

وأمّا القول الرابع فهو منقول عن أبي الحسن الأشعري. ومن الناقلين: المحقق الطوسي :# 
والدوانى(١.‏ لكنٌ المذكور في المواقف وشرحها(" أنه قول الأشعريين وقول مشايخهم؛ وهو 
بظاهره تناقض بحثء ولذا تصدّوا لتوجيهه. فقيل: المراد من نفى غيرية الصفات للذات هو عدم 
جواز الانفكاك, فصفاته تعالى حيث لا تنفك عنه فهي ليست بغيره. 

أقول: وعليه فهذا القول راجع إلى القول الثاني بلا فرق أصلاً سوى تغيير في العبارة, 
وللعضدي توحيه اخ لهذا الكلام, قال( إنّها لاهو بحسب المفهوم ولاغيره بحسب الهوية, 
ومعناه أَنّهما متغايران مفهوماً ومتحدان هوية, كما يجب أن يكون الحال كذلك في الحملء ولمّا 
لم يكونوا-أي مشايخ الأشعريين _قائلين بالوجود الذهني لم يصرحوا بكون التغاير بين الصفة 
والموصوف. وبين الجزء والكل في الذهنء والاتحاد في الخارج. كما صرح به القائلون 
بالوجود الذهني. انتهى. 


.57 / 1 لاحظ شرح قواعد العقائد / 0ه وبحارالأًنوار‎ )1١( 
.كالا/1١ 1و‎ 137/0( 
.غا/7/١ (؟) شرح المواقف‎ 











4 صراط الحق /ج ؟ 





أقول: : وهذا هو القول الأول بعينه, فقد اعترف بالحق من حيث لا يشعر «الحق ينطق منصفاً 
وعنيداً». ولذا لم يرتضه الجرجاني: فقال في شرحه : والظاهر أَنْهم فهموا من التغاير الانفكاك من 
الحانبين, فأقدموا على ما قالوا. وأيضا لما أَث, ثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته لزمهم 
كون القدم صفة لغير الله تعالى, دفعوه بذلك! وأيضاً لزمهم أن تكون تلك الصفات مستندة إلى 
الذات. أمّا بالاختيار فيلزم التسلسل فيها. ويلزم أيضاً كون الصفات حادثة. 

وأمّا بالإيجاب فيلزم كونه تعالى موجباً بالذات ولو فى بعض الأشياء. فتستّروا عن هذا 
بأها إنَما تكون ن محتاجة مستندة إلى علة إذاكانت مغايرة للذات. انتهى. 

أقول: إن إن أادو بهذا اتسثر الفرار من الحتى ومن إفحا أهله اه فلا بأس به إذرما متلى 
الشخص بالتقليد, أو بالبناء على أمر 7 تعصبّاً ومجازفة. فيتمجمج في قبال خصومه ليخلص عن 
الإشكال »كما فعلوا ذلك في مسألة رؤيته تعالى, والكلام النقسي. وغيرهما. وإن أرادوا منه دفع 
الاعتراضات واقعاً فأنت تعلم أن الأمر ليس كذلك. فإنّ الممكن لابد له من علة بالضرورة, سواء . 
كانت موجبة أو مختارة. ومجرد كونه لاينفك عن موصوفه لايخرجه عن الافتقار إلى علة, كما 
لايخفى. ولذا صرح جملة منهم أَنّها صادرة عنه تعالى بالايجاب. فالقول المذكور سفسطة 
محضة. 

وما القول الخامس فهو لأبي هاشم الجبائي. وهو مخترعه. كما نقله شيخنا المفيد7' 
والمحقق الطوسي! "'دقدين اله اسار هما وععه عناعة مق أخوانه الاعب لمق وقيل لابانه 
مذهب قدماء المعتزلة. والمشهور بإثياتها البهشمية. 

أقول: وحيث إِنّ الواسطة بين الموجود والمعدوم ضروري البطلان فالقول المذكور 
لايحتاج إلى إيطال. 0 

وبالجملة: الذي سمّاه حالاً شيء اعتبارى منشأ انتزاعه الصفات القائمة بالذات قياماً ذاتياً 
كما هو القول الأول أو قياماً حلولياً كما هو القول الثاني. 

وأمّا القول السادس فنقله الحكيم السبزواري”؟) عن المعتزلة, ولعله أخذه من الدوانى, 
فإنّه بعد ما نسب القول الأول إلى الحكماء والمعتزلة قال0*: وأمًا المعتزلة فظاهر كلامهم أنّها 


.18/ أوائل المقاللات‎ )١( 

(1) شرح القواعد العقائد /07. 
(1) حاشية شرح المواقف ؟/ /ا,. 
(5) شرح المنظومة /107. 

(0) لاحظ بحارالأًنوار 5 /57. 


نفي المعاني عنه تعالى ا ا6آ١‏ 


عندهم من الاعتبارات العقلية التى لاوجود لها. انتهى. 

ويؤيده ما في المواقف وشرحه. حيث نقل احتجاج المعتزلة على نفي علمه وقدرته 
تعالى007. 

أقول: ويمكن أن يكون غرضهم هو نفي العلم الزائد والقدرة الزائدة رداً على الأشاعرة, بل 

هو الظاهر من بعض احتجاجتهم. وأمّا ما ذكره الدواني فهو استظهار منه من كلامهم, لانقل 
لأقوالهم. فحينئذ ما نسبه السبزواري إليهم غير ثابت. ولايحضرني كتب المعتزلة ححتى أنظر 
فيها. بل الظاهر من كلام شيخنا الأقدم المفيدء أنّ المعترلة سوى أبي هاشم وأتباعه يتّبعون 
الإمامية في العينية. فلهم قولان: القول الأول -وعليه جمهورهم ‏ والخامس وعليه جماعة 
ملهمة . وربّما نسب إلى بعضهم اختيار القول الثاني أيضاً لله العالم. 

نعم. يمكن أن يقال: إِنَّ القائل بهذا القول هم الفلاسفة القائلون بأصالة الماهية, كما يستفاد 
من كلام صاحب الأسفار المتقدم في تحرير القول الأول فلاحظ. 
اضحوكة: 

ذكر يعض السطاء النتزورين الذين تزيدون إطفاء تور للد يا يدهم ولا يتشمزو أنَالله أبن 
ِلّا أن يم نوره ولو كره الكاذبون في كتابه المسمّى ب«التحفة الاثني عشرية» المملوء مسن 
الافتراءات والأكاذيب الجلية على الامامية ما نضّه!": 

وقال الإمامية كلهم: ليس لله تعالى صفات أصلاً. ولكن تطلق على ذاته تعالى الأسماء 
المشتقة من تلك الصفات, فيجوز أن يقال: إن لله حي وسميع وبصير وقدير وقوي ونحو ذلك» 
ويمتنع أن يقال: أذ لهاحياة وعلها وقدرة وسمعاء وبصر | ونحوهاء اتف: 

وحيث إِنَك عرفت معتقد الإمامية مفصلاً تعلم كذب هذا الرجل ومن تبعه في هذه النسبة 
إلينا وإِنّ هذا الذى افتراه علينا .وهو القول السادس_لم يعلم قائله من المتكلمين لحدٌ الآن. 

وانت إذا راجعت كتابه تجد معظم مسائله من هذا القبيل. يكذب ويفتري ويسبٌ ويثرثر 
ويهجر من غير خوف من الله القهار. ولاحياء من الناس! وكم لهذا الرجل الثرثار الهندي من نظير 
«وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون76". 


.14/ المصدر السابق / 19و15‎ )١( 

(1) لاحظ / 8١‏ مختصر التحفة الذي ألفه متعصب جامد آخر مثل صاحب أصل الكتاب في قول الزور والبهتان محمود 
شكري الآلوسي 

() الشعراء 71717//77. 


٠ 0‏ صراط الحق / ج ؟ 


تحقيق وتنوير 7 0 

القول الثالث باطل بما تقدم من أَنّه تعالى ليس محلا للحوادث, بل هو قطعي الفساد بِيّن 
الضلال؛ إذ لا يقبل وجدان عاقل نفى الصفات الكمالية عن الله تعالى أزلاً. والتفوه بحدوثها 
وتجددها فيما لا يزال. وهذا واضح.. 

وأمّا القول الخامس فقد عرفت أنه أولى بالبطلان وبديهي الفساد. وأمّا الرابع فإن لم يرجع 
إلى الثاني فهو كالخامس في خروجه عن طور العقل. 

وما الأخير فهو يرجع إلى قول الماديين, فإِنّهم ينفون العلم والقدرة عن السبدأ, أولكن 
يعترفون بإتقان العالّم وأحكامه. وقد سلف أَنّ العقل بأول إدراكه يحكم حكما با قطعيا أن هذا 
النظام الأجمل لا يمكن صدوره إلا عن عليم قدير حكيم. 

وبالجملة: كل ما أوردناه على الماديين وذكرناه في إثبات علم المبدأ وقدرته دليل على 
إيطال هذا القول أيضاً بلافرق» فهذا القول مزيف جداً لكتّني بعد لم أحرز القائل به. وأما القول 
الثاني فلا دليل عليه أصلاً. ولم. يستدل عليه بشيء سوي ما تخيل بعضهم من التشبّث باختلاف 
مفاهيم الصفات, ولكدّنا ذكرنا أنّ العينية راجعة إلى المصداق دون المفهوم. 

وما يظهر من آخر من الاتكال على أصالة زيادة الصفات اقال7": : والدليل عليه: أَنَا نفهم 
الصفات الإلهية من صفات الشاهد. وكون علة(') الشيء عالماً في الشاهد هي العلم. فكذا في 
الغائب, وحَدَ د العالم هاهنا من قام به العلم. فكذا حدّه هناك. وشرط صدق المشتق على واحد 
منّا ثبوت أصله, فكذا شرط فيمن غاب عدّاء وكذا القياس في باقي الصفات, ثم نأخذ هذا من 
عرف اللغة وإطلاقات العرف. فإِنّ العالم لاشك أَنّه من يقوم به العلم, ولو قلنا بنفي الصفات 
لكذبنا نصوص الكتاب والسئّة .... وعندي أَنّ هذا هو العمدة في إثبات الصفات الزائدة. فإِنّ 
الاستدلالات العقلية على إثباتها مدخولة. انتهى. 

أقول: ويزيّفه أولاً: بطلان قياس الغائب على الشاهد. كما اعترف به أي ببطلان القياس 
المذكور دعدةمن أصعابة اضا وكيك ينقاتن رت الأرباب بالتراب؟ وأين الخالق من 
المخلوق؟! لكن هذا القائل لم يخرج عن محيط الحسٌّ وسلطان الحدوث فذهب إلى ما ذهب! 

ثم نقول له: نعم. علة كون الشي ء عالماً هو العلم. وحدّ العالم من قام به العلم. وشرط صدق 
المشتق هو ثبوت أصله ونحن لا نكذب بالنصوص كما هو لازم القول السادس ,بل نقول: إن 
العلم مثلاً قائم به تعالى. لكن لا قياماً حلولياًكما في الأجسام والجسمانيات. بل قياما ذاتياء وأنّ 


(١)القائل‏ ابن روزبهان. لاحظ إحقاق الحقّ ١‏ /771. 
(1) ظاهراً: وعلّة كون. (المؤلف). 
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العلم هو نفس ذاته المقدسة, فوجود صفاته عين وجود ذاته. 

ويد تقدم القيام المباذئ بذويها علي انحاء مختاقة بوالبحقات لم تو ضع لواضذ سعين 
بخصوصه. بل لمجرد القيام, والخصوصية مستفادة من الخارج! ', ألاترى أن قيام العقل ربما 
يكون حلولياً كما في قولنا: زيد عاقل؛ وربما يكون ذاتياً كما في قولنا: العقل عاقل -عالم-. 
وقيام الضوء ربما يكون صدورياًء وربما حلرلاء ؤرينا ؤاتيا كقولنا: العسسين متضريقة القذية 
مستضيئة والضوء مضىء؟ 

وبالجملة: 0 لقياس الواجب على الممكن؛ لتباين أحكامهما وتفاوت آثارهما. 

أليس العلم مثلاً لازماً لذاته تعالى عندهم؟! وليس كذلك لناء أليس الرضا والغضب فينا 
بمعنى يمتنع عليه تعالى؟ فهل يعقل أن يقال: إِنّ العرف لايفهم من الغضب والرضا إلا ما يحل بنا 
فنقيس الغائب على الشاهد؟! 

وبالجملةم العرف إِنّما هو يتبع في بيان المفهومات فقطء وأمّا تشخيص المصداق 
وخصوصيات الأفراد وكيفية تطبيق هذه المفاهيم على مصاديقها فهو بحكم العقل. فنحن نتبع 
لعرف في أن فهوم العاليم من انكشف لديد الأشياء. وأا كيفية هذا الانكشاف وقيام العلم بذات 
العايم فهما تابعان لخصوصية الموارد والمصاديق. فافهم حتى لاتكون من المشبّهة ومن الذين 
قلّدوا العام في أصول دينهم فكان عاقبة أمرهم خسراً. 

فتحصل أن هذا الفاضل وإن تفرد _بزعمه -عن أصحابه في الاستدلال. . لكنه ما أتى بشيء 
يجدي لرفع تحيرهم. وغاية كلامه متابعة أهل السوق في فهم أسرار التوحيد!! 

وبعد ذلك كله فقد حان أن تقبل القول الأول وندين به. فإنَّ بطلان الأقوال الخمسة 
المذكورة يعيّن الالتزام به. ولأنّه أليق بذاته تعالى, ولأنّه لامحذور فيه أصلاً. وهذا هو مذهب 
أئمة أهل بيت نبينايةٌ ومذهب الامامية وكثير من المسلمين من غيرهمء كما مر فى كلام شيخنا 
المفيد يلله. 


تدليل وتدعيم 

والذى يدل من العقل والنقل على صحة القول بالعينية ونفي الزيادة الذي سمّاه 
أميرالمؤمنين لق بكمال الاخلاص وابنه الرضائية بنظام التوحيد وكماله أمور: 

١-حلول‏ الصفات المتباينة المذكورة الثمانية أو أكثر منها بذاته تعالى. وقيامها بها, 


)١(‏ راجع مبحث: تكلّمه تعالى في الجزء الأول. 
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يوجب تكثّره وتركبه لا محالة فلا يكون بواجب؛ إذكل مركب ممكن كما مبّء وقد فرضناه 
واليكيا: 

-لو كانت صفاته زائدة لكانت ممكنة؛ لأدلة التوحيد. وأكثر الأشاعرة أيضاً تسالموا 
على إمكانها. وكل ممكن محدود. ولاشك أنّ قيام المتناهي بغير المتناهي -قياماً حلولياً- 
يوجب تبعّض غير المتناهي ويبطل بساطته. فيكون ممكناء وهذه الحجة 7 ولوكاات الصنة 
الزائدة واحدة, بخلاف الحجة الأولى. كما لا يخفى. 

٠‏ القدرة الواجبة والعلم الواجب _مثلاً- غير ممتنعان على الله سبحانه. فيكونان7) 
ثابتين له بنحو العينية دون الزيادة؛ لاستحالة تعدد الواجب. 

؛ -لوكانت صفاته زائدة على ذاته: فإمًا أن تكون واجبة. وإِمًا ممكنة, والأول محال؛ لأدلة 

التوحيد. وعلي الثاني : فإمًا أن تكون معلولة لغيره تعالى. وإمّا أن تكون معلولة له. والأول محال 
عقلاً واتفاقاً. وعلى الثاني فصدورها عنه تعالى: إمّا بالاختيار. وإمّا بالإإيجاب, والأول ممتنع؛ 
لما مرّ في الجزء الأول من بطلان استناد القديم إلى المختار. وهذا مما توافق عليه الأشاعرة 
ايضاء بل قال التفتازانى: إِنْه ممّا اتفق عليه الفلاسفة والمتكلمون. وقد م بحثه ولا نعيد. 

وهنا نقول: لو سلّمنا صحة استناد القديم إلى المختار لما سلّمناها فى المقام؛ إؤصدور 
العلم والقدرة والاختيار والحياة والإرادة عن الاختيار المتوقف على هذه الأوصاف دور 
صريح. 

وهذا واضح جداً؛ ولذا اعترف به جملة من متكأّميهم وصرحوا باختيار الشِقٌ الثاني, وهو 
صدورها عنه بالايجاب. ولعله مختار أكثرهم, لكنّه أيضاً باطل غير معقول, فيثبت ما ذهبنا إليه 
من العينية بالضرورة. 

وجه البطلان: أن المعلول مترشح من العلة ويعدٌ من شؤونه. وإن شئت فقل: إن المعلول هي 
العلة في مرتبتها النازلة, كذ افد االناقي العلل العوضية ومعاراها الاقية: هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى أنه لا يعقل ترشح القدرة والعلم والحياة والإرادة ونحوها من الصفات 
الكمالية ات انا لوا 1 ذاتها. كيف ومعطى الشىء لايكون فاقده, وفاقده لايكون 
معطيه بحكم الوجدان والفطرة؟! كت 

وحق القول: إنَّ مذهبهم هذا راجع إلى مسلك الدهريّين. غاية الأمر نهم يقولون بفقدان 
المبدأ للصفات المذكورة فى ذاته وفى صدور صفاته. والماديين فى ذاته وأفعاله!! 


)١(‏ للقاعدة المتقدّمة المبرهن عليها من أنّ «كل ما أمكن في حقّه وجب». 
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فإن قلت: إِنْها غير صادرة عنه تعالى ولو بالإيجاب. بل هي من لوازم ذاته. كالإمكان 
بالنسبة إلى الانسان مثلاً. 

كال ساعن الأسفار''' في ضمن كلام له: فلقائل أن يقول: صفاته تعالى لوازم ذاته. ولوازم 
الذات لا تستدعي جعلاً مستقلاً. بل جعلها تابع لجعل الذات وجوداً وعدماً. فإن كانت الذات 
مجعولة كانت لوازمها مجغولة بذلك الجعل: وان كادث الذّات غير مجعولة كانت لؤازمها غنير 
مجعولة بالجعل الثابت للذات, ولايبعد أن يكون هذا قول من ذهب من المتكلمين إلى أنّ صفاته 
تعالى واجبة الوجود لوجوب الذات, أنتهى. 

قلت: لوازم الذات لاتكون إلا أموراً عقلية كالزوجية والإمكان ونحوهاء والمفروض 9 
الصفات التي اخترعها الأشاعرة موجودة خارجاً؛ لأنها من الكيفيات النفسانية. فلابد أن تكون 
صادرة عنه بالإايجاب, كما صرح به جماعة منهم, فافهم جيداً فإنّه دقيق. 

© لولم تكن صفاته عين ذاته, بل كانت زائدة عليها لكان الواجب بالنسبة إليها علة 
موجبة. وعلة طبيعية؛ إذ المفروض خلوّه في ذاته ومرتبة فاعليته لهذه الصفات منهاء وعليه 
فنقول: : الطبيعة الواحدة لا يصدر عنها إلا شيء واحد. ولا يعقل صدور أموركثيرة عنه. فلوكان 
الأمركما يتخيل هؤلاء لكان للواجب صفة واحدة لاصفات ثماني أو أكثر. 

ثم إِنْ الفرق بين هذه الحجة وسابقتها: أنّ هذه تتم فى صورة تعدد الصفات, بخلاف تلك 

فإنها تجري وإن كانت صفته واحدة, كما هو ليس بِسِرٌ. 

 *‏ الفاعلية الإيجابية نقص. والنقص عليه تعالى محال. ما الصغرى فهي مس لّمة عند 
الخصم وعندنا. وأمّا الكبرى فقد تقدم برهانها. ولايّْظنَ بهم أن يُجوّزوا النقص في حقّه تعالى. 
وإن جعل بعضهم القول بالكمال والنقص خطابياً. 

وقال الشريف الجرجاني: ودعوى أن يجاب الصفات كمال وإيجاب غيرها (أي الأفعال) 
نقصان مشكلة. 

أقول: : فالأشاعرة كما لا يلتزمون بإيجابه في أفعاله لابد وأن لا يلتزموا به في صفاته أيضاً. 
لكن الذي يمكن أن يعتذر به عن هذا الفرق هو عدم التمكن من رفض تقليد شيخهم الأشعري! 

لو كانت صفاته زائدة على ذاته لم يكن الواجب إلهاًء والتالى باطل بالضرورة الدينية, 
فكذا المقدم. ا 

بيان الملازمة: أنّ الاله: إمّا بمعنى المعبود. وإمّا بمعنى الفاعل. ومن الظاهر أَنّ الواجب في 


(١)الأسفار‏ الأربعة ؟ //717. 
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نفسه حيث فاقد لجميع الكمالات. لا يستحق عبادة ولا ثناء. ولا أنه فاعل لشيء. وإِنّما يكون 
إلها إذا اعتبرت معه صفاته. وهذا ظاهر. فحينئذ الإلوهية موقوفة على حلول جملة من 
الموجودات الممكنة به تعالى. وذاته الواجبة بلا حيثية تقييدية ليست بإله, وهذا هو التالى 
الباطل شرعاً. 

8-لوكانت صفاته زائدة لكانت ممكنة كما مد. وكل ممكن حادث. فيلزم كونه تعالى محلاً 
للحوادث. وعدم اتصافه أزلاً بصفاته الكمالية. بل يلزم اتصافه بأضدادها كما مر عن الكرامية, 
وهذا باطل عقلاً واتفاقاً من الأشاعرة. وأمّا حدوث كل ممكن فمن أجل أنه مفتقر إلى المؤبّر 
بالشرورة وتاثر المؤثر: إما فى حال وخودوخيازم تحضيل العاصل: وإمّا حال عدمه فهو 
0 ع ا ا 0 اموه 

-لو كانت صفاته الكمالية زائئدة 3 ذاته. 0 الذات في نفسها خالية عنها لكان 
استكمالها بها. فلا كمال ولا بهاء للواجب إلا بصفاته الممكنة! والعقل الفطري السليم يرفض 
رفضا بّياً قطعياً استكمال الواجب بالممكن. 

٠-لوكانت‏ زائدةً على ذاته لكانت الذات محتاجة إليها فى أفعاله؛ وقد قال الله تعالى فى 
كتابه الكريم: «والله غنىّ عن العالمين4('. وصفاته الممكنة داخلة فى العالم. والاعتذار بأنّها 

رونا استدل بعض الأجلاء من متكلّمي أصحابنا على بطلان التالي: بأنّ الاحتتياج ينافي 
وجوبه الذاتى. لكن فيه نظر(", فالصحيح ما ذكرناء والدليل حينئزٍ يكون نقليا لا عقليا. 

1١١‏ - لو كانت زائدة على ذاته. وكانت ذاته من حيث هي فاقدة للكمالات لكان الله تعالى 
ناقصاً في حقيقته وذاته. ومن الظاهر أنّ العقل والدين متفقان على أنّ الواجب لايكون ناقصاً في 
ذاته. 

1١‏ - لو كانت زائدة لكانت ممكنة كما مرّ وكل ممكن محدود. فيلزم تناهي صفاته 
وتحديدهاء وقد اتفقوا على أنّ صفاته تعالى غير متناهية ذاتاً وتعلقاً. 

١1-_لوكانت‏ زائدة وصادرة عنه باللإيجاب لكانت إرادته أيضاً كذلك؛ لانها مسن جملة 
الصفات عندهم. والإرادة متعلقة بأحد طرفى النقيضين أو الضدين لذاتها(". فحيئئذ يلزم 


.41//7 آل عمران‎ )١( 
.14/17 (؟) لاحظ شرح المواقف‎ 
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إيجابه فى أفعاله أيضاً. 

وعلى الجملة: إيجابه في صفاته مستلزم لإيجابه فى أفعاله, تعالى الله عنه. نعم. هذا الدليل 
جدلي. فإِنّ إرادته تعالى عندي وعند جملة كثيرة من أجلاء الإمامية كما مر بحثها فى المقصد 
الأول-نفس فعله وتكوينه فافهم. ١‏ 

4 -لوكانت زائدة وصادرة عنه أزلاً -كما هو مذهبهم_للزم تعدد القدماء. والتالي باطل, 
والالتزام به كفرء ولذا كفرت النصارى. قال الر ازي!": : النصارى كفروا بأنّهم أثبتوا ثلاثة قدماء. 
وأصحابئا قد أثبتوا تسعة, وأجاب عنه المثبتون بأنّ الكفر إثبات ذوات قديمة. لا إثبات ذات 
وصفات قدماء. 

وةذأولاً بان الموتحت للكت حو ميكزة تمده القدماء: لعيفة كوتها ذوانا: عدن ادر 
الإلزام المذكور على الأشعري. ١‏ 

وثانياً :أل التصارق أبناً لم يثبتوا ذوات ثلاث. وإِنْما هذا شيء افتراه عليهم أصحاب 
الصفات عند إرادة التفصّي عن مشاكلهم, مستدلين عليه: بإنهم قالوا بانتقال أقنوم العلم إلى 
العسيدم والمستقل بالاتتقال لايكون إلا ذاتا. وهو مدفوم: بأنّه لايفيد كون الأقانيم ذوات. وإِنّما 
يفيد كون أقنوم واحد ذاتا. 

أقول: في أصل الحجة وجوابها وردّه نظر وبحث. فتأمّل. 

6-مذهب الأشاعرة: أن العرض لا يبقى زمانين, فالأعراض بجملتها غير باقية عندهم. 
بل هي على التقضّي والتجدد. ينقضي منها واحد ويتجدد آخر مثله. وإِنّما ذهبوا إلى ذلك لأنّهم 
قالوا بأنٌ السبب المُحوج إلى المؤثّر هو الحدوث. فلزمهم استغناء العالّم حال بقائه عن الصانع, 
فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هو العرضء. ولشاكان هو كيودا ماتيا إلى المؤثّر دائماً 
كان الجوهر أيضاً حال بقائه محتاجاً إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه فلا استغناء 
أصاذ0, 

أقول: وصفاته تعالى إذا كانت زائدة على ذاته حالَةٌ به لكانت أعراضاًء كما هو ظاهر, 
وحيث العرض لا يبقى زمانين بل يتبدل في كل آنٍ فحينئئر يلزم كونه تعالى محلاً للحوادث. مع 
نهم أنكروا ذلك على إخوانهم الكرامية. هذاء مع أنَّ علة الاحتياج لوكانت هي الحدوث للزم 
استغناء تلك الصفات عن المؤثر مع كونها ممكنة, وهو الترجح بلا مرجح. وهذا الدليل جدلي 
كما لا يخفي. وأمّا ما يوجد في بعض كلماتهم من خروج صفاته تعالي -مع إمكانها-من 


.1777/1١ لاحظ دلائل الصدق‎ )١( 
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الأعراض فهو قريب من الهذيان ولا يستحقّ الالتفات. 

7 -لوكانت زائدة ل لكان اولي ف لان تعالى إلى المعاني المذكورة؛ إذ لولاها 
لم يكن عالما قادراً حيّاً . وكل مفتقر إلى الغير ممكن. 

١‏ لو كان الله موصوفا بهذه الصفات. وكانت قائمة بذاته كانت حقيقته الالهية مركبة, 
وكلّ مركب محتاج إلى جزئه وكل محتاج ممكن. 7 

-لاقديم سوى الله تعالى؛ لأنّ كل موجود سواه فهو مستند إليه. وقد بيّنا أنه مختارء 
وفعل المختار حادث. 

18 -لزوم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القائمة بذاته تعالى. من القول بزيادتها. 

بيان الملازمة: أن العلم بالشيء مغاير للعلم بما عداه. فإنَّ من شرط العلم المطابقة. ومحال 
أن يطابق الشيء الواحد أمورا متغايرة متخالفة في الذات والحقيقة, لك التعلوماتك مي 
متناهية لامرَةٌ واحدة بل مرا غير متناهية؛ باعتبار كل علم يفرض في كل مرتبة من المراتب 
الغير المتناهية؛ لأنّ العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم بذلك الشيء, ثم العلم بالعلم بالشي وار 
للعلم بالعلم بالعلم بذلك الشيء وهكذا إلى ما يتناهى. وفي كل واحد من هذه المراتب مراتب 
0 وهذا عين السفسطة؛ لعدم تعقّله بالمرّة, ذكر هذه الوجوه الأربعة العلامة الحلّي 

0000 

أقول: وقيها بحث. ما الوجه الأول فيمكن نقضه بصفاته الفعلية, وحلّه بأنّ الاحتياج في 
غير الوجود لاينافي الوجوب كما مرّ. فالأحسن أن تجعل الكبرى نقلية. فإِنٌ الله تعالى غنى عن 
العالمين, كما صنعنا من قبل., 
' وأثا الوجه الثاني : فإن أريد بالالهية الواجبية فالملازمة ممنوعة؛ لامكان الصفات. وإن 
أريد بها الفاعلية أو مستحقية العبادة فالتالي لا يثبته التعليل المذكور. كما لايخفى على 
المتأمّل. نعمء يصح إبطال التالى المذكور بما قدمناه في الحجة السابعة. فلاحظ. 

وأعًا الوجه الثالث فهو متين إن قال الخصم 59 تعالى بالنسبة إلى صفاته الكمالية, 
وقد عرفت أنّ مذهبهم هو إيجابه. تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوّأكبيراً. فلابد من إرجاع هذا 
الوجه إلى الوجه الثامن ليتم المقصود. 

وأمّا الوجه الأأخير فالظاهر أنه ينحلّ إلى وجهين: 

الأول: عدم تناهي علومه بعدم تناهى معلوماته. ضرورة لزوم مطابقة العلم ممع المعلوم 


779/١ إحقاق الحقّ‎ )١( 
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كما افاده. 

الثاني: عدم تناهيه؛ لتعلق علمه بعلمه بشىء. وهكذا ضرورة امتناع الجهل البسيط عليه 
تعالى. 

وأمّا ما أفاده القاضي الشهيد -نوّر الله مضجعه فى تقسسير هذا الوه قمع كونه ارقم 
الظاهر من عبارة العلامةي لايتمشّى على الخصم أيضاً. فلاحظ كلامه. بل هذان الوجهان أيضاً 
ضعيفان؛ فإنّهما مع نقضهما على القول بالعينية يندفع الأول بمنع تعدّد العلم ستعدد المعلوم, 
كمامرٌ في مباحث علمه تعالى في الجزء الأو ل نعم. أجاب بعض الأجلاء -أعلى الله مقامهعن 
التقض المذكور. لكنّه غير متين. والثاني بأنّ العلم بالعلم بنفس العلم الأول, كما أشرنا إليه في 
مبحث العلم أيضاً فتدبر جيداً. 

” - لو كانت الصفات زائدة على وجوده تعالى لم يكن في مرتبة وجود ذاته مصداقاً 
لصدق هذه الصفات الكمالية. فيكون ذاته بنفس ذاته عارية عن معاني هذه النعوت, والتالي 
باطل؛ لأنّ ذاته مبدأ كل الخيرات والكمالات, فكيف يكون ناقصاً في ذاته مستكملاً بغيره؟! 
فيكون للغير فيه تأثير. فيكون منفعلاً من غيره. وأَنّه فاعل لما سواه, فيلزم تعدد جهتي الفعل 
والانفعال. وهو مُحال. 

ف -لو كانت زائدة يلزم أن يستدعي فيضانها من ذاته على ذاته بجهة أشرف ممّا عليه 
الواجب الوجود. فيكون ذاته أشرف من ذاته؛ إذ لوكفت جهة ذاته في أن يكون موجباً لإفاضة 
العلم -مثلاً لكان ذاته بذاته ذا علم ليفيض من علمه علم آخر كما في أصل الوجود. والتالي 
محال؛ لأنٌ جهة النقص والخسّة تخالف جهة الكمال والشرفء فكذا المقدم, ولا مجال؛ لتوهّم 
فتقانيا من عير عليه. ولا يلزم أن يكون معلوله أشرف منه. وهذا أشدَ استحالةً من الأول. 

-_بديهة العقل حاكمة بأن ذاتاً لها من الكمال ما هو بحسب نفس ذاتها فهي أفضل 
وأكمل من ذات لها كمال زائد على ذاتها؛ لأنّ تجمل الأولى بذاتها. وتجمّل الثانية بصفاتها. وما 
تجمّل بذاته أشرف ممّا يتجمّل بغير ذاته وإن كان ذلك الغير صفاته. زواع الوجئة بعت أن 
يكون في أعلى ما يتصور من البهاء والشرف والجمال. لأنّ ذاته مبدأ سلسلة الوجودات. 
وواهب كل الخيرات والكمالات. والواهب المفيض لا محالة أكرم وأمجد من الموهوب له 
المفاض عليه. فلو لم يكن كماله تعالى بنفس حقيقته المقدسة, بل مع اللواحق لكان المجموع 
من الذات واللواحق أشرف من الذات المجردة, والمجموع معلول. ٠‏ فيلزم أن يكنون المعلول 
أخر واكم عن عليه :وهويين الالستعالة: 

”٠‏ لو كانت زائدة للزم تركب الواجب. وبطلان التالى دليل على فساد المقدّم. 
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بيان الملازمة: أن الصفة -سواء كانت حادثة أو قديمة -إذاكانت عارضة له كانت مغايرة 
للموصوف بهاء وكل متغايرين متمايزان بشيء ومشارك له بشيء آخر؛ وذلك لاشتراكهما في 
الوجود. ومحال أن تكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك (هكذا). وإلا لكان الواحد بما هو 
واحد كثيراً. بل الوحدة بما هى وحدة بعينها كثرة. هذا محال: فإذن لابد أن يكون كلّ منهما مركباً 
من جزء به الاشتراك وجزء به الامتياز فيكون الواجب مركباً! 

ذكر هذه الوجوه الأربعة الفيلسوف الشهير صاحب الأسفار. لكنّها غير نقية عندي. أمّا 
الوجه الأول فالمقدّم فيها عين التالي وهو عين دعوى الأشعري وما قاله في إيطاله مصادرة؛ إذ 
الخصم لا يسلّم أنّ ذاته الواجبة -وحدها_مبدأ الكائنات, بل المبدأ هى مع صفاتها الكمالية. 
فالصحيح أن يقرر هكذا: لو كانت زائدة لكانت ذاته مستكملة بغيره. وهو محال؛ لاستلزامه 
التركب لتغاير جهتى الفعل والانفعال. 

لكن يرد عليه: منع الاستكمال المستلزم للتركب كما أشرنا إليه سابقاً. وذكره السبزواري 
في حاشيته على هذا المقام. 

وأمًا الوجه الثاني ففيه منع الملازمة في الشرطية الثانية, إلا أن يرجع إلى ما قرّرناه في 
الحجة الرابعة, بل في ملازمة الشرطية الأولى أبضا نظ علاحط وتدير. 

وأا الوجه الثالث فقوله: لأنّ ذاته مبدأ سلسلة الوجودات في مقام التعليل مصادرة. كما 
عرفت آنفاً فلابد من حذفه. وجعل الحكم وهو وجوب كون الواجب أكمل ما يتصور_بيّناً 
عند العقل الفطري. أو مبّناً بما تقدم منّا في مبحث استحالة النقص عليه تعالى, قتذتر جيداً. 

وما قوله: فلو لم يكن كماله تعالى ومجده. ند ولايحتاج إليه في 
تكميل الوجه المذكور, لكنّه أيضأ لايخلو عن إشكال أو منع 

وأمّاالوجه الرابع فهو ساقط جداً. وإلالجرى في أتعاله أيضا فلابد من الالتزام إِمًا بتركب 
الراكي اوجن العمك الموهوه اسار وهو كماترى, وحلّه ما مر ما سابقاً فتذكر. 

ع" -لو كانت زائدة لكانت متأخرة ذاتاً عن الذات الواجبة. وكان ن الواجب في هذه المرتبة 
المتقدمة على الصفات المذكورة خالياً عنها وحاملاً لامكانها. 

وبالجملة: تلك المرتبة المتقدمة ظرف إمكان الصفات دون وجودها على الفرضء فيكون 
الواجب مشتملاً على جهة إمكانية؛ والحال أن الواجب واجب من جميع الجهات. 

0 الوجود الواجبي أكمل أنحاء الوجودات بالضرورة, وكل واحد من الوجودات 
الناقصة الإمكانية محتاج في صدور آثاره عنه إلى صفات يصدر بواسطة كل قسم منها نوع أثر, 
فالاحتياج إلى الصفة في صدور الأثر نقص في الوجود, فالوجود المستغني عنها أكمل أنحاء 
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الوجودات, ونتيجة ذلك عدم احتياج الواجب إلى الصفات في صدور الآثار. فلا تكون زائدة 
على ذاته تعالى. 

7 لو كان الواجب محلا لصفاته لكان قابلاً لها. ولا محالة يكون فاعلاً لها أيضاً. فيلزم 
كونه تعالى فاعلاً وقابلاً. وهو ممتنع. 

استدل بهذه الوجوه الثلاثة اللاهيجي على العينية وبطلان الزيادة(". 

لكنّ الأول ممنوع؛ ؛ لما م في فوائد المدخل في خواص الواجب في الجزء الأول من 
بطلان القاعدة المذكورة. أعني وجوب الواجب من جميع الجهات. وثانياً أنَّ تلك القاعدة على 
فرض صحتها ‏ لاتنافي إمكان الممكنات, بل مقتضاها وجوب الأشياء بالقياس إليه تعالى. 
والأشعري قائل به فإنْه يرى ضرورية كوت الغنقات لمان خارجا .ولأجل هذا صرح 
السبزواري فى شرح المنظومة بأنّ هذه القاعدة لا تبطل مذهب الأشعري .بل مذهب الكرامية, 
ولغل كلامه تعريض بصناينا المستدل. 

والثاني ليس بمفيد لليقين, بل هو خطابي» فتدير. 

والثالث منسوب إلى مشهور المتأخرين» وقد مرّ بعض الكلام على أصل الكبرى. وهي 
امتناع كون الواحد فاعلاً وقابلً. ولصاحب الأسفار حول هذا الوجه بحث بت ل 0 

”٠‏ -لوكانت زائدة لكانت مرتبة الذات خالية عنهاء ومعلوم أَنّها خالية عن مقابلاتها أيضاء 
وإلا لكانت مرتبة الذات عين السلوب لهذه الكمالات. والخلوّإنٌكان موضوعه الماهية التعمّلية 
كان إمكاناً ذاتياً لكن لا ماهية للواجب تعالى. فموضوع ذلك الخلوٌ وجود صرف هو حاقٌ 
الواقع ومتن الأعيان, والخلوٌ والإمكان الذي في الموضوع الواقعى إمكان استعداي, وحامله 
مادة. والمادة لابد لها من صورة, والمركب منهما جسم. تعالى عن ذلك. 

وهذا الاستعداد هو مراد القوم من القبول الماخوذ في دليلهم, اي المتقدم هنا تحت رقم 
1 وليس مجرد الاتصاف. فلا غبار عليه عندي, ذكره المحقق السبزواري في حاشية الأسفار 
وشرح المنظومة. 

ولكن أورد عليه بعض المعاصرين: أن خلوَ الذات في مرتبته عن الكمال بمعني عدم كون 
الكمال نفس الذاتء ولا جزءاً منهاء لا يستلزم أن يكون نسبة هذا الكمال إليه بالإمكان بل 
يمكن أن يكون ذاتيا له بالذاتي في باب البرهان ... ثم إمكان الكمال يستدعي الموضوع. وهو 
الماهية التعمّلية التي هي ماهية ذاك الكمالء لا الماهية للموضوف به والمغزوضى لذاك الكمال: 


(١)كوهر‏ مراد /179/7. 
() في أوائل المجلد الثاني من أسفاره. 


من صراط الحق / ج ؟ 





فتأمّل فيه. 
تنا ار نا ماعن لخر ااتفرل اما لوي ولكن تركنا نقلها لظهور حالها 
مما مرٌ. والله ولى الهداية والارشاد. 


بقي في المقام فوائد: 

الفائدة الأولى: في نقل روايات من أئمة ئمة آل محمد يَييةٌ, إذ بها اطمئنان النفوس واقتناع 
العقول. فإنّهم أعدال القرآن وأحد الثقلين, والحقّ معهم وفيهم وبهم ومنهم. وهم السفينة المنجية 
المحمدية, فإليكَ جملةً من كلماتهم الشريفة المباركة الحقة: 

١-صحيحة‏ محمد بن مسلم عن أبي جعفرط4('' أنه قال في صفة القديم: «إنّه واحد 
صمد, أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة». قال: : قلت: جعلت فداك, يزعم قوم من أهل 
العراق أنّه يسمع بغير الذي يبصر, » ويبصر بغير الذي يسمع .قال: فقال: اكنيو] والحدوا وشتهواء 
تعالى الله عن ذلك إنه سميع بصير» » يسمع بمأ يبصرء 0 507 

لاتدووابة أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله لقة يقول7": «لم يزل الله عزوجل ربنا والعلم 
ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا مبصر. والقدرة ذاته ولا مقدور. 202 
ورواها الشيخ الطوسى ‏ بنحو آخر”". 

؟-رواية هشام بن الحكم!؟, قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبدالله 34 : أَنّه قال له: 
أتقول: ِنّه سميع بصير؟ فقال أبو عبدالله 498: : هو سميع بصيرء ؛ سميع بغير جارحة؛ وبصير بغير 
ال بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. وليس قولي :إن سميع بنفسه إِنَّ شيء والنفس شيء آخر. 
ولكتّي أردت عبارة عن نفسي إذكنت مسؤولاًء وإفهاماً لك إذكنت سائلاً. فأقول: يسمع بِكُلّه لا 
أن كُلّه له بعض. لذو الكل اذا لالح » بعتن : ؛ ولكن أردت إفهامك. والتعبير عن نفسي “وليسن 
مرجعي فى ذلك كله إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف ذات ولا اختلاف معنى. 

- رواية الحسين بن خالداك قال: سمعت الرضا علي بن موسى ىه يقول: «لمٍ يزل الله 
تبارك وتعالى عالماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيرأً». فقلت له: يا ابن رسو الله إن قوما يقولون: 


00008 أصول الكافى‎ )١( 
.٠١7/ نفس المصدر‎ )1( 
.38/ 4 (؟) لاحظ البحار‎ 
.18/1١ أصول الكافى‎ )4( 
31 بحارالاًنوار‎ )6( 
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نه عرّوجلّ لم يزل عالماً بعلم وقادراً بقدرة, وتيك بحاة: وقديماً كلم وشميعا ممع 000 
ببصر, فقال ]#ة: «من قال بذلك ك ودانٌ به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى, وليس من ولايتنا علي 
شي ع». . ثم قال ليه :«لم يزل الله عرّوجلٌ عالماً قادراً حا قديماً سميعاً بصيراً لذاته. 3 

ه-روايه أبان الأحمر, عن الصادق ١!‏ لئ, ففيها: : فقلت له إِنّ رجلاً ينتحلٍ مو الاتكم أهل 
البيت. يقول: إِنّ الله مارك وتعالن لم يرل سبميما عع وبق ابص لاعتليةا كلام فادرا 
بقدرة, قال: فغضب لىِةٍ ثم قال: «من قال ذلك ودان به فهو مشرك! وليس من ولايتنا على شيء. 
إِنّالله تبارك وتعالى ذات عللامة سميعة بصيرة قادرة». 

1 رواية هارون بن عبدالملك7". ففيها: قال الصادق ا34: «والله نور لاظلام فيه. وحيّ 
لاموت فيه. وعالم لاجهل فيه. وصمد لا مدخل فيه. ربنا نوري الذات. حيّ الذات, عالم الذات» 
صمدي الذات». 

7- رواية جابر عن الباقر 7 قال: «إنّ الله تبارك وتعالى كان ولاشيء 00 
لاظلام فيه. وصادقاً لاكذب فيه. وعالماً لاجهل فيه. وحيّا لاموت فيه. وكذلك هو اليوم, وكذلك 

لايزال أبدا». 

أقول: قد مرّ وجه عد الصدق من الصفات الذاتية في الجزء الأول. 

8-رواية هشام بن سالم20. قال: دخلت على أبي عبداله له فقال لي: «أتنعت الله؟». 
قلت: نعم قال: «هات». فقلت: هو السميع البصيرء قال: «هذه صفة يشترك فيا المخلوقون», 
قلت: فكيف ننعته؟ فقال: «هو نور لا ظلمة فيه. وحياة لا موت فيه. وعلم لاجهل فيه, وحقٌ لا 
باطل فيه». 

١.‏ خوو اا 1 “, عن الصادق كلا ٠‏ ففيها: «لم ول عله مديها هيرا .ذا 
علامة سميعة بصيرة». 

٠‏ صحيحة هشام بن الحكم, عن الصيقل, عن الصادق ١942‏ قال: «إِنّالله علم لاجهل 
فيه. حياة لاموت فيه, نور لا ظلمة فيه». 
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١‏ -رواية يونس7". قال: قلت لأبى الحسن الرضالية: روينا أنّالله علم لاجهل فيه. 
حياة لاموت فيه. نور لا ظلمة فيه. قال: «كذلك هو». 

١‏ -رواية جابر الجعفى/". عن أبى جعفر ه39 قال: سمعته يقول: «إنّاللّه نور لا ظلمة فيه. 
وغل لاخهل قيد: وحياة لامواك فيد + 

١١‏ مرسلة جامع الأخبار". عن السجادّة: «قولوا: نور لاظلام فيه. وحياة لاموت 
فيه. وصمد لا مدخل فيه». 

4 -رواية فتح الجرجاني, عن ابي الحسن اف[ ففيها: «إِنْه يسمع بما يبصر ويرى بما 
يتمع ا ١‏ 7 

6 سما عن أميرالمؤمنين7"'هة: «تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علوًا 
كبي رأ». 

7م عنه أيضاً في خطبته المعروفة ١!‏ : «أول الدين معرفته, وكمال معرفته التصديق به. 
وكمال التصديق به توحيده, وكمال توحيده الإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات 

عنه. لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله 
فقد قرنه. ومن قرنه فقد ناه ومن ناه قد جرّأه ومن جِرَّأهِ فقد جهله. ك0 

١/‏ -ما في خطبة الرضائظة المعروفة!": : «أول عبادة الله معرفته. وأصل معرفة اله 
توحيده. ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه. لشهادة أنّكل صفة وموصوف مخلوق. وشهادة كل 
توصو أن لد كالفا ليس بصفة ولا موصوف. وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة 
الاقتران, بالحدث...». ومثله ما في خطبة أخرى لأميرالمؤمنين ط32. 

-مكاتبة فتح الجرجاني .عن الرضاكْة: «أول الديانة معرفته. وكمال المعرفة توحيده. 
وكمال التوحيد نفى الصفات عنه...». 

هذا ما فزنا به عاجلاً. ومن الظاهر أنّ المتتبّع يجد أكثر من ذلك. وكثرتها تتجبر ضعف 
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أسانيد أكثرها إن شاء اللّه . وهذه الروايات الشريفة بين مأهو صريح, وبين ماهو ظاهر فى عينية 
الصفات وإبطال زيادتها على الذات بلاشك وريب. مع ذلك قال العلامة المجلسي ءإ# 4 :أغله 
أنّ أكثر أخبار هذا الباب تدل على نفي زيادة الصفات, أي على نفي صفات موجودة زائدة على 
ذاته تعالى. وأمّا كونها عين ذاته تعالى ؛ بمعنى أَنّها تصدق عليهاء أو أنّها قائمة مقام الصفات 
الحاصلة في غيره تعالى» أو أَنّها امور اعتبارية غير موجودة في الخارج. واجبة الثبوت لذاته 
تعالى فلا نص فيها على شيء منهاء وإن كان الظاهر من بعضها أحد المعنيين الأوّلين. 

أقول: هذا من مثله عجيب جداً. بل ولم يكن متوقعاً منه. لكنٌ الجواد قد يكبو. كيف 
والروايات بأسرها -سوي الأربع الأخيرة الظاهرة في نفي الصفات _-بين ما هو صريح وبين ما 
هو ظاهر في العينية؟! وقد مرٌ عنه دعوى تواتر الأخبار عليها! 

فتحصّل: أن العقل والنقل متّفقان على العينية ونفي الزيادة. 

الفائدة الثانية: أنّ جملةً من أصحابنا -رضوان الله عليهم _أرجعوا صفاته الكمالية إلى 
نفي نقايضهاء فمنهم الشيخ الصدوق, قال في توحيده''': : وإذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات 
الذات فإنّما ننفى عنه بكل صفه منها ضدها. ثم ذكر أن المراد بالحياة والعلم والسمع والبصر 
والعزة والحكية؟؟) والعدل والحلم والقدرة: هو نفي الموت والجهل والصمم والعمى والذلة 
والخطأ والجور والعجلة والعجز. ثم علّل ذلك بقوله: ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل 
معه . إلى آخره. 

ومنهم الفاضل المقداد(. قال: وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلالء فإِنّ إثبات 
قدرته باعتبار سلب العجز عنه . .. وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس 
إلا النُوبٍ والإضافات, وأمّا كُنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا 
هو. انتهى كلامه. وقريب منه ما ذكره السيد شُبر'* ولعيو 

أقول: هذه النظرية رديئة جداً باطلة جزماً. وهي تفريط في باب المعارف الالهية. كيف 
وقد عرفت أن العقل والشرع يناديان بإثبات الصفات الثبوتية له وأَنّ الله علماً وقدرة وحياة 
0 وبعر ةا فارجاعيا إلى نفي أضدادها تقهقر 2 وارتجاع عن السير العقلاني. 
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واما ما ذكره الصدوق يه فهو ساقط بأن الصفات المذكورة عين الذات فلا شيء مع الله ازلاً. 

وبالجملة: تعليله ينفي قول الأشعري القائل بزيادة الصفات على الذات, ولا ربط له بما هو 
بحل الكلام. ويلحق به في الضعف والبطلان ما ذكره المقداد يه فإنَّ اختفاء كنهه تعالى وامتناع 
الإحاطة بذاته وصفاته أجنبي عن المقام. فإِنّا نعلم بالضرورة أنه حيّ عالم قادر وإن لم نعلم 

حقيقة حياته وقدرته وعلمه. 

وتالجملة: المضير إلى ما دل غليد الل زالتقل مقبين: 

نعم. في رواية أبي هاشم الجعفري(": قال الجوادئ3: «فقولك: إِنَّ الله قدير خبّرت أَنّه لا 
معريدي انارت لكام لحز رجات للج يواد كله 2و[ك: عالم إِنّما نفيت بالكلمة 
الجهل, وسغلاض الول سيداة. 32 

لكن الرواية غير صالحة للاعتماد عليها؛ لعدم صحتها سند أولاً. ولمعارضتها بما عرفت 
ثانياً ولعدم دلالتها على مرامهم حق الدلالة ثالثاً. 

ويمكن أن يورد على هذا القول أيضاً: بن تلك السلوب إن كانت متكدّرة ة متمايزة لزم 
تميرها بأمر وجودي؛ لعدم الميز في العدم من حيث العدم, فيلزم التكثّر المنافي للوحدة. وإن لم 
تكن كذلك فهو بعينه نفي الصفات. كما قيل, فتأمل فيه. 

وبالجملة: هذا القول ضعيف غايته. 

الفائدة الثالثة: أنّ جمعاً من الجمهور تقليداً لشيخهم الأشعري ذهبوا إلى أن لله باق ببقاء 
رائد على ذانه تعال: 

أقول: وهذا إنكار للواجب صريحاً فإنَّ احتياج الواجب في وجوه بقاء إلى أمر ممكن 
-وهو صفة البقاء -عبارة أخرى عن إنكار الواجب الوجود خارجاً لا مجرّد انكار له بل انكار 
من طريق محال وهو احتياج الواجب إلى ممكن الوجود المحتاج إلى الواجب. وإن سألت 
الحق فلم يعرف الله ولم يعبده قوم غير الامامية المتمسّكين بأذيال آل الرسول يَُ. نعم, صَدَقَّ 
نبينا الأعظم تَيييهُ حيث قال: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نّجا ومن تركها هوى. 

- والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا لله. 
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فى عدله تعالى 


القاعدة الأولى: في أنه تعالى لا يفعل القبيح 

القاعدة الثانية: في أنّه تعالى لا يريد القبائح 

القاعدة الثالثة: في حكم الشرع بما يحكم به العقل 

القاعدة الرابعة: فى تبعية أفعاله تعالى للأغراض 

القاعدة الخامسة: فى إبطال الجبر والتفويض, وتحقيق الأمر بين الأمرين 
القاعدة السادسة: في وجوب الأصلح عليه تعالى 

القاغدة السابعة: فى وجو اللطف عليه تعالى 

القاعدة الثامنة: فى حسن التكليف ولزومه وشرائطه 

القاعدة التاسعة: حول الآلام 

القاعدة العاشرة: فى الأعراض 

القاعدة الحادية عشرة: فى الرزق 

القاعدة الثانية عشرة: في وضع ما يتوهّم تصادمه مع عدله حكمة تبارك 
وتعالى 
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فى عدله تعالى 


عقد هذا المقصد للبحث عن كيفية أفعاله تعالى من حيث الحسن والقبح, وأنّما يصدرعنه 
0 وهذا المعنى وإن كان مسلَّمابين جميع المسلمين ظاهراً. ل 

بين الملَيّين قاطبة. إلا أن للأشاعرة مذهباً يوجب اتصاف أفعاله بالقبح والظلم والعبث. تعالى 

عنه. فعنون المتكلمون من الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرها هذا المقصد تنزيهاً لأفعاله 
تعالى عمّا يتزعمه الأشعريون وأشباههم, وشاع لموارد يمكن أن يتوهّم فيها النقص في 
أفعاله. والخلل في حكمته البالغة, والجور فى حكومته العادلة. 

وأما تسميته ب«العدل» فهي. إِمَا من قبيل تسمية الكل باسم جزئه؛ إذ من مباحثه أنه تعالى 
عادل لايظلم عباده. وما من جهة إرادة الوسط الحقيقي من العدل. وأَنّ أفعاله تعالى منزّهة عن 
الإفراط والتفريط وسمّي المنزّهون ب«العدلية» في مقابل مخالفيهم الأشاعرة. 

وما ذكرنا اتضح الفرق بين هذا المقصد والمقصد الثاني باعتبار تضمنه البحث عن صفاته 
الفعلية؛ إذ الهدف هناك إثيات أصل معنى الفعل وكيفيته كما مرّ. بخلافه هنا فإنّ البحث من حيثية 
حسن أقعاله ونفي القبح عنها فقط(''. كم أنه ظهر الفرق بينه وبين المقصد الثالث والرايع 5550 
إن الغرض منهما تنزيه ذاته المقدسة عن النقص ولوازم الإمكان. والمطلوب هنا تنزيه أفعاله عن 
القبح واللغو وما لا ينبغي لحكمته البالغة. وجلالته الكريمة. . 

وأمَا ما ذكره المحقق اللاهيجي وابنه من أن المراد بالعدل وجوب اتصاف واجب الوجود 
بالفعل الحسن وتنزيهه عن القبح ففيه نظر, فإنّه: إن أريد,من الوجوب المزبور الوجوب الذي 
عنه فهو باطل. كما حقّقنا وجهه فى مبحث الاختيار وإن أريد منه الوجوب الذي عليه فهذا وإن 
كان حقّاً غير أنّه مربوط بحكمته تعالى. فافهم فالأصمٌ ما ذكرناه أولاً من أن المراد بالعدل 
وجوب اتصاف افعاله تعالى بالحسن وتنزيهها عن القبح. 


)١(‏ نعم. البحث عن صدقه يناسب هذا المقصد, ولكنّهم حينما يفرغون عن إثبات كلامه تعالى يتعرضون بعده لاثبات 
كونه صدقاً. فهو كالتتمة لبحث كلامه. 





8 صراط الحق /ج ؟ 
تمهيد: 
من الضروريات البتّية: أنّ الأفعال الاختيارية تتصف بالحسن والقبح العقليين, ؛ بمعنى أن 
ها سا ري قاذ ادر سيا ار لتر كما أنّ فاعل الثاني 
مستأهل للمدح والتوقير. وهذا أمر واضح بديهى عند العقلاء. سواء كانوا من المتشرّعة, أم من 
الكفرة والزنادقة والبراهمة, وبلا تفاوت فيه بين قوم وقوم. وحال وحال؛ وذلك لأجل أن 
استحقاق المحسن للمدح, والمسيء للذمٌ ممّا ارتكز في أذهان جميع البشر. ؛ وممّا أودعه الله في 
كينونة الانسان. فهو _بما له من الطوارئ المقسمة له من الأمكنة والأزمنة والعنصرية واللغة 
واللونية والديانة ونحوها_-مفطور ومجبول على الحكم بالمدح على بعض الأفعال والذمٌ على 
بعضها الآخر فقولنا: إن بعض الأفعال حسن وبعضها قبيح -أي يستحق بعضها المدح وبعضها 
الذمٌ من العقلاء -بمنز لة قولنا: إن الأكل يسدّ الجوع. وإِنّ تعظيم الناس يسرّهم. وإِنّ النائم غافل, 
وتحوها مق الأمور الواضحة: 
وإِنّى لا أظَنَ بأحد من العقلاء أن كر ذالم بل إن نشي مبلملنة 0 الماع التوسوية 
بالأضشاءر: الذين كتبوا إنكار الحسن والقبح العقليين في بطون الأوراق7١'‏ هم مثل غيرهم من 
العقلاء يعاملون معاملة المدح والذمٌ. فإنّ التخلّف عن الفطريات غير ممكن, فالانكار مختص 
بالكتابة أو المناظرة قار من الزامات خصومهم | اللازمة لهم من بعض مذاهبهم الفاسدة. وإلا 
فالاشعري كغيره إنسان عاقل يعمل بمقتضى جبلته وخميرة فطرته. يظور صدق هذا لمن ياثير 
هؤلاء الناس! ولو وجد أحد يدكر الحسن والقبح لساناًوقلي وعملاً فأنا أقسم صادق أنه محروم 
من العقل, وأنّه غير مكلّف بشيء. 
وبالجملة: حال المنكر للمقام حال الجبري والسوفسطائي. حيث إِنْهما ينكران الاختيار 
ووجود الأشياء حين الكتابة والمناظرة فقط. وإلا فهما مثل الاختياري والفلسفى فى مرحلة 
الحياة العملية. حن 
فهل يمكن لأشعريٌ أن لا يمدح المحسن ولا يرضي ضميره بفعله الحسن, ولو فترضتاة 
جاهلاً بالحكم الشرعي ؟ وهل يمكن لجبري أن ن لا ينتقم من المجرم والظالم» ويعامل مع القاتل 
سانا اليك في البقاوني وهل يمكن لسوفسطائي أن لا يفي من موارد الضرر. بل ولا 


)١(‏ قال في المواقف و شرحها «؟ / :)١140‏ القبيح عندنا ما نّهِي عنه شرعاً والحسن بخلافه. كالواجب والمندوب 
والمباح. فإنّ المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن, و لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء و ليس ذلك 
عائداً إلى أمر حقيقي في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع. بل الشرع هو المثبت له. و لوعكس الشارع القضية 
فحسّن ما قبح و قبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعاًء فصار القبيح حسناً والحسن قبيحاً. 
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يدفع الضرر المحتمل؟ كلّا! 

فإذاكان حديث التحسين والتقبيح العقليين بهذه المثابة من الجلاء والظهور فمن اللغو أن 
نستدل على إثباتهما بشيء, والعيان يغني عن البيان: «آفتاب آمد دليل آفتاب»7". 

ثم إن بعض المنكرين لمّا رأوا سخافة إنكارهم وشناعة كلامهم اخترعوا شيئاً وزعموا 
إمكان التسمّر بهء فجاؤوا بالتقسيم الثلائي وقالوا: إن للحسن والقبح معان ثلاثة!؟): 

الأول عق الكفال والنقضن» فالختن كوى الطلفة ضفة كمال: والقبيح كون الصفة صفة 
نقصان, يقال: العلم حسن, أي لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن. والجهل قبيح: أي لمن اتصف 
به تقصان واتضاع حال, علض ل سنت ل لي واد مركي 
العقل ولا تعلق له بالشرح. 

الثاني : ملائمة الغرض ومنافرته. فما وافق الغرض حسن,. وما نافره قبيح: وقد يعبّر عن 
الحسن والقبح بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة, فيقال: الحسن ما فيه المصلحة, القبح ما فيه 
المفسدة. وما خلا عنهما لايكون شيئًاً منهما. وذلك أيضأ عقلى, ويختلف بالاعتبار, فإنّ قتل 
زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم, ومفسدة لأوليائه ومخالف لغرضهم. 

الثالث: تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلاً واجلاً. أو الذم والعقاب كذلك. فما يتعلق به 
المدح فهو حسن. وما يتعلق به الم قبيح . قالوا: وهذا الثالث هو محل النزاع. فهو عندنا شرعي, 
فإنَ الأفعال كلها سواسية ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه. ولاذمّ 
فاعله وعقابه. وإِنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها. 

واستدلوا عليه بوجهين 

الأو ناليد مجبور في أعاه. وافعل الجبري لا يتصف بالحسن والقبحاتفاقة 

الثاني : لوكان قبح الكذب ذاتيا لما تخلّف, واللازم باطل, فإِنّه قد يحسن إذاكان فيه عصمة 
دم مؤمن, بل يجب. 

أقول: ما القسم الأول فهو وإن ن كان صحيحاً لكن نقول: :هل تحصيل الكمال ممدوح عقلاً 
-ولو مع الغضّ عن الشرع -أم لا؟ وهل إيقاء النفس على النقيصة مذموم أم لا؟ فإن قالوا بالأولٍ 
فقد بطل مذهبهم. وإن تلفظوا بالثاني فقد كابروا وجدانهم, فكون الصفة كمالاً وحسنة أو نقصاناً 
وقبيحة لا ينفعهم شيئاً في محل النزاع بل هو يستلزم المدح والذمٌ على الفعل. أي على 


)١(‏ نعني أن شروق الشمس دليل على وجودها. 
(؟) لاحظ شرح المواقف ١57/7‏ وكلام الفضل إحقاق الحقّ 54١/١‏ وفى هداية المستر شدين والفصول جعلا 
الأقسام سنّة. فلاحظ. 


لل صراط الحق / ج ؟ 


تحصيلهما استلزاماً عقلياً وجدانياً قرآنياً. فإنّ الله تعالى يمدح طالب الكمال ويذمٌ الراجع إلى 
النقصان. فالتفكيك بينهما من التفكيك بين العلّة والمعلول. 

وأمّا المعنى الثاني فهو من الأحكام العقلية بمراحل: اتام الأسور اطنيعية والميول 
الغريزية؛ ولذا يختلف الحال باختلاف الطبائع والأغراض. كما اعترفوا به, ومن العجيب أَنّهم 
يُنكرون الحكم العقلي ثم ينسبون إليه ما ليس منه. وإن هو إلا المّيّ الفضيح. 

وأمّا اثالث فقد عرفت أَنّهِ في الجلاء والظهور نظير قولنا: الكل أعظم من الجزء. فإنكاره 
سفسطة لا يُعتنى به. وكيف يمكن التسوية بين العدل والجورء والجود والبخلء والصدق النافع 
والكذب الضارّ, والإحسان والإساءة؟ وكيف ينكر استحقاق المدح والذم فيها؟ فهذا التثليث 
الأشعري لا ينفع شيئاًللفرار عن تلك الفضاحة والشناعة. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟! 

وما الوجه الأول من الاستدلال فلك أن تستدل على بطلان الكبرى ببطلان الصغرى. ولك 
أن تستدل على فساد الصغرى بفساد الكبرى. أو تترك الاستدلال وتحكم ببطلان كلتيهما معابلا 
بيان, فإنّ المقدمتين كل منهما ضروري البطلان بديهي الفساد. 

وأمًا الوجه الثاني فيزيّفه ما سيأتي من أَنّ الحسن والقبح ليسا بذاتيين. بل هما بالوجوه 
والاعتبارء على أَنّهِما لوكانا ذاتيين لم يكن فيه إشكال أيضاً , فلاحظ المطوّلات. 

ثم إن إنكار الحسن والقبح العقليين -مع كونه مخالفاً للضرورة -يستلزم أموراً شنيعة: 
ا ا حا تعالى, كما مر في محله. فتسقط الشريعة والنواميس الدينية 
من رأس! 00 

"١‏ -عدم إمكان إثبات نبوة الأنبياء. كما مرٌ أيضاًء وإنّ إجراء المعجزة على يد الكاذب إذا لم 
يكن فى نفسه قبيحاً لكان ممكن الصدور من الله تعالى. ومعه لا دلالة للمعجزة على صدق 
صاحبها. وأما الاعتذار بجريان عادة الله تعالى الجارى مجرى المحال العادي على عدم مثل 
هذا الصدور. فمن أرذل الكلام وأسيكفن المقال. 

فإنّا تقول: من أخبركم بجريان هذه العادة؟ هل القرآن بقوله: «إولن تجد لسنّة الله 
تبديلاً76١'؟‏ فهو نفسه محتمل الكذب حينئذ. أو الإجماع, . فحاله حال الآية كما مضى, أو 
سولت لكم أنفسكم؟ ولأجله حكي عن بعض الحنفية أنه قالوا بهما (أي بالحسن والقبح 
الشرعيين) في أفعال العباد فقط! لئلا يتوقف وجوب تصديق النبي على الشرع فيدور. 

مخالفة القرآن المجيد. إذ فيه آيات بيّنات تدل على الحكم العقلى المذكور. فمنها 


(١)فاطر‏ 76/ا2. 


عدله تعالى فيل 





قوله: «إن الله لا يأمر بالفحشاء ...4( «قل أمر ربي بالقسط»' لاقل إِنّما حرّم ربّي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق»7". 

ومنها قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى »17 , وهي كثيرة عدا فقد أخبراله تعالى عن تحقق الفحشاء والإثم والبغي 
والمنكر. والعدل واللإحسان والقسط قبل الأمر والنهي, فإن الموضوعات متقدمة على الأحكام, 
ثم تعلّق أمره بالطائفة الثانية. كما أَنّ نهيه توجّه إلى الطائفة الأولى. وهذا واضح لكل عاقل, فلو 
فرض توقف هذه العناوين على الحكم الشسرعي ازم الدور المحال, كما لا يخفى. ولابد 
للأشعريين أن يؤوّلوا هذه الآيات على أصلهم الفساد هكذا: إِنّالله لايأمر يما ينهى. أمر ربي يما 
م نما حرم ربّى ما نهى. ... وفساده واضح. 

فتحصل: أن النواميس العقلية والموازين الدينية تزيّفان موقف هؤلاء الناس فى المسائل 
الأصولية. ْ 

فإن قلت: الحسن ما يثاب عليه والقبيح ما يعاقب عليه ومن الظاهر أَنّ الثواب والعقاب 
من قبل الله تعالى وبإخباره. ولا علم بهما لغيره. وهذا معنى كون الحسن والقبح شرعيين كما 
ذكره بعضهم. قلت: قد أجيب عنه بأنّ الموقوف على الشرع هو خصوصية الثواب والعقاب. وأا 
أصلهما فهو ثابت عقلاً. 

أقول: الثواب والعقاب لا مدخلية لهما في تحقّق الحسن والقبح. بل الذي يلزمهما هو 
المدح والذمّ العقلائيان. نعم, وحيث إنّ لله خالق العقلاء وعالم بالواقعيات والأمور نفس 
الأمر يه وذو شكنة ب القل قاين بالحسن وينهى عن القبيح» ويمدح المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. ومدحه ثوابه أو شيء آخر في الدثياء وده علق البعةنات عقابة::وانا علي 
المكروهات فهو شيء آخر كالعتاب أو حطّ المقام أو منع بعض الألطاف ونحوها. بل استحقاق 
الثواب غير لازم للحسن؛ لاشتراطه بالايمان فضلاً عن الإسلام, والموافاة عليه وقصد القربة 
ونحوها. وكذلك العقاب مشروط بعدم العفو من الله تعالى والشفاعة من أؤليناتة والتوبة من 
المذنب. مع أنّ الذمٌ لا يقبل الإسقاط عن القبيح» فلا ربط للعقاب والثواب بالمدح والذمٌ فافهم 
فإِنّه حقيق به. 


(١)الأعراف‏ 58/7. 
(؟)الأعراف 59/17. 
(؟) الأعراف 77/1 


(4) النحل 10/15. 


نشل صراط الحق /ج " 


فائدة: 

هل الحسن والقبح من الأحكام العقلية الأولية الداخلة في الضروريات. أو ممًا تطابقت 
عليه آراء العقلاء لعموم المصالح وحفظ النوع. فيكونان من المشهورات الداخلة في 
الجدليات؟ ظاهر المحق اللاهيجي بل عتبر يه هو الأول0, ووافقه السبزواري في محكيٌّ 

شرج الأسماء(", فحكم ببداهة مثل هذه القضاياء بل قال: إنَّ الحكم ببداهتها أيضاً بديهي. 

ونصٌ بعض المحققين على الثاني, وإليك شطراً من كلامه". قال: ... ومن الواضح 
استحقاق المدح والذم بالإضافة إلى العدل والظلم ليس من الأو لييات بحيث يكفي تصور 
الطرفين في الحكم بثبوت النسبة, كيف وقد وقع النزاع فيه من العقلاء . ..؟ فثبت أنّ أمثال هذه 
القضايا غير داخلة في| القضايا البرهانية, بل من القضايا المشهورة. وأمًا حديث كون حسن 
العدل وقبح الظلم ذاتياً فليس المراد من الذاتي ما هو المصطلح عليه في كتاب الكلّيات؛ 
لوضوح أن استحقاق المدح والذمّ ليس جنساً ولا فصلاً للعدل والظلم. وليس المراد منه ما هو 
المصطلح عليه فيكتاب البرهان؛ لأنّ الذاتي هناك ما يكفي وضع نفس الشيء ء في صحة انتزاعه 
منه كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلاً. وإلّا لكان الإنسان في حِدٌ ذاته إمَا واجناء أو :بعتا 

ومن الواضح بالتأمّل أنّ الاستحقاق المزبور ليس كذلك؛ لأنّ سلب مال الغير -مثلاً_مقولة 
خاصة بحسب أنحاء التصرف, وبالإضافة إلى كراهة المالك الخارجة عن مقام ذات اتتصرف 
ينتزع منه أنه غصبء وبالإضافة إلى تر تب اختلال النظام عليه بنوعه وهو أيضاً خارج عن 
مقام ذاتهِينتزع منه أنه مخلٌ بالنظام وذو مفسدة عامة, فكيف ينتزع الاستحقاق المتفرع على 
كونه غصباً وكونه مخلاً بالنظام. عن مقام ذات التصرف في مال الغير؟ 

بل المراد بذاتية الحسن والقبح ...: أن العدل بعنوانه والظلم بعنوانه يحكم عليهما 
باستحقاق المدح والذمٌ من دون لحاظ انداراجه تحت عنوان آخر, بخلاف سائر العناوين فإنّها 
ربّما تكون مع حفظها معروضة لغير ما يترتب عليه لو خلّى ونفسه كالصدق والكذب فإنّهما مع 
حفظ عنوانهما في الصدق المهلك للمؤمن والكذب المنجي للمؤمن يترتب استحقاق الذمٌ على 
الأول بلحاظ اندراجه تحت الظلم على المؤمن, ويترتّب استحقاق المدح على الثاني لا ندراجه 
تحت عنوان الإحسان إلى المؤمن. وإن كان لو خلّى الصدق والكذب ونفسهما يندرج الأول 
تحت العدل فى القول, والثانى تحت عنوان الجور, فضلاً عن سائر الأفعال الى في نفسها لا 


(١)سرمايه‏ إيمان /897. 
(1)نهاية الدراية ؟ .١76/‏ 
(؟) المصدر السابق ؟ /8. 


عدله تغالى يقل 





تندرج تحت عنوان ممدوح أو مذموم. انتهى كلامه. 

أقول: اختلاف بعض العقلاء في شيء لا ينافي بداهته وأوليته. ولذا عدّوا احتياج الممكن 
من الأوليات. مع أن بعضهم أنكروه. وقالوا بالصدفة, فخفاء التصديق لأجل خفاء التصور أو 
لمانع آخر ممكن. وقد تقدم ذلك في الجزء الأول أيضاً. على أن الاختلاف الواقعي في المقام غير 
ثابتء بل إذكار المنكرين مجرد لقلقة لسانية وبناء قلبي من غير اعتقاد واقعي. كما أشرنا إليه 
عن قريب. وأمّا ذاتية قبح الظلم فيمكن أن تكون من ذاتيات كتاب البرهان, إن الظلم وهو 
سلب مال الغير بلا وج قانوني - يترتب عليه _بالضرورة-استحقاق الذْمٌ واللوم. وهذا ممًا 
لايقبل التشكيك أصلاً. فالظلم وإن لا ينتزع من مجرد التتصرف في مال الغشير ولا يصدق 
بمجرده. بل مع لحاظ عدم رضا المالك أو كراهته. لكنّ القبح لازم عنوان الظلم حين تحققه. 

وبالجملة: الظلم ليس من لوازم مجرد سلب المال وضرب اليتيم مثل؛ بل من لوازم السلب 
وكراهة المالك والضر ب بلاقصد التأديب. كما أفاده هذا المحقق. لكنّ هذا لاينافي كون القبح 
لازماً -أَي ذاتياً في كتاب البرهان_لعنوان الظلم مثلاً. فإنًا لانعني بالذاتي إلا ما لايمكن انفكاكه 
عن موضوعه بوجه. والمقام كذلك. 

فإن قلت: الحكم بحسن العدل وقبح الجور ليس من أحكام العقل النظري. ولا يجزم به 
بمجرده. كما يظهر ذلك لمن فرض نفسه مخلوقة الساعة بلا ممارسة شىء. فهذا دليل على أنه 
من المشهورات دون الأوليات: 1 

قلت: وهذا السؤال هو العمدة في المقام. وجوابه: أن أصل القضية ضرورية أولية. غير أن 
تصور الموضوع وهو العدل والظلم موقوف على الممارسة وإدراك ألم الظلم وراحة العدل, 
وهذا كما أن الحكم بأعظمية الكلّ من الجزء موقوف على مشاهدتهما أو معرفتهما من تعريف 
معرّف. 

وعلى الجملة الأول هو النسبة التصديقية, لا تصور الموضوع. فافهم. ولعلّ هذا هو مراد 
المحقق اللاهيجي, حيث ذكر أن العقل النظري يحكم به بواسطة العقل العملي .على أنّ الفرق 
بين الأحكام العلمية والعملية محل خلاف. وعلى بعض الأقوال يدخل المقام في الأولى دون 
الثانية, وأمّا عدّهما أي حسن العدل وقبح الجور_من المشهورات في كتب المنطق فلعلّه 
لاءجل التمثيل للمصلحة والمفسدة العامتين المقرون بهما قبول عموم الناس. لا طائفة 
مخصوصة, وهذا غير منافيٍ لبداهتهما؛ إذ القضية الواحدة يمكن دخولها في اليقينيات 
والمقبولات باعتبارين, كما ذكره المحقق اللاهيجي والمحقق السبزواري أيضاً. 

ثم لو فرضنا أن الحكم المزبور من المشهورات فلاشك في اعتباره وقطعيته أيضاً؛ إذكون 





نايل صراط الحق / ج ١‏ 





قضية من المشهورات لا يوجب اندراجها في المظنونات. 7 كيف وهي تقابل المشهورات في 
التقسيم 0 م : از ليوات التي يتطابق عليها عسموم الآراء تنفيد 
الكاشف للو اقع. 3 هذا بخلاف 0 ريات فإئّها 000 وتطابق الواقع أبضل: 


أمور جليلة ناقعة: 

الأمر الأول: لاشك في حسن الواجب والمندوب. كما أن لاريب في قبح الحرام, وإِنّما 
الكلام في المباح والمكروه. ظاهر كلام المحقق الطوسي يك بل صريحه في التتجريد أنهما 
داخلان في الحسن, قال: الفعل المتصف بالزائد إِمَا حسن أو قبيح, والحسن أربعة... إلى آخره. 
اتح بن لطبي العو يها اندي فيه الات كما ميلاقا لو شرحه”"". فَإِنٌّ 
ا ا الم يستحق الذم بفعله. وأمّا غير المتصف بأمر 

هذاء ادك بسني الكو فى القبيح, لكنّ الأصح إخراج المباح من الحسن واختصاصه 
بالواجب والمندوب فقط. فإنّ الحسن ليس إلا ما استحق فاعله المدح. وهذا غير جارٍ في 
الإباحة. وأا الكراهة فالأوفق درجها في القبيح؛ لترتب الذم على فعلها وإن كان أأخف من الذم 
المتعلق بالحرا م؛ فالمباح كحركة النائم -مثلاً لسن من السدن لانن النمسس 

فالمتحصّل: أنّ الأحكام العقلية خمسة(": الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة 
والاستحبابء اثنان منها حسن. واثنان منها قبيح, وواحد منها غير متصف بشيء منهما. 

نعم. اصل وجود المباح العقلي قد وقع محلّ النزاع. حيث إن المحقق القمي 4 استشكل 

فيه. ويظهر من مطارح الأنظار ارتضاؤه إيّاه. ولكنّ صاحب الفصول قال بصحة المباح 
المذكوى وك يحمين نوجية القوانين بقلاخظ: 

الأمر الثانى: أنّ الحسن والقبح يختصان بالأفعال الاختيارية وصورة العلم بالموضوع, 


)١(‏ هكذاكان رائي حين التأليف, ثم استقر رائي على أنهما من المشهورات العقلائية النبي بنوا عليهما تحفظا للنظام, 
وماذكر.. ردأ على صاحب نهاية الدراية له ان أصل القضية (العدل حسن) ضرورية أولية غير أن تصوّر الموضوع, 
موقوف على الممارسته. ضعيف. , ولاحكم للعقل العملى إلا بعد فهم الموضوع.ء وهو دليل على كونه من المشهورات. 

(؟) شرح التجريد .١1867/‏ 

() بل الحكم العقلي كالحكم الشرعي ينقسم إلى التكليفي والوضعي, مثل: شرطية القدرة للتكليف. وسببية عدم 
القدرة لسقوط التكليف, ومانعية الغفلة عن التكليف. وصحة المأتي به إذا طابق المأمور به. وهكذا. 





عدله تعالى و١‏ 


ضرورة :عدم تل اذم واللوم والنذح والقاء على الال الالتطر ايه عإذا قال أسلرتتومنا 
سَالئيا باعتقاد أنه ملحد مفسد أو اضطر إلى قتله لا يستحق اللوم. نعم, القبح والحسن الفعليان 
(اي المفسدة ا الواقعيتان) لا يتعلقان بالعلم والجهل والاختيار والاضطرار, فافهم, 
فقتل المؤمن خطأً وجهلاً وإن ن لم يكن له قبح فاعلي, بل ربما يكون له حسن فاعلي لكمن له 
مفسدة نفس أمرية غير قابلة للزوال لأجل الجهل مثلاً. ومثله الحسن والقبح بمعنى الكمال 
والاتضارهوتواظة لطم ومناف انه فإنهما لا يشتسان بور الالخقيان كنا لا يخل. 

الأمر الثالث: اختلف المتكلمون وغيرهم في كيفية اتصاف الأفعال بالحسن والقبح على 
أقوال: 

فمنها: أن الشرح أوجب اتصافها بهماء وقد عرفت أَنّه ضروري البطلان. 

ومنها: أنها لذاتها تتصف بهما. 

وَمتَهاء ات اتصافها بهما لأجل صفة كائنة فيها. وفي مطارح الأنظار: أن المراد هي الصفات 
اللازمة لنفس الماهيات على وجه يكفي في انتزاعها تحقق الماهية. 

ومنها: أن الاتصاف بالقبح لأجل الصفة المذكورة, وأمّا بالحسن فلا؛ إذ انتفاء الصفة 
المقبحة يكفىي لحسن الفعل. 

ومنها: التفصيل بحسب الموارد. بمعنى كونهما ذاتيين في بعضها. أي أن الفعل علة تامة 
لهماء وبالاقتضاء في بعضها وبالوجوه والاعتبار في بعضها اختاره بعض الأصوليين في حواشيه 

على رسائل الشيخ الأنصاريقك, وكذا المحقق النائينى 00 . 

ومنها: التفصيل بحسب الموارد أيضً. وأنهما في بعض الموارد ذاتيين» وفي بعضها الآخر 
بالوجوه والاعتبار. ولعلّه يرجع إلى السابق بأن يراد من الذاتي ما هو الجامع بين الضرورة 
والاقتضاء. 

ذهب إليه الأصولي المحقّق صاحب الفصول:#, وقال: وهذا بعد التنبيه عليه مما لا خفاء 
قو تكانه عهلة دن الضروويات: والشيخ الأعظم الأنصاري# على ما في تقريرات بعض 
تلامذته المسماة امارح الانظار». بل فيها: ولعل هذا ما ذهب إليه اللإمامية بأجمعهم على 
حسب ما يظهر منهم .... ولذا لا يلتزمون بالنسخ في جميع الأحكام, كما صرح به الشيخ فى 
له والعلامة في الهاي وجماعة من متكلمي الإمامية. فإلى أغوه 

ومتها: أنّ بوت الحسن في الجملة بمجرد الذات دون القبح؛ لتوقفه على بعض 


)١(‏ أجود التقريرات ؟ /7غ. 


فل صراط الحق / ج ؟ 





الأضيارات مال اليه يتل الكجلاء كانه هداية الانتعرهدين: (عاهية معال الأصول) 

ومنها: إناطتهما بعلم الشخص بالمفسدة والمصلحة, وعدمهما بعدمه. 

وننياة انيما بار حو والة عبان نظلقا نيذه تتانيه أتوان: 

والصحيح الأحقّ بالتصديق هو القول الأخير . وما سواه باطل لايحسن الاعتماد عليه. 

بيان ذلك: أَنّ ما يصدر عن الانسان:_مثلاً من أفعاله الاختيارية له اعتبارات مترتبة: 

١-نفس‏ الفعل وذاته بلا اعتبار تحيّئه بحيثية تعليلية أو تقيبدية أصلاً .كح ركة اليد. وحركة 
اللسان. وحركة الرجل. وحركة العين, أو عضو آخر من أعضاء بدنه. ومن الواضح عدم اتصاف 
الفعل في هذه المرحلة بحسن وقبح ولاذم ومدح. 

١‏ الفعل مع اعتبار تعنونه بعنوانه الأولي. كتعنون حركة اليد بالضرب. وإيتاء المال. 
والامرار على رأس اليتيم. والأخذ. والكتابة. والخياطة. ونحوها. وتعنون حركة اللسان 
بالتلفظ, واللسع. أو بالأكل والشرب مع ضميمة حركة الفم. وتعنون حركة الرجل بالمشي. 
وتعنون حركة العين بالنظرء إلى غير ذلك من العناوين وهي وإن توجب تنوع الفعل وانقسامه 
إلى أنواعه -كما لايخفى لكنّها لاتقتضي ذمّاً ولا مدحاً بمجردهاء ولا تتصف بالحسن والقبح 
عند العقلاء. وهذا أيضاً اشر لاخفاء قي 

الفعل مع تعنونه بعنوانه الثانوي. كالإيذاء. والتأديب. والاحسان, والاغراء. والتصرف 
في مال نفسه أو في مال غيره. والدعاء. والارشاد. والتحية, والسبّ. والغيبة. والكذب. وسدّ 
الجوع, . والأكل بلا شهوة. والذهاب إلى مسجد أو 0 ور 
أجنبية إلى غير ذلك من العناوين, وهذه العناوين ع المذكورة لا تكون منوعة للفعل بل مقسّمة 
إلى أصنافه. 

والفعل في هذه المرتبة غالباً يتصف بالحسن أو القبح. ويترتب عليه المدح أو الذم. فيُلام 
المؤذي على إيذائه. والمُغري على إغرائه. ويمدح المحسن على إحسانه. والواعظ على وعظه. 
وهكذاء وهذا بيّن 

وما قنا غالبا أن العنوان المذكور ربما لا يقتضي الحسن أو القسبح. بل يحتاج في 
عروضه إلى عنوان ثالث كالتصرف في المال فإِنّه إن كان في مال نفسه بغير إسراف فهو مباح, 
وإن كان في مورد ضروري فهو حسن» » وإنكان صرف على نحو الإسراف فهو كالتصرف في مال 


)١(‏ قيل: الفر ق بين الوجوه والاعتبار: أن الأول يراد به العناوين المنتزعة من ذوات الأفعال التي لا يمكن تخلف الفعل 
عنهاء فلابد أن يقع على واحد منها. والثاني يراد به الأوصاف اللاحقة للأفعال باعتبار ملاحظة المعتبر على وجه لو لم 
يكن الاعتبار لماكانت تلحق بالفعل. 





عدله تعالى يقل 





الغير من غير إذنه قبيح, وهكذا. 
ثم إنّ عنوان المحسن أو المقبح إِمّا علة تامة للحكم المذكور بحيث يستحيل زواله مع 

التحفظ عليه -أي على العنوان المذكور_كالعدل والظلم, فإنّ الأول حسن دائما والثائي قبي 
كذلك. وَإِمّا مقتضٍ له بحيث يمكن زواله بطروء مانع كالصدق والكذب. فإِنْ هذين العنوانين 
بنفسهما يقتضيان الحسن والقبح» ولكن إذا صار الصدق ضارا والكذب نافعاً ينعكس الحكم. 
وهذا أيضاً ظاهر. 

إذا تقرر ذلك فقد اتضح لك صحة القول الأخير. , فلا تُطوّل المقام بإبطال بقية الوجوه واحداً 
وعدا 

وأمّا ما ذكره في مطارح الأنظار من استظهار القول الخامس من الإمامية فهو غير ثابت, 
وما ذكره دليلاً له غير صالح كما لايخفى على البصير العارف. 

ويمكن أن يجمع بين الأقوال السبعة وجعل النزاع لفظياًء 2 يراد بالذاتية الأفعال 
بعناوينها الثانوية» أو الثالثة, وبالصفة الوجوه والاعتبار, وبالحسن في التفصيل الثالث ما لا يذم 
ولا يمدح على فعله كما هو أحد الاصطلاحين, ومثله القول السادس. وفي التفصيل الرابع 
والخامس بالذاتية ما عرفت كعنوان الظلم. وبالمقتضي كعنوان الصدق م: 5 
والاعتبار تحقق الفعل بعنوانه الأولي. وأمّا انتفاء الحكمين في صورة الجهل فقد عرفت سرّه في 
الأمر الثاني, فالقول السابع ليس من التفصيل في شيء» فافهم. 


قال في مطارح الأنظار: ثم إنّ أصحاب هذا القول أي الأخير بين معمّم في الوجوه 
والاعتبارات حتى العلم والجهل. سواء كانا متعلقين بالصفة أو الموصوف. ومخصص 
بالموصوف فقط. ومخصص بغيرهما. . فعلي الأول ما لم يعلم بالظلم ولقبحه!'' لا يكون قينا 
وعلى الثاني لو جهل بالظلم لايكون ة قبيحاً. وعلى الثالث فهو قبيح مطلقاً. انتهى. 

أقول: الصحيح هو القول الوسطء ف كون العلم والجهل من الوجوه والاعتبارات ممّا 
اتضح في الأمر الثاني. وأمّا اختصاصهما بالموصوف دون الصفة فلأجل الدور؛ فإِنّ العلم 
بالحسن والقبح موقوف على الحسن والقبح المذكورين, ضرورة تبعية العلم للمعلوم, فلو توقفا 
على العلم بهما للزم الدور. ٍ 

وبالجملة: التصويب غير ممكن. سواء في الأحكام الشرعية والأحكام العقلية. إذا تقررت 
هذه المقدمات نرجع إلى البحث عن نفس المقصد وتكميله في ضمن قواعد: 


)١(‏ في نسخة من المصدر: وبقبحه. 
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القاعدة الأولى: 
في أنه تعالى لا يفعل القبيح 


تنزيه فعله عن القبيح مما لاخلاف فيه بل قيل: إن الملبين الجهواعلية: 
أقول ودلتلدواد ضح. فإِنٌ الواجب عالم بجميع جهات الأشياء واعستباراتها المحسّنة 
والمقبّحة. وقادر على جميع الأمور الممكنة, ٠‏ وغنى عن كل شيء, وليس له شهوة وحاجة إلى 


3 


يي 

وعلى الجملة: : ليس فيه مبدأ سوى المبدأ الفكري العقلي. فلا يفعل القبيح بالضرورة. بل مرّ 
في مبحث حكمته تعالى أَنّه لايصدر الفعل عنه إلا على أكمل أنحاء ما يمكن صدوره. 

وعلى الجملة: اتصاف أفعاله بالحسن ممًا لا خفاء فيه بعد التوجه إلى ثبوت الحسن والقبح 
للأفعال في أنفسها. مع قطع النظر عن الشرع. فإِنْ القبيح مما يتنافره العقول فكيف بخالق العقول 
والعلوم؟ 

وأمّا المنكرون للحسن والقبح فيقولون: لاقبح بالنسبة إليه! فكل ما يفعله ول وكان تعذيب 
أليياثة المعصومين - فهو حسن! فأسندوا جميع القبائح الموجودة إلى الله تعالى. والتزموا في 
مقام البحث_بأنٌّ أفعال العبد مخلوقة لله تعالى ومع ذلك كان ن العبد هو المسؤول المعاقب على 
قبائحها!! ولكنّه ظلم بحت أسندوه إلى الله تعالى والله -بحكمته وعدله بريء عنه, قال الله 
تعالى: «إوما الله يريد ظلماً للعباد(''. وقال: «ولا يظلم ربك أحداً» 7 وقال: طوما 
ظلمناهم ولكن انفسهم يظلمون4!" إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. فقد أخبر أنه عادل لا 
يظلم أحداً . وهذه الآآيات ظاهرة في أنّ نّ هنا قوانين نفس أمرية لابد من رعايتهاء وأنّ التعي عن 
عدودهاظكء :ورسخ ولذا نفاه الله عن نفسه. وتوهّم أنّ نفيه تعالى الظلم عن نفسه بانتفاء 
الموضوع. وان لا موضوع للظلم فى حقه؛ لأنه المالك المطلق تمزيق لدلالة الآيات الشريفة 


(١)غافر‏ 51/40. 
(؟) الكهف .43/١8‏ 
() النحل 118/1. 











أنّه تعالى لا يفعل القبيح اخرق 





المتقدمة, كما لا يخفى على العارف باللغة. 

وأنَا حديث ملكيته تعالى فهو لا يفيدهم شيئاً أن للملكية حدوداً معينة لايجوز تجاوزٍ 
لماعي ألا ترى أنّ المالك لعبد إذا أراد تعذيبه وإحراقه بلا جهة أَعُدٌَ عند العقلاء سقو 
ظالماً يستحق اللوم والذم. فالملكية لا تبيح القبائح العقلية أصلاً7١'‏ قال الله تعالى: «إوما كان 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون»! "'. فالله سبحانه وإن كان قادراً على كل شيء لكنّ 
حكمته البالغة لاتجوز له فعل القبيح أصلاً. 

فتحصّل: أنّ أفعاله متصفة بالحسنء بل مر أن فعل الحسن لازم عليه, فافهم. 


تذييل وتسجيل: 

قد تكرّر في لسان العدلية في مباحث هذا المقصد: نه يجب على الله تعالى كذاء وأنّه 
لايجوز له كذاء وظن بعض من لا تحصيل لهم أنّ هذا يستلزم كونه تعالى مأموراً لغيره. ون غيره 
حاكم وآمر عليه. فلذا أنكروه قائلين: نه لا آمر بالنسبة إليه تعالى. بل هو الحاكم المطلق» 
وحينئذ لابد من بيان الوجوب المذكور ليتضح الحال. 

فنقول: نهم عرفو الواجب بتعاريف ثلاثة: 

١-إِنّه‏ ما يستحق تاركه الذم عند العقل. 

١‏ -إِنْه ما يلزم صدوره؛ لإخلاله بالحكمة لو لم يصدره. 

_إِنّه ما على الله أن يفعله البنّة وإن جاز تركه. 

أقول: مرجع الكل شيء واحد كما هو ظاهر. نمم لابد من تقبيد الام الماخوذ في التعريف 
الأول بمرتبة خاصة؛ لثلا يشمل المستحب العقلي أيضاً. فتأمل. والمراد بالجواز في التعريف 
الأخير هو الإمكان. فإنّ القبيم مقدور يمكن صدوره عن الله تعالى. لكنّه لا يفعله لحكمته. وهذا 
كما أن العقلاء قادرون على القبائح ولكنهم لا يرتكبونها؛ لدلالة عقولهم على قبحها ولزوم 
الاجتناب عنها. 

والحاصل: أنه تعالى قادر على كل شيء. لكنّه لكمال ذاته وجلال وجهه لايفعل ما هو 
مذموم وشنيع البّة بحكم العقل وإدراكه. ونسمّي هذا الإدراك بالوجوب. فإذا قلنا: إنّه يجب 


)١(‏ ويظهر من بعض سادة العصر أنه رضي بمقالة الأشعريين, وأنّ ملكيته تعالى ملكية مطلقة من جميع الحيثيات. فلا 
يقبح منه شيء, ولكنّه جرى في معاملته مع عباده -في تشريعه وجزائه -على وفق ما عليه العقلاء من التحفّظ على 
الحكم العقلى المذكور. لاحظ تفسيره الميزان ١‏ / 11. ويظهر بطلانه ممّا ذكرناه في المتن. 

١ 300 (7)هود‎ 





” صراط الحق / ج‎ ١ 


على لله تعالى كذا. نعني به أنَّالله تعالى يفعل الأمر لحكمته البالغة البنّة. 

وبتعبير آخر: الوجوب الذي نثبته على الله تعالى ليس بمعنى البعث إلى متعلقه. ولا الزجر 
عن تركه كماهما المتبادران من الحكم. بل المراد به إدراك العقل. الواقع وما هو ثابت في نفس 
الأمرء على حذو قولنا: العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين7', لكر المنكرين خلطوا بين 
الموردين, فاعترضوا بأنّه لاحاكم -أي لا باعث ولا زاجر -على الله تعالى! 

وأنك ملاظ ماذكرناء تقدر على إيطال جميع أغلاطهم وشبهاتهم في المقام ٠‏ كقولهم: إِنّ 
الوجوب حكم. والحكم لا يثبت إلا بالشرع. فإِنّ الحكم في الصغرى بمعنى الإدراك فتبطل 


الكبرى. 
وقولهم: 0 تعالى شيء فإن لم يستوجب الذم بتركه لم يتحقق الوجوب؛ لذن 
الواجب ما يستحق تاركه الذم. وإن استوجب تركه الذم كان الباري ناقصاً لذاته مستكملا بفعله؛ 


فإنّه حينئذ تخلص بفعله من المذمة, وهو محال. نختار الشق الشاني ولا يلزم منه النقص 
والاستكمال. ذا الي مروت ذل انوي ابتك للخل ينها 1 ,لكل العسين. 
بل المراد أنّه لا يفعلٍ شيئاً يستحق ق به الذم المترتب عليه. فأين هذا من النقص؟! والشبهة سخيفة 
جداً وقولهم -إيراداً على التعريف الثاني - : وللّه تعالى في كل فعل ا 
يخلّ بالحكمة, ولو سلّم فلزوم الصدور المذكور يوجب عدم تمكنه من الترك. وهو ينافي 
الاختيار. 

نقول: إِنّ الشِقٌ الأول رجم بالغيب. وافتراء على القادر الحكيم العادل. بل هو لا يترك 
مصالح غير مزاحمة بما هو أقوى منها. والشِقٌ الثاني ساقط جد ؛ فإنّ اللزوم المذكور لاينافي 
اختياره. بل هو معلول اختياره, فإنّه باختياره لا يفعل القبيح. وهذا ظاهر, فِإِنّ العقلاء مع 
قدرتهم على القبيح وجدانا لا يفعلونه اختياراً. 

ونختم الكلام في هذه القاعدة بما روي عن مولانا أميرالمؤمنين 940 '': «التوحيد أن لا 
تتوهمه؛ والعدل أن لاتتّهمه». 

وعن ابنه مولانا الصادق 7940" «أمّا التوحيد فأن لاتجوز على ربك ما جاز عليك. وأمّا 
العدل فأن لاتنسب إلى خالقك ما لآمَكَ عليه». 

وهاتان الكلمتان القيّمتان مشتملتان على جميع مباحث العدل والتوحيد. 


)١(‏ والكتاب العزيز أيضاً شاهد بذلك؛ قال تعالى فيه: #كتب ربكم على نفسه الرحمة6. وقال: «وعلى الله قصد 
السبيل4. وقال: لإوإنّ علينا للهدى6. وكلمة (على) تفيد الوجوب. كقوله لله على الناس حج البيت. 

(1) بحار الأنوار 6 / 61 و08. 

() المصدر السابق .١7/‏ 
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القاعدة الثانية: 


ذهب الإمامية والمعتزلة إلى أنه تعالي لا يريد القبائح ولا يكره المحاسن. بل يريد 
المحاسن و يكره المساوي. وقيل: إِنّه من أصول الإمامية. ومنكره خارج عن المذهب. 
وبرهانهم عليه امور: 

١‏ -إِنّ إرادة القبيح مثل فعله, وكراهة الحسن كتركه قبيحتان. قال المحقّق الطوسي على ما 
في نسخة القوشجي +وازادة القبيح قبيحة, وكذا ترك إرادة الحسن قبيح, وكذا الأمر بما لايراد 
قبيح, والنهي عمًّا يراد أيضاً قبيح. 

؟ -لو كان القبيح مراداً له لكان العاصي مطيعاً بعصيانه. حيث أوجد مراد الله وهل غلق 
وفقه. وضرورة بطلان التالي تبطل المقدم. 

"إن الله تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصى. والأمر والنهى يستلزمان الإرادة 
والكراهة بالضرورة. 

-لولم يكن مريداً للمحاسن وكارهاً للقبائح: بل أراد الكل للزم أن يأمر يما يكره؛ لأنّه أمر 
الكافر بالايمان وكرهه منه حيث لم يوجد كما يتخيّله الأشعري ‏ وأن ينهى عمّا يريد. لآنه 
تعالى نهاه عن الكفر واراد منه حيث وجد. وهذه سفاهة بيّنة ينزه عنها فعل الحق الحكيم العدل. 

لو أراد 0 الا بإيمانه تكليفا يما لا يطاق. فإنّ خلاف مراده تعالى 
ممتنع الصدور. والتالى باطل عقلاً 

1 -لو كان مريداً للجميع لكان 0 لكثير ممّا كرهه الأنبياء وأراده الشياطين, ولو كانٍ 
كارهاً لكل ما لم يقع لكان كارهاً لكثير ممًا أراده الأنبياء وكرهه الشياطين. والتالي باطل قطعاً 
واتفاقاً. والملازمة ظاهرة. 

1-الكتتاب العزيز, ففيه آيات بيّنات على ذلكن فمنها قوله تعالى: إسيقول الّذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم76", ومنها 


.158/7 ماعنألا)١(‎ 
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قوله: «وما الله يريد ظلماً للعباد»('". ومنها قوله: #كل ذلك كان سيّئه عند ربك 
مكروهاً»(". ومنها قوله تعالى: #والله لايحب الفساد»7". ومنها قوله: ولا يرضى لعياده 
الكفر وإن تشكروا يرضه الكم» 1 إلى غير ذلك: 

وذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لجميع ما وقع. «وكارة لكل ها لم يقع؛ فكل كائن مراد. 
وما ليس .بكائن ليس بمراد. واستدلوا على القضية الإيجابية اولاً: بأنه خالق الأشياء كلها, 
وخالق الشىء بلا إكراه مريد له بالضرورة. 0 

وثانيا(0': بأنّ الأشياء مقدورة له. فلابد من اختصاص بعضها بالوقوع وبأوقاتها 
المخصوصة من مخصص وهو الاإرادة. فإنها هي الصفة المرجّحة لأحد المقدورين. 

وعلى القضية السلبية أولاً بأئّه لو أراد من الكافر الإيمان ومن العاصي الطاعة لزم أن لا 
يحصل مراد الله تعالى, ويحصل مراد العاصي والكافر؛ إذ المفروض وقوع مرادهماء لامراده 
تعالى. فيكون مغلوبا لهما في إرادته. 

نقلوا 2 عبدالجبار المعتزلي دخل دار صاحب بن عباد الامامي. فرأى أبا إسحاق 
الأشعرى. فقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء. فقال الأشعري المذكور: سبحان من لا يجري في 
ملكه إلا ما يشاء! 

وثاني: أنه علم وقوع ما ليس بكائن فعلم استحالته؛ لاستحالة اتقلاب علمه جهلاً والعالم 
باستحالة الشيء لا يريده البّة. ولو أراده فإمًا يقع فهو يستلزم جهله تعالى عنه. وإمًا لا يقع فهو 
يستلزم عجزه. 

وثالثاً: بالكتاب المجيد. كقوله تعالى: إولو شاء لجمعهم على الهدى» 7(" وقوله: أن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعا»7". وقوله: «أولئك الّذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم(8, 
وتطهير القلب بالاإيمان فلم يرد الله إيمانهم. 


.71/4٠ رفاغ)١(‎ 

(؟)الإسراء /8/11؟. 

(؟) البقرة ؟/0١7.‏ 

(4)الزمر 7/88. 

(5) والقوشجى جعل الوجهين وجهاً واحداً خلافاً لغيره. وهو أولى, كما لايخفى. 
(1) الأنعام 0 

17/١7 الرعد‎ )0( 

(8)المائدة 60/١غ.‏ 
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وأبّدوا قولهم بإجماع السَلّف على إطلاق قول النبي الأكرميَييلهُ: «ما شاء الله كان. وما لم 
يشأ لم يكن». 


تعقيب وتحقيق: 

هذ! ما ذكره أهل الحق وخصومهم في المقام. ويقع البحث في أصل المدّعى أولاً. وفي 
ضخة الدلاتل وسقنهاثانيا 
ٍ فنقول: ما مدّعى الأشعرية فهو ظأهر فإنّهم يزعمون استناد جميع الموجودات ومنها 
أفعال الحيوان الاختيارية إلى إرادة الله تعالى ابتداء» من دون التزام بقانون العلّية والمعلولية 
الذي هو من قطعيات الحكمة النظرية. ومن دون إقرار بقاعدة التحسين والتقبيح التي هي من 
ضروريات الحكمة العملية. ولاشك فى بطلان هذه المقالة وسخافتها كما عرفت هناء وستعرفه 
أرضا فى مشألة إبطال الجين والتفريض وانتات الأمرين الأمرين 

وأمّا مدّعى العدلية فهو بظاهره لا يخلو من غموض: فإنّهم بعد ما أنكزوا على الأشاعرة 
عموم تعلق إرادته تعالى بجميع الأشياء قالوا: إنَّ أفعاله كلها مرادة له؛ لأنّها لا تكون إلا حسنة, 
وأمّا أفعال غيره الاختيارية: فإن كانت حسنة فهى مرادة له تعالى: وإلا فليست بمرادة. 

أقول: وهذا باطل قطعاً واتفاقاً. فإن معناه أنّ المحاسن واقعة بقدرة الله وإرادته. والمعاصي 
وأقعة بإرادة العبد, والأول جبر محض. والثاني تفويض صرف فافهم. وهذا اتتفصيل مما لم 
يلتزم به أحد فيما أعلم,, فإنّ المعتزلة تقول بالتفويض فى جميع الأفعال. #والآمابية ترهب إلى 
الأمر بين الأمرين مظلقاً: فما معى هذا التقضيل؟! 

هذاء مع أن البحث عن عدم تعلق إرادته بالقبيح بعد البحث عن أنه لا يفعل القبيح كما 
تقدم ‏ لغو. ضرورة ة أن تركه القبيح يستكشف عن عدم تعلق إرادته النافذة به. وإلا لم يعدا 
عنهاء فتدبر» ولا سيّما إذا فسّرنا إرادته تعالى بنفس الإيجاد والإحداث كما لعله مذهب معظم 
الامامية وجملة من المعتزلة على ما سلف تحقيقه وتفصيله فى الجزء الأول فإنٌ المسألتين 
تتحدان حينئذ. ١‏ 

لكنّْ الظاهر 2 مرادهم بالاإرادة هنا هي الإرادة التشريعية بمعني الطلب, فمعنى كلامهم أ 
لله يطلب الطاعات دون المعاصي. وهذا شىء لا يمكن الشك فيه أبدأً. فإنّه من أوضح البديهيات 
عند الملّيين. وممّا يدل على إرادتهم هذا المعنى من الإرادة المبحوث عنها في المقام: عبارة 
المحقق الطوسى :ف في قواعد العقائد'١‏ '": والمعتزلة قالوا: إِنّه يريد ما يفعله. وأمّا ما يفعله العباد 


.14 / شرحها كشف الفوائد‎ )١( 


١ صراط الحق /ج‎ ١ 


فريك اعمط و لاد يل سيت وهذه الإرادة غير الإرادة الأولى في المعنى. انتهى. أي غير 
إرادته المتعلقة بفعله فإنّها تكوينية قطنا 

وقال العلامة الحلىطك في شرحها: ... مريداً له لابمعنى الإرادة المخصصة للفعل؛ فإِن 
الفعل إِنّما يقع بإرادة العبد عندهم, ٠‏ بل الله مريد له يمفتن أله يطلب ننة | تقاعه على وعفه 
الاختيار. ... وإن كان معصية لم يكن مريداً لها بالمعنى الأول يعني به الإرادة التكوينية ولا 
الثاني, أعني الطلب لحكمته تعالى. .. إلى آخره. والقرائن على ذلك في كلامهم كثيرة. 

أقول: فكأنٌ الأشعرية لم يفهموا مرادهم من الإرادة, وال فلم يستنكفوا من قبوله. فإنّ اله 
أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي بالضرورة, والأمر يستلزم الطلب باتفاق منهم كما صرّحوا به. 

والتحقيق في المقام: أنّ مقالة الأشعرية باطلة كما مر والتفصيل بين المعاصي والمحاسن 
في الإرادة التكوينية لامحصّل له. وكذا في الارادة التشريعية بالمعنى الذي قررناه في الجزء 
الأول؛ فإنٌ الله كتب جميع الأشياء في اللوح المحفوظ. نعم. هو_أي التفصيل المذكور ‏ يصمح 
فى الإرادة بمعنى الطلب كما عرفت. وعمدة الكلام نما هو في كيفية تعلق إرادة الله التكوينية 
بالأفعال الاختيارية للمكلفين. وهي مسألة غامضة مشكلة جداً. فإن تفويض الاعتزالي كجبر 
الأشعري مخالف للعقل والدين. والحق الصراح أن الارادة تعلقت بكل شيء. ولايدخل في 
ملكه ما لا يشاؤه. لكنه منزّه عن فعل الفحشاء والقبائح. 

وهذا هو مذهب الأئمة من آل محمديَيُةٌ وشيعتهم من الطائفة الإمامية, وهو المسمّى 
بالأمر بين الأمرين الذي لم يصل إليه أحد غيرهم. وبه يجمع بين العقل والنقل. وبه يرتفع 
التعارض المترائي بين الآيات القرانية, وأا بيانه فسيمرٌ بك في القاعدة الخامسة من هذا 
المقصد إن شاء الله فانتظر. 

وأمّا الكلام حول أدلتهم فنقول: الوجه الأول من أدلة العدلية واضح ضروري كما عرفت. 
وهو يبطل الجبر الذي تخيّله خصومهم. 

والوجه الثاني غير متين» فإنٌ العامل بناءً على استناد عمله إلى الله تعالى ابتداء» لايُعد 
عاصياً ولا مطيعاً ؛ فالصحيح أن يبطل المقدّم باستلزامه إسطال التكليف واستحقاق الثواب 
والعقاب كما سيجىء بحثه فيما ا 

والوجه الثالث يدل على تعلق الطلب بالطاعات. والزجر بالمعاصي. وهذا أمر لا ينكره 
أحله والمخالفون حيث زعموا أن الإرادة المذكورة في الدليل هي الإرادة التكوينية أجابوا عنه: 
بأنّ الأمر والنهي يستلزمان الطلب دون الإرادة. ولكنه واضح الفساد. فإِنَّ الطلب وإن كان 
مغاير اللإرادة على القول الأظهر غير أن الأمر والنهى يستلزمان الإرادة بالضرورة؛ كما ننبّه عليه 
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إن شاء الله. 

والوجه الرابع رد بمنع كون الأمر بما لايريد سفها وباطلاً. وإِنّما يكون كذلك لوكان الغرض 
منحصراً في إيقاع المأمور به. وليس كذلك؛ لأنَّ الممتحن لعبده أنه هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا 
يريد منه الفعل. 

أقول: وهذا من أسخف القول؛ إذ في الأوامر الامتحانية ونحوها وإن لم تكن الإرادة الجدية 
متعلقة بالمأمور به. إلا أنه لاشكٌ في تحققها وتعلقها به في غير موارد الامتحان, فإ نكل من يأمر 
بشيء ويطلبه فهو يريده. وهذا بديهي جداً والمقام من القسم الثاني ٠‏ فإنٌ ما طلبه الله تعالى من 
الناس من الاإيمان والعمل الصالح وترك الكفر والفسق ليس بطلب امتحاني. بل هو طلب واقعي 
نشا عن إرادة جدية. 

لايقالء: كيف يكون التكليف جديا والحال أَنّه تعالى يعلم أن الكافر والفاسق لا يمتثله؟ 

فإنّه يقال: الغرض من التكليف ليس هو فعلية الدعوية نحو متعلقه. وإلا لبطل في مثل ما 
يرغب الطبع فيه. كالأكل والنكاح و. .. أو عنه. كأكل القاذورات. فإنٌّ الاتيان بالأول والانصراف 
عن الثاني ليسا بانبعاث من التكليف الإلهي. بل بداع نفساني كما هو واضح.؛ بل الغرض منه هو 
إمكان دعويته إلى ما تعلق بهء وهذا المناط موجود في المطيع والعاصي ٠‏ ضرورة أن تمرد الكافر 
والفاسق عن الامتثال لا يبطل إمكان داعوية التكليف. وإنّما يبطل فعليتها. وسيأتي بعض 
الكلام فيه في قاعدة تعلّل أفعاله بالأغراض إن شاء الله. والوجه الخامس متين جدأًء وما اعتذر 
به ركيك قطعاً. ومهما كان فالجبر يبطل التكليف. ومثله الوجهان الأخيران, فافهم. 

لي ل أفعال العباد 
الاختيارى إليه تعالى, مع أن الكبرى منتقضة بالرضاء فإنّ خالق الشيء بلا إكراه راضٍ به 
الور وهم لأما رونب ل لل ارت لمان ار ومنه يظهر الحال في الوجه الثاني 
أيضاً. وأما الوجوه الثلاثة المستدل بها على القضية السلبية فهى ظاهرة الفساد. 

أمَا الأول فلأٌنٌ المراد بتعلق إرادته بإيمان الكقّار هو تعلق الارادة التشريعية دون 
التكوينية؛ إذ ليس للإنسان إلا ما سعى, ولو شاء الله إيمانهم بالمشيئة التكوينية لآمنوا بلاريب. 

وأمّا تعلق إرادته التكوينية بالأفعال فسيأتى بيانه إن شاء الله. وستعرف أنه منرّه عن 
الفحشاء. ولايدخل فى ملكه مالا يشاء. وهذا أمر لطيف غامض لم يصل إليه نظر الأشعري ولا 
عقل المعتزلي ! 

وأمًا الثاني فسياأتي حَلّه فيما بعد كما وعدناك من قبل هذا أيضاً. 

وأمّا الثالث فالمشيئة فيها محمولة على المشيئة الجبرية والقسرية. فهى دليل آخر على 
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000 وأمالزواة الماكررة وي موتمودة فى يعض أدطيتها أيضا سند تمطين. 00 
06 وأ إجماع سلقهم على إطلاق الرواية المذكورة فهو علدنا هون لا قنيمة له 
فكن على بصيرة من أمرك والله الموفق. 


حكم الشرع بما يحكم به العقل /ا١1‏ 


القاعدة الثالثة: 
فى حكم الشرع بما يحكم به العقل 


وللبحث عنها مقامات أربعة: 

المقام الأول: في العلم وكاشفيته 

من البديهي أنْ العلم كاشف عن الواقع, » وطريق إلى ما تعلق به عند العالم» ولايمكن ردعه 
اوه وعليه ير فلن الجر والتعدّر. وأنَ العلم منجّر ومعذّر؛ وذلك لجواز عقاب من خالفٍ 
مقتضي قطعه عقلاً ولو كان جهلاً مركباً. وعدم جوازه إذا تحرك على وفقه ولوكان مخالفاً 
للواقع. فحسن المؤاخذة وقبحها يدوران مدار العمل على وفق القطع وعدمه. سواء في الموالي 
العرفية أو المولى الحقيقي. ويترتب على هذا انرجار القاطع وانبعائه, وهذا هو معنى لا بديه 
العمل على وفق قطعه. فالطريقية مستلزمة للتنجّز والتعذّر من جهة حسن الجزاء كما عرفت, 
وهو يستلزم وجوب العمل على طبق قطعه. والأول ذاتي, والثاني عقلي . والثالث فطري بمناط 
دفع الضررء كمامرٌ د توضيحه في أوائل الجزء الأول. كل ذلكمما لا يدخله ريب. وإن نسب إلى 
بعض الأخباريين ال حي ا وح ام د ٠‏ لكنه على تقدير 


المقام الثاني: في إدراك العقل العملي للحسن والقبح 

إذا أدرك العقل العملي "١7‏ حسن شيء أو قبحه فهل يدرك أن الشارع الأقدس جعل حكمه 
على وفاقه. أم لا؟ فيه أقوال خمسة: 

١‏ -ما لعلّه المشهور من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع: بل أَدّعى عليه إجماع 
العدلية. 

؟ -ما ذهب إليه جمع منهم المحقق صاحب الفصول من عدم الملازمة بينهما. ' 


(1) الفرق بين العقل النظري والعقل العملي باعتبار المدرك والمتعلق» فإِنه إن كان ممّا ينبغي أن يعلم فهو نظري. وإن كان 
ممّا ينبغي أن يؤتى به فهو عملي وهنا الفرق لس سل يده 
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ما اختاره بعض المحققين من أهل التدقيق ١7‏ من عدم إمكان ن حكم الشارع بخلافه ولا 
بؤقاقه مولويا. أمَا الأول فلأنّ التحسين والتقبيح العقليين ممّا توافقت فقت عليه اراء العقلاء. فلا 
محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارء؛ إذ المفروض أنه مما لا يختص به عاقل دون 
عاقل, والشارع رئيس العقلاء. 

وأمًا الثاني فلأنٌ التكليف المولوي هو الإنشاء بداعي جعل الداعي . وهذا لا يمكن إلا 
بلحاظ ما شرب على موافقته :من الثواب وعلى متخالقته من العقاب: وحيت إِنّ النفروض أل 
العدل يوجب استحقاق المدح والظلم يوجب استحقاق الذم عند العقلاء ومنهم الشارع فهو 
كافٍ في الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل. ولا مجال لجعل الداعي بعد ثبوت الداعي من 
قبله؛ فإنْ اختلاف حيثية العاقلية وحيثية الشارعية لا يرفع محذور ثبوت داعيين ستماثلين 
مستقلين فى الدعوة بالإضافة إلى فعل واحد؛ لأنّ الواحد لا يعقل صدوره عن علتين مستقلتين 
فى الدعوة. 
-ما ذكره جماعة من إثبات الملازمة في الأحكام الراجعة إلى الأأصول. وإنكارها في 
الأحكام المتعقلة بالفروع. 

-ماعليه بعض الأفاضل من إنكارها فى النظريات خاصة:. نقلها صاحب الفصول. 

أقول: : الصحيح هو القول الأول إن الحسن والقبح المذكورين: إِمّا من الأوليات. وإمّا من 
المشهورات. فإن كانا من الأوليات -وهي القضايا الموافقة قة لما عليه الوجود ونفس الأمر_فعدم 
حكم الشارع بما حكم به العقل: إِمَا من جهة أن الممدوح الواقعي ليس ممدوحاًعنده. والمذموم 
الواقعي ليس مذموماً عنده. فيلزم جهله بنفس الأمر. تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. وإمّا من جهة 
24 الحسن والقبح لايوجبان استحاق المدح والذم عنده. فهذا ترجح بلا مرجّح. فإنّ الاستحقاق 
المذكور متساوي النسبة إلى الشارع وغيره من العقلاء, فكيف يحكم به العقلاء دون الشارع بما 
هو عاقل؟ وكذا إن كانا من المشهورات فإنّ الشارع كأحد من العقلاء. بل رئيسهم والمفروض 
أّها ممّا تطابقت عليه آراؤهم لأجل حفظ مصالحهم وبقاء نوعهم فيكون الشارع حاكماً بها. 

أقول: ويمكن أن يورد عليه: بأنّ المشهورات المذكورة ليس لها واقع سوى تطابق الآراء 
عليها المسبب عن حفظ النوع والمصلحة والمفسدة العامتين كما دريت. وهذا السبب لايجري 
في حقه تعالى؛ ؛ إذ لا نوع له. وشخصه محفوظ بذاته ولا يعقل رجوع المصلحة والمفسدة ة إليه. 
فإذن كيف نعلم أَنّه يحكم بما يحكم به العقلاء لأجل السبب المذكور؟ 


.١18/ 1 وهو النحرير الجامع بين المعقول والمنقول محمد حسين الإصفهاني في نهاية الدراية في شرح الكفاية‎ )١( 


حكم الشرع بما يحكم به العقل لكل 


وبالجملة: العلة مخصصة للحكم المذكور بالعقلاء. ولا تسعمٌ الواجب وإن كان رئيساً 
للعقلاء. فلابد أن يقال في تتميم الاستدلال ودفع الإشكال: بأنّْ لله مدبّر العقلاء ومُصلح 
أحوالهم: ناد اجكدة ذ سؤيعاءة نما رت عليه احكاكا نعل مز عازه بعد ىه 
نوعهم ويدفع به المقاسذ عتهم ويجلت :يه تصالحهم: وقد أخبر بذلك كله. حيث قال: «والله 
لايحبٌ الفساد»(''. وقال: «إِنّ الله لا يصلح عمل المفسدين»!"' وقال: : « إن الله يأمر بالعدل 

والإحسان»!". الى اخرى والايات القرانيه في ذلك كثيرة. ولا سيّما أن الأصلح واحن عليه 

نالك كايا تن : 

فتحصّل: أنّ ما حكم به العقل يحكم به الشرع, وأنَ الحكم المذكور لا يختص بالعقل. بل 
هو شأن كل من انكشف له الواقع كما عرفت وجهه!؟'. وأمّاما تقدم من بعض المحققين العباقرة 
من عدم إمكان الحكم المولوي على وفق حكم العقل, فهو مبني على أن : يكون الثواب والعقاب 
عين المدح والذم كما يظهر من تقريبه. ولذا قال أيضاً تأكيداً له: إنّ المدح والذم اللذين يترتب 
عليهما حفظ النظام عند العقلاء ما يعم الثواب والعقاب. أعني التحاذات بالكين والمتحازات 
بالشرّء ولذا جزم غير واحد من أرباب النزاع في المسألة بأنّ مدح الشارع 0 
وضوح 93 ترتب الثواب والعقاب عند الجمهور من الأصوليين بل المتكلمين على موافقة 
والزجر ومخالفتهما بحكم العقلاء لا بنصب الشارع. وليس الوجه فيه إلا أن موافقة ل 
الواصل عدل في العبودية. فيستحق المدح والثواب. ومخالفته خروج عن زي ألرقية فيكون 
ظلما على المولى: فيستحق الذم والعقاب, وإلا فلا حكم آخر من العقل في باب الثواب والعقاب 
بالخصوص. فيعلم منه أن استحقاق المدح عندهم يعمٌ الثواب, واستحقاق الذم عندهم يعم 
العقاب. انتهى. 

أقو ل: المدج والذم لا يستلزمان المجازات دائماً عند العقلاء. كما إذا سرق محتاج مالاً 
قليلاً من غني فإِنّه يستحق الذم دون المجازات7". وقد تقدم أيضاً ما يدل على تغايرهما في 


.5١0/؟‎ ةرقبلا)١(‎ 

.34/8 المائدة‎ )١( 

(©) النحل 10/11. 

(5) وأمّا ما أورد عليه المحئّق صاحب الفصول فهو خلاف الفرض من استقلال العقل بحسن الفعل أو قسبحه بلا جهة 
مائعة, فلاحظء نعم ما فرضناه أيضاً نادر. كدرك العقل لزوم حفظ النفس على جميع المكلفين كفايته. 

(0) وأمّا مخالفة المولى فى أوامره فهو يقتضى جواز المجازات عند العقلاء. وعليه فالعقاب من الشارع يحكم العقلاء. 
وأا الثواب فالأمر ليس فيه كذلك, بل هو تفضّل محضءكما يأتي بحثه في محلّه. 
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التمهيد. وهذا ا نابر الدع وال ريخ الثواب والعقاب هو الظاهر من المحقق الطوسي أعلى 
لله مقامه. أو صريحه(". وكذا من غيره. بل يمكن نسبته إلى جمع كثير من متكلّمي العدلية, كما 
يظهر لمن راجع مباحث الثواب والعقاب في باب المعاد وغيره. 

وعليه فلابد من تكليف الشارع مولويا ليترتب على موافقته أو مخالفته المجازات الرادعة 
عن القبائيح الباعثة إلى المحاسن, ضرورة أنّ مجرد المدح و الذم لايكفيان لارتداع أكثر النفوس. 
ويدل على ما ذكرنا -في الجملة _قوله تعالى: إِنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن»!", وقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي»١",‏ وحملهما على الإرشاد 


0000 
الأنظا 
ر. 


١_الإجماع‏ المحصّل والمنقول بسيطأً ومركباً إذ علماء الإسلام بين من أنكر الحسن 
والقبح؛ وبين من ' أثبتهما وقال بالملازمة, فالتفصيل بين الالتزام بهما وإنكار الملازمة باطل. 

أقول: وقد أتعب المقرر نفسه الذكية في تقرير الإجماع وتثبيته. لكن تحتل المع 
التعبدي في مثل هذه المسألة المستدل عليها بالعقل والنقل بعيد جداً ؛ بل لا يمكن عادةٌ تحصيل 
العلم برضى المعصومنة منه. وهذا ظاهر. هذاء مع ما عرفت من الأقوال الخمسة من القائلين 
بالحسن والقبح العقليين, فأين الإجماع الع 9؟ 

"-الكتاب الكريم. وفيه أيات. فمنها: قوله تعالى في مدح نبيه ييل : #يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر»!*. 

والتقريب: أن المعروف والمنكر هما الحسن والقبيح العقليان, والمستفاد من السياق بدلالة 
وقوعه في مقام المدح هو العموم. والأمر فيه محمول على مطلق الطلب لعموم المعروف 

ومنها: قوله تعالى: 9إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان ... وينهى عن الفحشاء والمنكر 


.157و7١7/ شرح التجريد للعلامة الحلّىتقع‎ )١( 

(؟)الأعراف /ا/ثا7. 

(©) التحل 50/1. 

(4) نعم. أنكر فى هداية المسترشدين نسبة نفى الملازمة إلى الجماعة المتقدمة, لكنّ فيه نظراً. 
(5) الأعراف 0 ١‏ 
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والبغي!". وجه الدلالة: أن العدل من كل شيء وسطه ومستقيمه؛ ومستقيم الأفعال حسنها. 
والعموم أيضاً مستفاد من المقام كما عرفت ."0‏ 

ومنها: قوله تعالى: «إولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»!". 

ومنها: قوله حكاية عن لقمان في وصيته لابنه: 5 ا بالطررق وانْهَ عن 
المنكر»!*. 

أقول: في الاستدلال بهذه الآيات الكريمة على الملازمة المذ رة نظر؛ فإنّ ما أفيد في 
الآ الأولى فهو يجري في قوله تعالى: (ويعل لهم الطئيات. 1 لاخر مع أنّ الطيّب 
قدا رح الى مال نل في طن ملاس ب مار الع لي أو 
وما حكم به الشرع. مع أَنّ الطبع مختلف باختلاف الأقوام والأعصار, بل الأفراد. وأيضاً المدح 
لايقتضي العموم؛ لحصوله بطبيعي الأمر والنهي المذكورين, كما يقال: «زيد يبذل المال» فإنّه 
مدح له. ولا يدل على بذل تمام أمواله. 

وأمّا ما ذكر في الآية الثانية ففيه احتمال إرادة ضدّ الظلم من العدل, فلا عموم فيه. ويؤيده 
أن لازمه كون الاحسان والإيتاء من العطف التفسيريء وهو خلاف الظاهر. 

ال ا م ا ال با 
الشرعيين. 9 وبعبارة واضحة: 9 
المراد بالمعروف والمنكر هو الواجبات والمحرّمات الشرعيتين اللتين أمرالله المكلفين 
بتبليغهماء فالآيات الشريفة ناظرة إلى مرحلة الامتثال. دون مرتبة التشريع التابع للمصلحة 
والمفسدة, ولذا جعل المكلفين امرين وناهين مع ضرورة عدم كونهم مشرّعين. والملازمة 
المبحوث عنها إِنّما هى فى مرتبة العلل دون المعاليل؛ فلذا يستقلٌ العقل بحسن الإطاعة 


.5١0/1١ لحنلا)١(‎ 

(1؟) أقول: فى رواية السكوني الواردة في تفسير الآية عن الصادق له ليس لله في عباده أمر إلا العدل والإحسان 
البحار كد 00 ١ ١‏ 

() آل عمران .١01//‏ 

(؛) لقمان .١//78١‏ 

.١861//9 (5)الأعراف‎ 
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والانقياد. مع أنه لا يمكن كشف وجوبهما شر شرعة2". 

'-السنّة. فمنها: ما روى عن أبي جعفر كة: «... دع القبيح لأهله فإنَ لكل شيء أهلا»'". 

أقول: وفيه أولاً أنّها مرسلة. وثانياً. :أن إطلاق القبيح عليه لعلّه لأجل حرمته الشرعية؛ إن 
سوق الكلام للنهي عن المنكرء فهي كالاآيات الدالة على الأمر بالمعروفء وقد عرفت حالها. 

ومنها: قول النبي الأكرمييٌ في يوم الغدير: «ألاما من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويبعدكم 
عن النار إلا وقد أمر الله به. ألا ما من شيء يقرّبكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهاكم 
عنه). 

أقول: والظاهر أنّ دلالة الرواية تامة على المطلوب. لكثّني لم أجد الرواية بهذه العبارة 
عاجلاً. والموجود في الكافى' ": : عن أبى جعفر 34 هكذا: : «خطب رسول اليه في حجة 
الوداع فقال: يا أيه الناسء والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم 
به, وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه...» إلى آخره. وفي 
البحا ر() نقلها عن المحاسن بعبارة أخرى. ش 

وذكر المحقق النائيني ني في أجود التقريرات!" 7 تواتر الأخبار بهذا المضمون. وكيف ما 
كان فبناء على لفظ الكافي الاستدلال غير تام, فإنّ أمر النبي ونهيه ييه إنْما هو بعد تعلق أمر اله 
ونهيه. ولاشك أَنّ متعلقهما مقرب إلى النار والجنة حتى عند الأشعري. فالرواية ناظرة إلى 
مرحلة الامتثال دون التشريع, ولا دلالة لها على المطلوب. وإن ادّعى المحقق النائيني صراحتها 
في انبعاث الأحكام عن المصالح والمفاسد في الأفعال. بل لا يمكن الاستدلال بها حتى بناءً 
على القول بتفويض أمر التشريع إلى النبى يَْهُ كما هو المختار. وسيأتي بحثه في محله. فإنّما 


(1) وأمّا وجه عدم الامكان فالكلام فيه طويل الذيل. وإن شئت التفصيل لاحظ: نهاية الدراية 7 / ١1‏ حقائق الأصول 
و1١‏ , لسيدنا الاستاذ الحكيم دام ظلَّه العالي. 

(1) الرولية تقلها المجلسي ل في من بحاره 1 / 6 عن العياشي مرسلاً عن أبي بصير هكذا: قال كنت عد بي 
عبدالله لقلا فقال له رجل: يداني ني أدخل كنيفاً ولي جيران. وعندهم جوارٍ يتغنّين ويضرين بالعود. فريما 
أطلت الجلوس استماعاً مي لهنّ , فقال ل1: : «لا تفعل ... وسله التوبة من كل ما يكره. انه لايكره إلا القبيح «الأكل 
القببح نسخة» والقبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا». 

أقول: وعلى هذا فالعمدة في الجواب هي المناقشة السَنّدية. 

(©) أصول الكافي ١‏ / 4/. 

.١ال١/1؟)غ(‎ 

(0) ؟/6غ. 
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شرّعه النبي عَلِل أحكام محدودة, ومفاد الرواية عامٌكما هو ظاهر. فافهم وتأمل. 

؛ -ما ذكر ه المحقق القمى ١7‏ من الأخبار الواردة في العقل والسيلدواتندنا يتايوقة 
كاش وائه ميا يكسي به الستاق. 

أقول: هذه الأخبار تدل على اشتراط التكليف بالعقل. وأنّ المجنون غير مكلف, والأحمق 
وقليل العقل ثوابهما قليل, وأنّ العقل سبب امتثال الأحكام الشرعية, كل ذلك أجنبي عن بحث 
الملازمة راطا 

نعم, قول الكاظم لق على ما في رواية هشام' '": «إِنُ لله حجتين: حجة ظاهرة, وحجة 
باطنة. فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة822. وأمّا الباطنة فالعقول» يشمل بإطلاقه المقام, 
لكنّ سند الرواية ضعيف. 

دما دك هو ايسا عزن اتداثيت بالشرورة وال خبار.ان لكل شيء حكماً من الله تعالى, 
وثبت من الأخبار أن الأحكام موجودة عند المعصومين وإن لم يصل إليناكلها. وبناءً عليه فكل 
ما يدرك العقل حسنه أو قبحه لابد أن يكون مأموراً به أو متهي عنه؛ أن الله لا يأمر بالقبيح ولا 
ينهى عن الحسن. ع ع 032 

أقول: وتحاضله أن الفقل يدل على أنَّ لله لا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن والأخبار 
تدل على حكمه بالحسن ونهيه عن القبيح, خلافاً للقول الثاني, فذكر الأخبار المذكورة مع 
التعليل المذكور في الدليل ليس بلغو كما زعمه بعض الأعلام فافهم. نعم. دعواه الضرورة غير 
ثابتة, وأمّا الأخبار الدالة على ذلك فهي كثيرة ("' فيها الصحيح والمعتبر, لكنّ استفادة عدم خا 
الوقائع من الحكم المولوي مشكلة, وفلاعظ: فالعمدة في المقام ما ذكرناء والله الأعلم. 

إرشاد وتذبيه: 

حديث الملازمة يخصّ أفعال المكلفين, وأنّ العقل إذا أدرك حسن بعضها أو قبح بعضها 
يدرك أن الشارع حكم عليه بحكم خاص. ولايعمٌ أفعال الواجب تعالى؛ لعدم تعقل اتصافه 
بالأحكام الشرعية. وهذا واضح. 

ثم إن المراد بالحكم الشرعي الملازم للحكم العقلي ليس هو الخطاب الفعلي الصادر عن 

الشرع الواصل إلى المكلفين, ولا الشاني الواصل إلى أمنائه هملك غير الواصل إلى العباد لمانع أو 


."/17 قوانين الأأصول‎ )١( 
.١/١ (؟) أصول الكافى‎ 

0# 2 5 ء 5 8 
() لاحظ: أصول الكافى 0/١‏ وبحار الأنوار ؟ ١78/‏ و175١‏ وأبواب علوم الأئمة طه. 
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فقد شرط. فإِنٌّ العقل لا يستقل بشيء منهماء بل المراد طلبه الفعلى من غير جهة العلم. فطبعاً 
يكون معناه هوكتابته في اللوح المحفوظ التي فسّرنا بها الإرادة التشريعية, فافهم إن دقيق. 

واعلم أن المراد من هذه الكبرى أي «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» ليس بأنّ 
الشرع يحكم بعين ما حكم العقل. بمعنى تصديق الشرع إِيّاه ليكون الحكم واحداً والحاكم 
اثنين؛ إذ لابعث وزجر للعقل, بل حكمه إدراكه. فمعنى هذه القاعدة حينئزٍ أن الشارع يصدق 
العقل في إدراكه. ٠‏ وهذا يرجع إلى ما تقدم من إثبات الحسن والقبح العقليين, خلافاً للأشعرية, 
ولا يمعتى أدحَكم العقل عين حكم الشرع: بدعوى أن الفقل زسنول الشارح قن الياطن: كما أن 
الرسول عقل في الظاهر. فحكم الشرع قائم , بالعقلء حيث إنْه لسان الشرع, ليكون الحكم واحداً 
الجا ليها واحداً ٠كما‏ يظهر من بعض أهل المعقول وبعض كلمات بعض الأصوليين. بل 

ع ا ما يحكم به العقل جاق يدركه ‏ يحكم به الشرع, فيكون هنا حكمان وحاكمان, كما 
عرفت وجهه. 

هذا كله فى صحة القول الأول وأا القول الثاني فله وجوه من الاستدلال, لكنها ضعيفة 
بأسرهاء والمقام لايسع نقلها وردها. 

نعم, ؛ للمحقق صاحب الفصول يه تفصيل آخرء وهو: أنّ الملازمة المذكورة تامة في مقام 
الإثيات عملاً بعموم الآيات والأخبار, وأصالة عدم الجهة المعارضة وغيرهاء لافي مقام النبوت 
لوجوه ذكرها في فصوله وإِنّما الملازمة فيه بين حسن التكليف عقلاً ووجوب صدوره من 
الشارع؛ لأنّ علمه وحكمته وغناه وقدرته تمنع وقوع خلاف ذلك منه. وجهات الفعل المحسّنة 
أو المقبّحة لا تكفي لحسن التكليف به؛ لاحتمال المانع في نفس التكليف, واستدل على ذلك 
بوجوه ستّة كلها غير صالحة للاستدلال. عمدتها أن الصبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف 
القريحة تثبت تنبت الأحكام العقلية في حقه كغيره من الكاملين, ومع ذلك لم يكلفه الشارع؛ لأنّ في 
ترك تكليفه مصالح. وهنا وجه آخر ذكره الفاضل التوني كما في مطارح الأنظار 0 
التكليف بما يستقل به العقل اطف كما قاله أصحابئا والمعتزلة. والعقاب بدون اللطف قبيح. 
فالعقاب بدون التكليف قبيح. فإذن بطل حديث الملازمة. 

أقول: وأجاب في مطارح الأنظار عن الأول: بن الأحكام الشرعية أيضاً ثابتة في حق 
الصبي المذكور بعد ما أدرك الحكم العقلي .كحرمة الظلمء أو وجوب رد الوديعة. غاية ما في 
الباب أنه معفوٌ عنه بالشرع تفضّلاً. كما في المعاصي الصغيرة مثلاً مع 3 نّ الحكم بثبوت العفو في 
بعش قات كا فرشتا قا لوقل لصب قبل وا يسابيةنح تحال قله وراك أ 
وصي نبي في غاية الصعوبة: فإنّه ريما يخالف العدل على ما لا يخفى. 


حكم الشرع بما يحكم به العقل ه6١‏ 


أقول: وفيه نظر. والصحيح في الجواب أن يقال: ِنْ تخطئة الشارع العقل في مورد لايدل 
على سقوط حكمه مطلقاً . ففي الحقيقة أنه خارج عن مفروض الكلام. وأمّا الوجه الثاني فهو 
ضعيف صغرى وكبرى, أما صغرى فلأجل أن حكم العقل -بناءً على الملازمة كس د 
التكليف الشرعي أيضاً كما عرفت تفصيله. فلا يقبح العقاب على مخالفته. نعم. الخطاب 
الشرعي لا يستكشف به؛ لمامرّء غير أنّ حسن العقاب غير موقوف عليه قطعاً »سيمأ بعد وجود 
الخطابات العامة الحاءٌ ثة على الطاعات والزاجرة عن المعاصي . وما كبرى فسيأتي ما فيها في 
القاعدة السابعة ! مر لا ا ارو م 
الأصول فلا خليل المقام بذكرها فراجع 


المقام الثالث: فى أقسام القضايا المشهورة 

قال بعض الأعلام("": إِنّ القضايا المشهورة المتمحّضة في الشهرة على أقسام: 

منها: ما فيه مصلحة عامة, كالعدل حسن, والجور قبيح, وعبّر عنها بالتأديبات الصلاحية. 

ومنها: ما ينبعث عن الأخلاق الفاضلة, كالحكم بقبح كشف العورة؛ لانبعائه عن الحياء 
وحواغاق فاقثل» سا اع عاءع ع ع 

ومنها: ما ينبعث عن رقّة أو حمية أو أنفة أو غير ذلك واستلزام الحسن والقبح عقلاً للحكم 
الشرعي بالمعنى المتقدم فيما كان منشؤه المصالح العمومية واضح؛ لأنّ الشارع يرى المصالح 
العمومية, وكذا ما ينبعث عن الأخلاق الفاضلة؛ لأنٌّ المفروض أنّها ملكات فاضلة, والمفروض 
انبعاث الحكم بالحسن والقبح عنها. وأمّا ما ينبعث عن انفعالات طبيعية من رقة أو حمية أو أنفة 
أو غير ذلك فلا موجب لاشتراك الشارع مع العقلاء, ولذا ترى أَنّ الشارع ربما يحكم لحكمة 
وتظياحة لخامة با لا يلاه م الرقة البشرية. كالحكم بجلد الزاني والزانية غير ذات البعل مع 
كمال التراضي .... والحكم بقتل الكافر وسبي ذراريه. وأشباه ذلك. انتهى. 

أقول: نما نقلنا كلامه لترتب فوائد مهمة عليه فى موارد كثيرة. وبه يرتفع الاشتباه والتحيّر 
الحاصل من الخلط بين العاديات والعقليات. 

3 إِنَ الأقوى الحاق القسم الثاني بالثالث دون الأول؛ لانبعاث الأخلاق غالباً من العادات. 

بمعنى: أنّ مصاديقها وما به تبرّزها تؤخذ من الرسوم القومية والعادات غير العامة؛ ولذا ترى أن 

ا الناس, فقد رأينا في بعض الأسفار أناسا كاشفي العورة 


(١)نهاية‏ الدراية ؟170/5. 





لل صراط الحق / ج ١‏ 
مجيبين حين استنكارنا عليهم: أنّ العورة كبقية أعضاء البدن! 


المقام الرايع: فى موافقة حكم العقل لحكم الشرع 
ثبت أنّ ما حكم به العقل يحكم به الشرع. بمعنى أن إدراك العقل حسنَ شيء -مثلاً- 

يلازم 00 به. والحكمان متلازمان ومعلو لان للمصلحة الواقعية نفس الأمر. 2 
الكائنة في الفعل. وهل العقل أيضاً يحكم بما حكم به الشرع أم لا؟ أنكره صاحب الفصولي؛ 
لوجوه ضعيفة كما أشرنا سابقاًء والصحيح واعلّه مذهب المعظم _هو الأول. فالملازمة ثابتة من 
الطرفين. 

نعم. حكم العقل بما حكم به الشرع حكم إجمالي. ضرورة عدم إحاطته دائماً بتمام 
الملاكات الواقعية, والمناطات نفس الأمر ية التي تدور عليها أحكام امع ولكنّه حيث أدرك 
أن أفعاله تابعة للمصالح والمفاسد وأَنّ إرادته -سواء كانت تكوينية أم يه تشريعية -لا تنبعث إلا 
عن علل صحيحة؛ لبطلا الترجيح بلا مرجحء وترجيح المرجوح على الراجح الواقعي لا جرم 
يجزم بأنّ كل ما يصدر عنه له ملاك وإن ن لا يدركه تفصيلاً. ولعل هذا هو مراد المحقق القمي في 
قوانينه(١),‏ حيث قال: : إنّ كل ما حكم فيه الشرع بحكم لو اطَلع العقل على الوجه الذي دعا 
الشار رع إلى تعيين الحكم الخاص في ذلك الشي ء لحكم العقل موافقاً له فافهم. 

وسفن المحققين الأعلام كلام في المقام لا بأس بنقله, قال 4ه ": :إن الحكم الشرعي لا 
يكشف عن المصلحة والمفسدة إلا إجمالاً. فلا يعقل الحكم من العقل بحسنه أو قبحه تفصيلاً. 
وأمّا الحكم بحسنه أو قبحه إجمالاً بأن يندرج تحت القضايا المشهور ة بقسميها فلا دليل عليه؛ 
لأنّ المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام الشرعية المولوية لا يجب أن ون 
المصالح العمومية التي يحفظ بها النظام ويبقى بها النوع, كما أن الأحكام الشرعية غير منبعثة 
عن انفعالات طبيعية من رقة أو حمية أو أنفة أو غيرهاء ولا ملاك للحسن والقبح العقليين إلا 
انحل المي 

نعم, العقل يحكم بأنّ الأحكام الشرعية لم تنبعث إلاعن حِكَم ومصالح خاصة راجعة إلى 
المكلفين بهاء فالحكم بالعلّة لمكان إحراز المعلول أمرء والحكم بالحسن والقبح العقلائيين أمر 
آاخر. هذا هو الحق الذي لا محيص عنه. بناءٌ على مأ عرفت من حقيقة الحسن والقبح العقليين, 
وأنَّ قضيتهما داخلة فى القضايا المشهورة. لا القضايا البرهانية, وأنّ حقيقتهما بلحاظ توافق 


0 
)١(‏ قوانين الأأصول ؟ /غ. 
(؟) نهاية الدراية ؟ / .179-1١9‏ 
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لد لا واشية ليجاغن ذل فتدووم حيرا واد عان كلاق ظاهي كلمات المولين اعد 
واحد من أهل المعقول. 

أقول: ما ذكره صحيح. لكن ربما يكون الحسن والقبح عقليين فقط. ولا يكونان من 
منبعثات بقاء النوع ومصالح العامة ومفاسدهم الاجتماعية. كما في حسن تحصيل الدقسيقة 
العلوم العالية والجب الشديد والتعلّق العميق بالخالق جلت عظمته, فتأمّل. وقبح البقاء على 
النقصان. فنّ العقل يحكم بذلك ولو مع الغضّ عن المصلحة والمفسدة الراجعتين إلى النوع 
وبقائهم. 


١ صراط الحق /ج‎ ١4 


القاعدة الرابعة: 
فى تبعية أفعاله للأغرا اض 


وهذا البحث من مهمّات بحوث الفن؛ إذ تبعية أفعاله تعالى للأغراض الزائدة على ذاته 
تبطل مذهب الفلاسفة في كيفية اختياره تعالى. وبها يخرج الواجب عن تحت القاعدة القائلة: 
«الواحد لا يصدر منه إلا الواحد». وبها يرتبط حدوث العالم ولو ارتباطا ماء فالمقام يستحق 
مزيد العناية به. فنقول وعلى الله الاعتماد: 

الأقوال الرئيسية فى المسألة ثلاثة: 

الأول: إِنّه تعالى أَنّما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلّفين. وهذا 
مذهب الإمامية, كما نصّ عليه العلامة الحلّىي7". 

وقبلء إتدن أعنول المدهن:ومتكره خارج عنه. وتبعهم عليه المعتزلة وجمع من 
الأشاعرة. 

الثانى: أنّ أفعاله تعالى ليست معذّلة بالأغراض. بل لايمكن تعذّلها بهاء وهذا مذهب 
الأشاعرة(", سوى جمع عدلوا إلى الحقّ في هذه المسألة. 

الثالث: قول الفلاسفة, ويكفي لفهم حقيقته كلام خاتمهم الحكيم الشيرازي. قال في مبحث 
إرادة الله من ربوبيات كتابه الأسفار: إن هذه المعاني الأربعة -أعني العلّة الغائية والفاعل والغاية 
والغرض_كلها(" في فعل الله سبحانه شيء واحد. وهو ذاته الأحدية. ومرجعها إلى العناية التي 


(١)إحقاق‏ الحقّ ١/17875و757غ2.‏ 
)١(‏ لاحظ شرح المواقف وشرح القوشجي وشرح ابن روز بهان. 
() قال قبل هذا: إنّ العلة الغائية ... هي العلة الفاعلية بحقيقتها وماهيتها لفاعلية الفاعل, فهي بالحقيقة الفاعل الأولء 
أي فاعل الفعل بما هو فاعل بالفعل. وهي أيضاً غرض يما هو ملحوظ الفاعل في فعله, وهما ستعددان ستغايران 
بالاعتبار. ْ 
فهناك شيء واحد يسمّى بالعلة الغائية والغرضء وكذلك الفائدة المترتبة على الفعل والغاية المنتهى إليه الفعل 
ت 
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هي العلم التام بوجه الخير للنظام. والإرادة الحقة لفعل الخير بالذات مطلقاً. فإذن العالم الأكبر 
وهو الانسان ن الكامل الأعظمٍ فاعله وغايته اول ارا ولا ومشتزرا و الله سبحانه بحسب 
نفس ذاته. فأمًا كل جزء من أجزاء نظام الوجود فالغرض القريب والغاية القريبة بحسب 
الخصوسية شيء غير ذاته. كما أن فاعله القريب بحسب الخصوصية شيء غير الحق الأول ... 
وليس معنى هذا الكلام أن فعله المطلق لاغاية ولااغرض له. بل إِنْ غايته وغرضه ذاته 
المقدسة, وإلّ رجع الأمر إلى مذهب الأشعرية, تغالى عن ذلك علو أكبيراً . 

فقد استبان وظهر أن الحكماء إنّما ينفون عن فعل اله المطلق غرضاً وغاية أخيرة غير ذاته 
تعالى. ويقولون: إِنّه غرض الأغراض ::-#الكونه علّة العلل ...ولا ينفوز القرطن: والغاية والغلة 
والغائية, بل يثبتون أغراضاً وغايات وكمالات مترتبة منتهية إليه سبحانه. بخلاف الأشاعرة 
فإِنّهم يسدّون باب التعليل مطلقاً وبخلاف المعتزلة أيضاً فإنهم يثبتون في فعله المطلق غرضا 
غين ذانة:.: إلى الخرو وانعلهغرزه من كلانوا ١‏ فلاحظ 

ومن هذا يظهر أنّ ما ذكره الجرجاني وغيره من أن جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين 
موافقون لنا (يعنى في نفي الغرض) غير صادق, بل هو من الجهالة بمذهب الفلاسفة. 

الرابع: مذهب فقهاء العامة من أن أفعاله تعالى تابعة لمصالح العباد تفضّلاً وإحساناًء وإن لم 
كن التبعية المزبوز تواجية. 

الخامس: ما عن ابن هيثم -من الظاهرية -من أنّ أفعاله غير معلّلة عقل. لكن حيث دلت 
النصوص والظواهر الكتابية على كونها معلّلة فلابد من الأخذ بها!". 

السادس: ما عن شارح المقاصد من التفصيل؛ قال: الحقّ أن تعليل بعض الأفعال ل سيما 
شرعية الأحكام والمصالح ظاهر, كإيجاب الحدود. والكفارات. وتحريم البميك ةروما اشنه 
ذلك. والنصوص أيضاً شاهدة بذلك. كقوله تعالى: لإما خلقت الجن والانس إِلَا ليعبدون746", 


ج متحدتان ذاتاً متغايرتان بالاعتبار. 
فالخيرية والتمامية اللازمة لوجود الفعل في الخارج من حيث يترتب على الفعل فائدة. ومن حيث ينساق إليه 
الفعل غاية... إلى آخره. قيل: الفائدة أعمٌ ممّا هو بعد الفعل أو معه. كالعثور على الكنز في أثناء حفر البئر للوصول إلى 
الماء. انتهى. 
)١(‏ وقد تُعرَض له في الأُمور العامة أيضاً. لاحظ الأسفار ؟ / 177 
(؟) حاشية إحقاق الحقّ ١/؟177.‏ 
(©)الذاريات .053/0١‏ 
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وقوله: (إومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ...74". وقوله: «إفلمًا قضى زيد ... لكيلا 
يكو ن»7". ولذا يكون القياس حجة إل عند شرذمة, وأمًا تعميم ذلك فمحل بحث. انتهى. 

أقول: القول السادس يرجع إلى القول الأول في الحصة المثبتة, ٠‏ وأمّا التوقف في الكلية 
فيظهر حاله من صحة القول الأول أو بطلانه. والخامس أيضاً يرجع إلى الأول وإِنّما الاختلاف 
بينهما في الدليل. حيث يقول ابن هيثم: إن التعبد المحض. ويقول العدلية: إن العقل والنقل, 
ونظيره |القول الرابع فإن نّ افتراقه عن الأول في وجوب التعلل, لافي أصله. 

وأا القول الثالث فمحضّله: أَنّ الواجب الوجود أعظم مبتهج بذاته. وذاته مصدر لجميع 
الأشياء. وكل من ابتهج بشيء ابتهج بجميع ما يصدر عن ذلك الشيء من حيث كونه صادراً عنه. 
فالواجب تعالى يريد الأشياء لا لأجل ذواتها من حيث ذواتها. بل من حيث إِنْها صادرة عن ذاته 
تعالى» فالغاية له في إيجاد العالم نفس ذاته المقدسة. 

ذكره في الأسفار”" تبعاً لابن سينا( وقال أيضا!*): ما وجد في كلامهم من أن العالي 
لايريد السافل لاينافي ما ذكرنا؛ إذ المراد من المحبة والالتفات المنفيين عن العالي بالنسبة إلى 
السافل هو ما هو بالذات وعلى سبيل القصد. ماهو بالغرض :وغلن شبيل النبعية: فلو أت 
الواجب تعالى فعله وإرادته لأجل كونه أثراً من آثار ذاته .. لايلزم من إحبابه لذلك الفعل كون 
وجوده بهجة وخيرا له, بل بهجته إِنّما هى بما هو محبوبه بالذات. وهو ذاته المتعالية... إلى 
آخره, وإليه ينظر قول بعض الأعلام!') في منظومته: 

والقصد من نفي زيادة الغرض ليس على الإطلاق حتى بالعَرّض 

جرنق فل عا نالدات وحصرها في غاية الغايات 

فإن قلت: العلة الغائ ئية كما صرحوا هي ما يقتضي فاعلية الفاعل فيجب أن يكون غير ذات 
الفاعل. ضرورة مغايرة المقتضي للمقتضى فكيف يكون الخالق نفس العلّة الغائية؟ 

قلت: قن الس ع لا بار هده المسامحات في كلامهم كثيرة. فإنّهم كثيراً ما يطلقون 


,79/0 ةدئاملا)١(‎ 

(١)الأحزاب‏ 718//ا,. 

ا 

(4) لاحظ كلامه فى مبحث إرادة الله من كتاب الشوارق. 
١ .5351/760(‏ 


. (3) تحفة الحكيم / .8١‏ 


(0) الأسفار ؟ / 717/7. 
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الاقتضاء على الأعم منه الذى هو عدم الانفكاك, وإلا فلا برهان على مغايرة الفاعل والغاية, إن 
الفاعل هو ما يفيد الوجود. والغاية هي ما يفاد لأجله الوجود. سواء كان عين ذات الفاعل أو 
أعلى منها. * ّ 

فإن قلت: الغاية متآخرة وجودا عن الفعل, مع أن تاخر الواجب عن فعله وجودا غير 
معقول. 

قلت: قد اعتذر عنه بانه نما يتم د اذا كانت الغاية من الكائنات, وأكا إذا كانت ممًا هو أرفع 
من الكون فلا تتاخر عن الفعل. 

أو يقال: إِنّ الواجب أول الأوائل من جهة كونه علة فاعلية لجميع الأشياء. وعلة غائية 
وغرضاً لها, » وهو بعيله آخر الأواخر من جهة كونه غاية وفائدة تقصده الأشياء وت تتنشوق إليه 


أقول: ويتخلص هذا القول إلى أمور ثلاثة ثة: الأوّل: لاغاية ذاتية مباينة لفعله. الثانى: غايته 
من فعله نفس ذاته. الثالث: لكل قعل من أفعاله غاية أو غايات 'عرضية زائدة على ذاته تغالى: 
كالمصالح والمنافع مثلاًه رزو لم كرا لجيه يعدا عر مي ل لقا لكي 
مترتبة على الفعل ذاتاً لاعرضاً. 

أقول: هذا القول مزيّف؛ فإنّ الأمر الأول يفسده ما يفسد القول الثاني بلا فرق» وستعرف إن 
شاءالله أَنَّما دعاهم إليه ضعيف البنيان مختل الأساس. 

وأمًا الأمر الثاني فهو ممنوع د ؛ فإن ذاته تعالى لا تصلح لصيرورتها علة غائية. فإنٌ 
الغائية متقدمة ذهناً ومتأخرة وجوداً. وهذا المعنى غير متأت في حقٌّ الواجب. وأمًا الاعتذار 
المتقدم فهو مما لا طائل تحته بكلا وجهيه. كما لايخفى على الخبير. وأما ما لقّى في تقرير هذا 
الأمر من أنه مبتهج بذاته فيبتهج بآثاره فقد ذكرنا غير مرة أنه كلام شعري بحت, يتوقف صدقه 
على بناء فاسد وهو قياس الواجب على الممكنء أين التراب وربٌ الأرباب؟! وإلا الابتهاج 
والحب والرضا ونحوها من الكيفيات النفسانية الحيوانية غير معقولة في حق جناب المجرد 
القديم. وإن أريد بها معنى آخر فلابد من تصويره وتقريره حتى ينظر فنيه. هذاء مضافاً إلى 
استلزامه عدم اتصافه تعالى بالجود حة حقيقة» وعدم كونه منّاناً وسوانا على الاطلاق. فإنّه إذاكان 
فعله لحب ذاته لا لمجرد : نفع الغير لايحصل له كمال الإحسان, كما هو كذلك بناء على القول 
الأول. فتأمّل. 


(١)الأسفار‏ ؟778/7. الطبعة الحديثة. 
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وأمًا القول الثاني فهو ظاهر الفساد وواضح البطلان؛ فإِنّ الفعل الخالي عن الغرض قبيح 

قطعاً. والحكيم العدل منرّه عنه. بل هو ممتنع؛ لاستلزامه الترجيح من غير مرجح كما هو ظاهر. 
وقد عرفت في الجزء الأول استحالته بما لامزيد عليه. 

وأمَا ما اعتذر به بعضهم من أن القبيح ما يخلو من الفائدة دون الغرض فهو ضعيف جداً,ٍ 
ضرورة عدم زوال قبح العبث بمجرد اشتمال الفعل على فائدة ما لم يكن الفعل المذكور مستنداً 
إليها استناد المعلول إلى علّته الغائية 

فإذن تعيّن القول الأول وبانَ صحته. لكن للفلاسفة والأشاعرة عليه إيرادات لابد من النظر 
فيها. وأنّها صحيحة أم لا؟ وإليك بيانها: 

١-من‏ طريق امتناع الاستكمال, بيانه: :أن لوكان لفعله غرض من تحصيل مصلحة أو دفع 
مفسدة لكان هو ناقصاً في ذاته مستكملاً بتحصيل ذلك الغرضء لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا 
ما هو أصلح له من عدمه. فإنٌ ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل لايكون باعثاً له على 
الفعل وسببا لإقدامه بالضرورة, فكل غرض لابد أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من 
عدمه, وهو معنى الكمال. فإذن يكون الفاعل مستكملاً بوجوده وناقصاً بدونه. 

لايقال: هذا إذا رجع الغرض إلى الفاعل, وأمّا إذاكان ن عائداً إلى غيره فلا يلزم الاستكمال. 
والعرض فى قله تعالى فين كيل الثانى لتعاليه عن الترو وال اع: 

فإنه يقال: إن العائد إلى الغير إن كان أولى بالنسبة ! اليه تعالى من عدمه جاء الالزام المذكور. 
وإِلا لم يصلح لأن يكون غرضاً له بالضرورة. 

أقول: ولعلّه عمدة الوجوه. استدل به الأشاعرة على نفي الغرض مطلقاًء والفلاسفة على 
إنكار الغرض الزائد على ذاته. ولكنّ الأشاعرة لا يجوز لهم التشبّث بهذا الوجه لتجويزهم 
استكماله تعالى بصفاته الزائدة على ذاته. كما اعترف بعضهم به في المقام. 

وأمًا الشبهة في نفسها فالصحيح عدم تماميتها؛ إذ الغرض من فعله تعالى هو إيصال النفع 
إلى الغير مثلاً, قولهم: : «العائد إلى الغير إن كان أولى له من عدمه فقد جاء الاستكمال» خالٍ عن 
التحصيل. فإنه إن يك بالاستكمال تخلّص ذاته من النقصان وتحليها بالكمال فالتالي وإن كان 
ممتنعاً 0 فاسدة؛ 06 العاف اله و د 
لاشك في صحته. ضرورة ة فح الفعل العالى عن ليذ 

فنقول: : أفعاله تعالى تابعة للأغراض الزائدة على ذاته. ووجوداتها أولى بالنسبة إليه تعالى 
من أعدامها. ولكنّْ هذه الأولوية لاتستلزم استكماله تعالى في ذاته. ولا إزالة استحقاق الذم 
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الثابت قبل وجود الغرض ليستوجب ذلك اتصاف الحكيم بق بقبيح الفعل (في حين) »بل هي تدفع 
القباحة المتفرعة على خلوّ الفعل عن الغرض. وكم فرق بين الأمرين! فإنّ الأول يضر بعظمته 
الذاتية أو بحكمته البالغة, والثاني حاكٍ عن كمال قدرته وعلمه وعدله وحكمته. 

فالالتزام به لازم فضلاً عن كونه جائزاً. فافهم المقام حتى ينبئق لك بطلان الشبهة بوضوح 
وجلاء. 

من طريق خالقيته تعالى. وذلك لأنّ الغرض أمر خارج عن الفعل حاصل بتوسّطه. 
ومثل ذلك غير معقول في أفعاله تعالى. فإنّه خالق كل شيء ابتداء بلا توسّط غسرض. فجعل 
بعض أفعاله غرضاً ليس أولى من جعل البعض الآخر غرضاً نسجه بعض الأشاعرة. وفساده 
واضح, إن توقف بعض الأأمور على بعضها ممّا لاشك فيه. كتوقف الأعراض في وجودها على 
الجواس: والمعلول غلى الغلة: أليس خلق الأكل محالاً بلا إيجاد الآكل؛ واللذة بلا وجود الملتذء 
والعيادة بلا وجود العايد؟! فقولهم بخالقية الواجب لكل شيء ابتداء من أسخف القول, وقد 
اضطر بعضهم إلى الاعتراف بأنّ توقف بعض الأشياء على بعضها واقع ضرورة وعقلاً. نمي 
خالقيته تعالى لكل شىء ابتداءً هو ما يقابل كلام الفلاسفة فى صدور الأشياء عنه تعالى 
بالترتيب. 

من طريق التسلسل؛ إذ لو كان فعله معلّلاً بالغرض فلابد من الانتهاء إلى ما هو الغرض 
والمقصود في نفسه. وإِلَا تس لسلت الأغراض إلى ما لانهاية لد ولا يكو ذلك الغرض في نفسه 
لغرض آخر؛ لأنّه خلاف المفروض. واذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض. إذ قد انتهت 
أفعاله إلى فعل لا غرض له. وهو الذي كان مقصوداً في نفسه. استدل به الأشاعرة!") على نفي 
الغرض مطلقاً » والفلاسفة على نفى الغرض الزائد. 

قال فى الأسفار("”: إذ الغايات كسائر الأسباب تستند إليه. فلو كان لفعله غاية غير ذاته فإن 
لم يستند وجودها إليه لكان خرق الفرضء وإن استند إليه فالكلام عائد فيما هو غاية داعية 
لصدور تلك الغاية المفروضة كونه غير ذاته تعالى. وهكذا حتى ينتهى إلى غاية هى عين ذاته 
1 : . 

أقول: وفيه أولاً: أن وجوب تعلّل أفعاله بالأغراض ليس من أحكام العقل النظرية المجردة 
ليكون عدمه ممتنعاً عقلاً, فيكون نقضه بموردٍ دليلاً على بطلان أصل الحكم؛ لاستواء حكم 
الأمتال فيما يجوز وما لايجوز_بل نهو من أخكام النقل القالية. :ولاك أنها تطرا على الأمور 


)١(‏ شرح المواقف 171/1. وتفسير الرازي حول قوله تعالى: «الايُسئل عمّا يفعل فى سورة الأنبياء». 
ف رةه 
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الممكنة دون الممتنعة فإذن لو فرضنا عدم تعلّل فعل من أفعاله بالغرض لأجل محذور 
التسلسل لما ضرٌ بلزوم جريانه في غيره, وهذا واضح. 

وثانياً أن الغلية ربما لاتكون من فعله تعالى حتى تحتاج إلى غاية أُخرى. ولنأخذ ملا أن 
لله تعالى خلق الانسان بطبعه ووصفه هذا ليكلفه. وسبب التكليف هو تكامله وارتقاء نفسه من 
حضيض النقص إلى ذروة الكمال والشرف. ومن المعلوم أن التكامل المذكور ليس من فعل الله 
تعالى حتى يحتاج إلى غاية؛ وهذا أيضاً ظاهر. وقس عليه غيره. 

وربما تقر شبهة التسلسل بنحو آخر. فيقال('': إن الغرض من اختصاص الحادثة المعينة 
بوقتها المعين؛ إن وجد قبل وقت الحادثة المعينة لزم أن تكون الحادثة المعينة أيضاً قبل ذلك 
الوقت؛ لامتناع تأخر الشيء عن غرضه. ولزم أن لايكون الغرض غرضاً؛ لامتناع أن يكون 
غرض الشيء قبله. وإن وجد الغرض من اختصاص الحادثة المعينة بوقتها المعين في ذلك 
الوقت عاد الكلام في اختصاص الغرض المذكور بذلك الوقت المعين فإن لم يكن لغرض زم 
التنزيه عن الغرض. وإن كان لغرض فإن وجد الثاني قبله لزم ان يكون الغرض الأول أيضاً قبله 
وإن لا يكون الغرض غرضاً. الا ا سار 
التسلسل أو التنزيه عن الغرض 

أقول: العّة اغائية ما يتقدم بوجوده الذهني على مُمَيَاه ويتأخر بوجوده الخارجي عنه. 
فو وده يلد خحقق نواد م قبيل تر تب المعلول على العلة؛ وأا اختصاص الغرض بوقت دون 
وقت فهو لأجل علله التكوينية, كتحصيل المال بالتكسّب والشبع بالأكل ونحو ذلك ولَعَمري 
إنّ هذا التلفيق مجرد لقلقة لسانية لامعنى تحته أبداً .لكنّ تقليد شيخهم الأشعري دعاهم إلى هذه 
التّّهات. والله العاصم. 

؛ -من طريق الإرادة, بيانه: أنّكون الإرادة مرجحة صفة نفسية, والصفات النفسية ولوازم 
الذات لا تعلّل ٠كما‏ لا يعلّل كون العلم علماً والقدرة قدرة. نقله في الأسفار؟) عن الأشاعرة. ثم 
زيّفه بقوله: فإنَّ مع تساوي طَرَّفَي الفعل كيف يتخصص أحد الجانبين؟ والخاصية التي يقولونها 
هذيان, فإنّ تلك الخاصية كانت حاصلة أيضاً لو فرض اختيار الجانب الآخر الذي فرض 
مساويا لهذا الجائب. 

0 


)١(‏ ذكره البيضاوي في طوالع الأنوار, والإصبهاني في شرحهاء لاحظ هامش شرح المواقف ؟ / 057. وللرازي في 
تفسيره تقارير أخرى كلّها واضحة الفساد؛ فلذا أهملنا ذكرها. 
يمف 
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-من استحلال المحرمات العقلية.النظرية والعملية _أبعد خلق الله من القواعد العقلية والموازين 
الدينية. ١‏ 
-من طريق كمال فاعليته تعالى. قال في الأسفار7": الفاعل الأول يجب أن يكون تاماً 

في فاعليته. ولا يمكن أن يتوقف على غيره في الفاعلية, لكن لايلزم من ذلك نفي الغاية 
والغرض عن فعله مطلقاً ؛ فلك أن تجعل علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته علة غائية 
وغرضاً في الإريجاد. وقال في موضع سابق على هذا: فلو احتاج في فعله إلى معنىّ خارج عن 
ذاته لكان ناقصاًفي الفاعلية, وكذا ذكرة خيره أيضاً. 

وقال ابن روزبهان7": ولكن ليست أفعاله محتاجة إلى علة غائية كأفعالنا الاختيارية: فإنًا 
لو فقدنا العلة الغائية لم نقدر على الفعل الاختياري. وليس هو تعالى كذلك؛ للزوم النقص 
والاحتياج. 

أقول: :كل ذلك لا يرجع إلى معنى معقول أصلاًء فنَ الله تام الفاعلية لايحتاج في إنفاذ 
إرادته إلى أحدء إنّما أمره إذ أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون. وله الحكم كيفما أراد. لكنّه لحكمته 
البالغة لا يفعل إلا الأصلح, 'فاعتبار المصلحة في فعله _بصفتها علة غائية من جهة الحذر عن 
اللغوية والعبثية, وأين هذا من النقص في فاعليته تعالى؟ ومنه يخرجح ج الجواب عن الثاني, فإن 
فقدان العلة الغائية ئية لايدل على عدم القدرة. بل على اللغوية والسفاهة, وأيضاً قد تقدم أن بعض 
أفعاله موقوف على بعضها الآخر بحيث لايمكن إيجاده إلا بالترتيب. 

والعجب من الفلسفي كيف يذكر هذا الوجه. وهو يزعم توسط العقول في فاعليته تعالى 
0ك دك ادر اموه 0 
, وم لتقن إفي علق عالىر؟!. 

الي لسة 

ذكره غير واحد من اصحاب الفلسفة, وهو سخيف جدا؛ فإنٌّ الغرض -كما دريت_جود آخر منه 
على غيره؛ بل الفعل الخالي عن الغرض ليس بجود. فإِنْه إفادة ما ينبغي لا لعوض. وما لاغرض 
فيه ليس على ما ينبغى, ففاعله لايكون جوادا. 


(0 ا 
(؟) إحقاق الحقّ .]99/١‏ 
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١-من‏ طريق عدم قصد العالي للسافل. قال في الأسفار!": 0 
غير ذاته. فقير مستفيض يحتاج إلى ما يستكمل به فما يستكمل به يجب أن يكون أشر 
وأعلى منه. فكل فاعل لغرض يجب أن يكون غرضه ما هو فوقه وإن كان بحسب الظَنّ 5 
للفاعل غرض حق فيما دونه. ولا قصد صادق لأجل معلوله؛ لأنّ ما يكون لأجله قصد يكون 
ذلك المقصود أعلى من القصد بالضرورة. او 

أقول: قد عرفت أن حديث الاستكمال في المقام واضح الاضمحلال. وأمّا أشرفية 
المقصود من الفاعل القاصد فهي غير مطردة. ودعوى الضرورة غير مسموعة, ألا ترى أن 
الإنسان يعمل لأجل حصول الأجرة. ويأكل لأجل الشبع, وهكذاء مع أنّما يستكمل به من أخذ 
الأجر والشبع لا يكونان أكمل من الإنسان قطعاً . وأمّا ما اعتذر به السبزواري في حاشيته على 
المقام فهو لا يرجع إلى محصّلء فلاحظ. 

فحق القول: إِنّاللّه لايريد إلا غيره لغيره. قال الله تعالى: 9إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت...4١".‏ والقرآن مشحون بأمثاله. 

-من طريق ملكيته تعالى. وحاصله: أنّ العالم ملكه تعالى. والمتصرف فى ملكه لايقال 
له: ليم فعلت ذلك؟ ذكره الرازي في تفسيره حول قوله تعالى: «إلا يُسئل عمًا يفعل»7", وهو 
واضح الفساد, إن اللغوية والسفاهة المترتبة على الفعل الخالي عن الغرض غير مختصٌ بملك 
الغير بلا شبهة, ألا ترى أَنّ العقلاء يذمُون من يلقي أمواله في البحر بلا جهة, ؛ ويحكمون بسفاهته 
مع علمهم بمالكيته, وله تلفيقات واهية أخرى يظهر فسادها ممّا ذكرنا. 

4-من طريق النقل والسئّة, استدل صاحب الوافي!؟) على قول الحكماء بالروايات الدالة 
على أنه غاية الغايات, وأنّه لا غاية له. 

اا الظاهر انهم اشتبه في ذلك, فإِنّها ناظرة إلى أمر آخر غير المقام. فلاحظها. 

١‏ -من طريق الكتاب المبين. مثل قوله تعالى: إلايسئل عمّا يفعل وهم يسألون», 
وقوله: «يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد»7". وقوله: «الله خالق كل شيء76", وقوله؛ 


(١)الأسفار‏ الأربعة ؟/8/ا١ا.‏ 
(؟) الأحزاب 77/89 

(") الأنبياء ١7/19؟.‏ 

() ك/ثلا 

6) 

0) 
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«والله الغنى74". وقوله «وإليه المصير»7"', استدل ببعضها صاحب الأسفار, وببعضها 
الرازي في تفسيره ذيل قوله تعالى: لإما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون74", لكنٌ القرآن لا 
ا الول ا ل 0 
عو الف أو على أنه لامعنى للسؤال عنه تعالى. له لايل إل الأصلح.ولال الخال في 
صنعه. فإنّ أفعاله تابعة للمصالح والمفاسد الراجعة إلى العباد وغيرهم”*). والإنصاف أنه لا 
إشعار ولو ضعيفاً -في الآية بما زعمه الرازي وغيره أصلاً. 

وأمَا الاية الثانية فمفادها نفي المانع من تأثير إرادته تعالى؛ وأين هذا من نفي تبعيتها 
للغرض؟ 

وامّا الثالثة فقد تقدم وجه عدم دلالتها على مرادهم. 

وأمّا الرابعة فهي تنفي الغرض الراجع إليه تعالى دون مطلق الغرض. 

كما أن الخامسة تدل على رجوع | الأشياء إليه. ولاربط له بالمقام, فالاستدلال بهما كما 


صدر عن صاحب الأسفار عجيب دا 


تأييد وتسديد: 

قد استبان مما تقدم أن القول الأول هو المتعيّن حسب القواعد العقلية, وأنّ ما ذهب إليه 
الفلاسفة والأشاعر ة لا أساس له أصلاً. وما لفّقوه ه في تصحيح مقالتهم وإيطال القول الأول واه 
جدأًكما عرفته مفضّلاً ونحن لم ندع شيئاً من كلماتهم عن الذكر إلاما هو مغاير لما نقلناه عنهم 
لفظا لمعت أو ما هو واضح الفساد استيفاء :لق المسألة وخدمة للهاة السقرة إلى سركر 
الحقيقة. ولنرجع الآن إلى القرآن الفاصل لنستمع قضائه فى المقام, وحيث إنّ موارد حكمه 
الجازم على المقام متعد دة فنحن نقتصر على بعضها: 

ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل00. 


)0 
0( 
ف 
(4) وللحكيم الشيرازي توجيه آخر للآية ذكره في مبحث قدرة لله من إلهيات أسفاره. لكنّه ضعيف عندنا؛ فلذا أهملناه. 
)0 
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(00) 


١_«الا‏ من رحم ربك ولذلك خلقهم6(". 
هما خلقت الجن والانس إِلَا ليعبدون! ' وما أرد يد.. 7 
؛-«إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» (4. 
0 - لعن الذين كفروا . .. ذلك بما عصوا»(0. 
8-1كتاب أنزلناه إليك لتُخرج الناس من الظلمات إلى النو 0 
9أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً»!". 
4-«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعيين» (8. 
4-#قل ما يعبؤ بكم ربّى لو لا دعاؤكم»7". 
٠_«النجعلها‏ لكم تذكرة»(:". 
١-9لنحيى‏ بلدة ميتاً7١".‏ 
١‏ -9النخرج به حبّاً ونباتاً» !1" 
٠-#لنرسل‏ عليهم حجار 07 
«لنريه من آياتناع/". 


(1) للرازى فى تفسير هذه الاآية وتمزيق ظاهرها فضاحة عجيبة. فقد اضطرب فكره وتبلّد ذهنه. وأتى بمغالطات 


م( 
)ع( 
)6( 
)0( 
/0( 
)0( 
)5( 


غريبة, لكنّه لم يستطع من صرف الأآية عن ظاهرهاء بل غلب ظهورها جميع ما نسجه ولقّقه. 


)0200 
)01 
0,90 
إفيدلة 
)04 
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6 «وما أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيديكم»7". 

17-#لنريك من آياتنا الكبرى7". 

١١‏ _#التعلموا عدد السنين والحساب»7". 

إلى غير ذلك من الآيات البيتات وهى كثيرة جداً وهى بأسرها ناصّة على بطلان مقالة 
الأشاعرة. 1 1 

ولذا قال بعض الشافعية'* في حقّ شيخهم: اعلم أَنْهيفك قد يرعوي إلى عقيدة جديدة 
بمجرد اقتباس قياس لا أساس له. مع أنه منافٍ لصرائح القرآن وصحاح الأحاديث. مثل: أن 
انعا الل غير جطللة يترضن إلى أخره: / 

ثم إِنّ العالامة الحلّى -قدس الله روحه الطاهرة ‏ ذكر في إلزامهم أموراً نذكر منها وجوهاً 
ثلاثة: 

الأول: أنه يلزم أن لا يكون الله سبحانه محسناً إلى الغياة ولا متعماً عليه ولازاحما لهم :+: 
وكل هذا ينافي نصوص الكتاب العزيز والمتواتر من الأخبار النبوية وإجماع الخلق كلهم من 
المسلمين وغيرهم. فإنهم لاخلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة, 
لا على سبيل المجاز. وبيان لزوم ذلك: أن الإحسان إِنّما يصدق لو فعل المحسن نفعاً لغرض 
الإحسان إلى المنتفع, فإنّه لو فعله لغير ذلك لم يكن محسناً؛ ولذا لايوصف مطعم الدابّة تتسمن 
حتى يذبحها بالإحسان في حقّها ... 

الثاني : عدم إثبات النبوات فإنّه موقوف على أن الله اجر الحشدزة لأجل تصديق مدّعي 
النبوة, فلو فرضناه عدم تعدّله به فلا تكون ن المعجزة دليلاً على دعواه. فلا تثبت نبوّته أبداً. 

الثالث: : يلزم تجويز تعذيب المطيعين وإثابة العاصين ولوكان المطيع نبياً والعاصي شيطاناً 
يذ » فإنّ فعله إذا لم يكن لغرض بحيث ييُثيب يُثيب المطيع لطاعته ويعاقب العاصي لعصيانه. كان 
نسبتهما إلى الثواب والعقاب متساوية(0. 

وابن روزبهان الأشعري المتصدي لر د كلامه لجأ من الإلزام الأول إلى مذهب الفلاسفة, 
وترك مذهب شيخه كما يظهر من كلامه. فقد سلّم الإلزام من حيث لا يشعر! تمجمج في دفع 


(0) 

(0) 

(0 

(4)إحقاق الحقّ /١‏ 477. 

(0) لاحظ إحقاق الحقّ 474/١‏ و485. 
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الإلزام الثاني بما لا يرجع إلى معنى صحيح. ولعلّه أيضاً لم يفهم ما قال. 

واضطرٌ في دفع الإلزام الثالث إلى الاعتراف بقول الحق في حين إنكاره. فقال: هذا الوجه 
بطلانه أظهر من أ ن يحتاج إلى بيان؛ لأنّ أحداً لم يقل أن الفاعل المختار الحكيم لم يلاحظ 
غايات الأشياء والحكم والمصالح فيها! 

أقول: ولا نعنى بالفعل والمعلّل بالعلة الغائية إلا إيجاد الأشياء بلحاظ مصالحها وحكمها 
ورعاية غاياتها. وهذا هو الذي لم يقل به كل من فرض تقليد الأشعري على نفسه. 


بقى في المقام مسائل: 

المسألة الأولي: حاول الحكيم اللاهيجي التوفيق بين مذهب الإمامية ومقالة الحكماء. 
فقال في شوارقه(": فإن قلت: أليس أفعال الله عند الإمامية معلّلة بالأغراض؟! قلت: نعم, 
لكنّهم يفرّقون بين الغرض والغاية, فلا يجعلون الغرض علة لفاعليته تعالى؛ فيعنون بالغرضٍ 
الحكم والمصالح التي تشتمل عليها الأفعال ممّا يجده العقل ويحكم به. ويصير به الفعل حسنا 
وقبيحاء فهم في ذلك يوافقون الحكماء بحسب المعنى وإن لم يطلق عند الحكماء لفظ «الغرض» 
عليها. بل يجعلون لفظي «الغرض» و«الغاية» مترادفين. بخلاف الأشاعرة فإنهم يوافقون 
الحكماء في هذه المسألة بحسب اللفظ فقط... إلى آخره. 

أقول: مراده من الغاية هي العلة الغائية, فلا تغفل. وقال في مبحث إرادة الله تعالى("): فاعلم 
أن الأشبه أَنّ مراد محققي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي الذي هو العلم بالأصلح ! نما فو 
الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرناء فيكون الواجب تعالى عندهم أيضاً فاعلاً بالعناية. وإن 
لم يقولوا به بحسب اللفظ . .. فكل من قال بكون الإرادة عين العلم ... مراده أَنّه تعالى فاعل 
بمجرد العلم المتعلّق بالخيرية والمصلحة فى الفعل. فتكون إرادته عقلية محضة. وهذا هو مراد 
الفلاسفة من الفاعل بالعناية... إلى آخره. وقريب منه ما ذكره في كوهر مراد(') فراجع. 

والحق عدم صحة ما ذكره. فإن النزاع بين العدلية والفلاسفة معنوي كمايظهر لمن راجنع 
8 وأمّا ما قاله في توجيه مذهب الإمامية من مغايرة الغرض والغاية, وأنْهم م 

بمعنى اشتمال فعله تعالى على الحكمة والمصلحة وينفون الثاني ويريدون منه العلة الغائية 

متفرّداته. ولا أثر له في عبارات الإمامية. بل هو إرجاع للقول الأول إلى القول لس 


(١)الشوارق‏ ١/5؟5.‏ 
(0)الشوارق ؟ /؟535. 
7/65 
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رضا القائلين به فلا عبرة به. 

المسألة الثانية: قال بعض الأعاظم م الأضنذ ليتن ه7١‏ في بيان تبعية الأحكام الشرعية 
للمصالح والمفاسد: إِنّ للأشاعرة في ذلك قولين» الأول: إِنّ الأحكام بأجمعها جزافية .... وليس 
هناك مصلحة ومفسدة أصلاً وهذه الطائفة أنكروا وجود الحسن والقبح بالكلّية, والتزموا بعدم 

قبح الترجيح بلا مرجح, ولاريب أَنّ هذا القول منافٍ لضرورة العقل والوجدان, لكنّ الالتزام به 
ممّن لا يلتزم بالعقل وينكر كل بديهي ليس بعزيز. لثاني: 20 نَّالأحكام إِنّما جعلت لمصلحة 
اقتضت التشريع. وحفظاً لتلك المصلحة لابد من إيجاب أمور وتحريم امون وخنيك إن الأفعال 
بعضها مشتملة على المصلحة وبعضها الآخر على المفسدة ة فهما صارتا مرجحتين فى إيجاب ما 
فيه المصلحة وتحريم ما فيه المفسدة, ولا فليست المصلحة والمفسدة تمتها عناطين لا 
الوجوت أو الرمة: وهذ] القول ريما مال اليه عضن الفدلية يها لهم ولا يخفى اشتراك هذا 
القول مع القول الأول في الفساد. فإنّ الضرورة قاضية بعدم المصلحة في جعل المكلّفين في 
الكلفة إلا إيصال المصالح إليهم وتبعيد المفاسد عنهم, وإِلا فأيّ مصلحة تقتضىي جعلهم في 
الكلفة مع عدم رجوع المنفعة إليهم؟! ... إلى آخره. 

أقول: : الأمر كما ذكره. 

المسألة الثالثة: أصناف الفاعل عند الحكيم الشيرازي سنّة!". وهي: الفاعل بالطبع. 
والفاعل بالقسر, والفاعل بالجبر. والفاعل بالقصد. والفاعل بالعناية بالمعني الاعم؛ والاعل 
بالعناية بالمعنى الأخص. وربما سمّى بالفاعل بالتجلّي أرضنا. 

وعند الحكيم السبز واري 7 ثمانية بزيادة الفاعل بالرضا والفاعل بالتسخير. وعند السادة 
من محشي الأسفار: أربعة, بإرجاع الفاعل بالجبر والعناية بالمعنى الأعم إلى الفاعل بالقصد. 

واختلفوا في فاعلية الحق. فعن المشائين: أَنّه فاعل بالعناية, أي يتبع فعله علمه التفصيلي 
الزائد على ذاته تعالى السابق عليه. بلا مقارنة للداعى الزائد على ذاته تعالى؛ بل يكون نفس 
العلم منشاً لوجود المعلول. ١‏ 

وعن الإشراقي أَنّه فاعل بالرضاء أي علمه بفعله عين فعله. 

وعن صاحب الأسفار ومن تبعه: أنه فاعل بالتجلّي أي أنّ علمه بفعله سابق عليه وسبب 
له. وهو عين ذاته تعالى, وهو العلم الإجمالى فى عين الكشف التفصيلي. 


)١(‏ وهو المحقق النائينى, لاحظ أجود التقريرات ؟ /غ]. 
(؟)أسفاره ؟/١55.‏ 


(؟) شرح المنظومة .1١1/‏ 








نف . صراط الحق / ج ؟ 


وعن جمهور المتكلمين: أنه فاعل بالقصد. أي يكون علمه بفعله سابقاًعليه. يقرن بالداعي 
الزائد على ذانه: 

أقول: وأنت بملاحظة الأصول الحقّة المبرهنة في هذا الجزء والجزء الأول تستيقن ببطلان 
القول الأول والثاني والثالث. وبصحة القول الأخير. لكيه الأنسب أن نعبر عنه بالفاعل 
: بالالجتيار, فإنَ إطلاق القصد على المجرد عن المادة والروح. والمنزّه عن الجسم والجسماني لا 
يخلو عن حزازة وركاكة, فهذا المسلك هو المطابق للعقل والنقل ,كباعرفت بيانه مفصلاًء لكنٍ 
اشاحب الأسفان”" عليه اغتراضا عجيبا قال: وإنكان الأول منها -أي الفاعل بالقصد به 
فى اختياره؛ لأنٌّ اختياره حادث فيه بعد ما لم يكن. ولكل حادث محدث. فيكون اختياره عن 
سبب مقتض وعلة موجبة, فإمًا أن يكون ذلك السبب هوء أو غيره. فإن كان غيره فثبت المدّعى, 
وإن كان هو نفسه: فإمًا أن يكون سببيتها لاختياره باختياره. أوال,فغلى الأول يعود الكلام 
وينجرٌ إلى القول بالتسلسل في الاختياريات إلى غير النهاية. وعلى الثاني يكون وجود 
ا فيكون مضطراً ومحمولاً (مجبولاً ح) على ذلك الاختيار من غيره, 

فينتهى إلى الأسباب الخارجة عنه؛ وينتهي بالآخرة إلى الاختيار الأزلي الذي 90 الكل على 
ماهو عليه بمحض الاختيار من غير داع زائد ولا قصد مستأف وغرض عارض. انتهى كلامه. 

وقد سبقه إلى ذلك الفارابي في الفصٌّ السادس والخمسين من فصوصه لكنّه غير صحيح؛ 
إذ للاختيار معنيان: 

الأول: إمكان الفعل والتركء أي للفاعل أن يفعل. وله أن يترك. 

الثاني : : الترجيح وإيثار أحد الطرفين -الفعل والترك -على الآخرء فإن أراد به المعنى الأأول 
فنقول: نه أزلي ليس بحادث. فإنّ قدرته تعالى عين ذاته. والاختيار بهذا المعنى لازم قدرته 
على ما مرٌ بحثه في الجزء الأول مفصّلاً فثبوت الاختيار _بهذا المعنى -له تعالى ليس باختيار 
منه. بل هو ضروري له. ولكن لا يستلزم اضطراره في أفعاله كما لايخفى على عاقل. وإن أراد به 
0 نه حادث, ومرجّحه بمعنى السبب الفاعلى هو لله تعالى. وبمعنى العلة 

لغائية هي المصالح أو المفاسد الراجعة إلى مخلوقاته. فهو مع قدرته وتمكنه من الفعل والترك 
ا من غير أن تؤثّر المصالح المذكورة في تمكنه 
تعالى» وإنْما هي علة فاعلية الفاعل في خروج فعله عن اللغوية والعيثية, . وإلافله تعذيب 
الأنبياء وتعظيم الكفرة والأشقياء. 


(١)الأسفار‏ الأربعة ؟ /4؟1. 


تبعية أفعاله للأغراض نين 


وعدت عدوف الممارربيذا النسن هو عبارة أخرى عن حدوث فعله. وهذا ميال 
شك فيه لأحار. وما حديث ازوم التسلسل فقد مرّ انحلاله بأوضح وجه في مبحث إرادته تعالي 

فى الجزء ء الأول. والانصاف أنّ هذه الشبهة سخيفة جدا. هذاء وقد عرفت في مبحث القدرة أنَّ 
الواجب على أصول الفلسفة فاعل مضطر, وعلّة موجبة -بفتح الجيم -بحيث لا يقبله الإنكار. 

المسألة الرابعة: قد انجلى أن الغرض من أفعاله ليس هو ذاته المقدسة, بل ما يرجع إلى 
مخلوقه من المنافع كما يحكم به العقل. والآن نرجع إلى النقل في بيان تفصيل هذا الغرض 
وتعيين مصداقه. والكلام يقع فى مقامين: 

المقام الأول: في تعيين الغرض من خلقة الإنسان الذي فضّله الله على كثير من خلقه, 
المستفاد من الأدلة أن العلة من خلقه أمور: 

الأول: الرحمة, قال الله تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم»7". 

وظاهر أن مرجع الإشارة هو الرحمة. 

وفي صحيح أبي عبيدة الحذّاء(" قال: سألت أبا جعفر ليه عن الاستطاعة ... قلت: قوله: 
« إلا من رحم ربك#؟ قال: «هم شيعتناء ولرحمته خلقهم. وهو قوله: « ولذلك خلقهم؟...» 
إلى آخره. 

الثاني : : العبادة. قال الله تعالى: «وما خلقت الجنّ والانس إِلَا ليعبدون»7". 

وقال الصادق 2 كما في روايتي جميل/: «خلقهم للعبادة». 

وتدل عليها أيضاً رواية حبيب السجستاني عند لق0(9, ورواية محمد بن أبي عمير عن 
الكاظه ١7‏ لهة. 

الثالث: المعرفة. ويدل عليها الحديث القدسي المعروق: :كنت كترا مخفيا فاحيبث أن 
أعرف. فخلقت الخلق عر 

ورواية سلمة بن عطاء(" عن الصادق نِةِ قال: «خرج الحسين بن على 85 على أصحابه. 


.119/دوه)١(‎ 

(؟) أصول الكافي .14/١‏ ونقله المجلسي عنه في بحاره © / 110 مع اختلاف جزئي في السند والمتن. 
(”) الذاريات ,0١/‏ 

(5)البحار 6ه .5١5/‏ 

(0) تفسير البرهان 4 /779. 

(3) نفس المصدر /1787؟ والبحار 6 .١181//‏ 

(0) البحار ه/١١5,‏ 


يل صراط الحق /ج ؟ 





فقال: يها الناس. إِنّ اله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه, فاذا عرفوه عبدوه. وان الخرف 

الرابع: الأمر والنهي والتكليف بالطاعة, دلت عليه رواية عمارة. قال: سألت الصادق جعفر 
ا ا م خلق الله الخلق؟ فقال: «إَالله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم 
يتركهم سدى, بل خلقهم لإظهار قدرته, ويكلّفهم طاعته. فيستوجبوا بذلك رضوانه, وما خلقهم 
ليجلب منهم منفعة, ولا ليدفع بهم مضرّة. بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد». 

ورواية أبى بصيرء قال: سألت أبا عبدالله لق عن قوله عرّوجلٌ: وما خلقت الجنّ 
والانس إِلّا ليعبدون7"'؟ قال: «خلقهم ليأمرهم بالعبادة». قال: وسألته عن قوله عزّوجل: 
ولا يزالون مختلفين إلا من رَحم ربك ولذلك خلقهم76"'؟ قال: «خلقهم ليفعلوا ما 
يستوجبون به رحمته فير ل 

ورواية عليّ بن إبراهي !ا ... قال: «خلقتهم للأمر والنهي والتكليف. وليست خلقة جبران 
يعبدوه. ولكن خلقة اختيار ليختبرهم بالأمر والنهي. ومن يطع الله ومن يعصي». 

الخامس: إظهار قدرته وحكمته وإنفاذ علمه, يدل عليه خبر عمارة المتقدم. وخبر هشام 

بن الحكه”” أنه سأل الزنديقٌ أبا عبدالله لة: لأيّ علّة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا 

مضطر إلى خلقهم ولايليق به العبث؟ قال: «خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره». 

السادس: النبي الأعظم وأوصياؤه المكرمون سلام الله عليه وعليهم أجمعين, لووول غليتها 
في نهج البلاغه: «نحن ضنايع الله والنابن يعد عشنايم لنا «صنايعنا». 

وما دلّ على أن الأرض لا تبقى بغير الإمام. إلا لساخت أو ماجت بأهلها. وهى كثيرة!١.‏ 
وما في رواية المفضل الطويلة!!! عن الصادق : «ولولاهم -أي النبي وبنته الصديقة 
والأُه ئمة ةما خلقتكما». يعنى ي دم وحواء. ومثلها رواية أخرى. 


0) 

(0) 

() البحار 0 / ١4‏ وفى تفسير البرهان 5 / 118: خلقهم ليقولوا.. .. ولعلّه اشتباه منه يل . فإنه نقل الرواية في ؟ / 
"من تفسيره بمثل ما ضبطه المجلسي يي أي بكلمة «ليفعلوا». 

(4)تفسير البرهان 5 / 579. 

(0)البحار ه//1١7.‏ 

(3) أصول الكافى _ه واوائل المجلد السابع من بحار الأنوار. 

(7) البحار 00 ومثله غيره. 


تبعية أفعاله للأغراض ١‏ 


وما في رواية محمد بن الحرب الهلالي أمير المدينة, عن الصادق 7١'نة‏ من قوله حاكياً عن 
قول الله تعالى: «ولولاهما أي النبي واميرالمؤمنين 89 -ما خلقت خلقي». 

وماعن ابن عباس(" ليا أراد الله أن يخلق مجمداًيَقِلْهُ قال لملائكته: «. .فلولاه أي النبي 
الأكرم_-ما زخرفت الجنان: ولاسعّرت النيران. اسيم 


وما في رواية عبدالسلام بن صالح الهروي الواردة فى قصّة آدم نه من قوله تعالى7": 
«ولو لاهم -أي الخمسة الطيّبة_ما خلقتك. ولا خلقت الجنة والنار. ولا السماء والأرض...» 
إلى از 
م خر 


وعن الحمويني في فرائد السمطين (كما في عبقات الأنوار؟)) بإسناده عن أبي هريرة. عن 
النبي يييُْ: «... قال ادم : فمن هؤلاء الخمسة الذين أراهم في هيئتى وصورتي؟ قال: كولاه 
كي من ولدك لولاهم ما خلقتك ولولاهم ما خلقت الجنة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا 
الميفاء والأرض. ولا الملائكة, ولا الانس ولا الجن : .. آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال 
حبّة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي . 3 والروايات فيد كثيرة منتشرة. 

إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لا منافاة بين هذه الآيات والروايات أصلاً. بيان ذلك: 

أن الغرض الأصلي من خلقة الإنسان -وإن شئت شئت فاذكر الجن أيضاً معه دشيو )يه 
ال حيمة ية سواء فسّرناها بتكامل النفس بالملكات الحميدة. أو بالثواب الأخروي, كما دلت 
عليها الآية الأولى. وصحيحة أبي عبيدة الحذاء وغيرها. وهذه الرحمة حيث لم يمكن إيصالها 
إليهأ من دون معرفة الله تعالى وإقرارهم بوجوده وصفاته. ومن دون عبادته. والامتثال لأومراه 
ومناهيه, كلّفهم الله وشرع لهم معالم الزلفى 

وعلى الجملة: لاد ارس هرت له على او تر 

أولهما: جعل التكليف من الله تعالى وإيصاله إلى الناس. وهذا مما لابد من فعله على الله 
تعالى؛ للا يلزم اللغوفى إيجاد الإنسان. «أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثا»(”. #أيحسب الإنسان 


أن يُترك سٌّدى»(١2.‏ وقد فعله الله تعالى. 


(١)البحار‏ 6١1/؟١.‏ 
(1) نفس المصدر /557. 
() منهاج البراعة ؟ / 47. 
(غ)العيقات ؟ / 187. 
)0( 

0) 


ا . صراط الحق /ج ؟ 





ثانيهما: إتيان المكلّف ما أمر به باختياره لابجبر من الله. وإلا لبطل التكليف وما يترتب 
عليه من الرحمة المذكورة, وهذا خلف. ولذا تتخلّف العبادة عن التكليف خارجاً وإلاكان 
التخلّف مستحيلاً؛ لأنّ الله هو القاهر الغالب على أمره. 

ثم اعلم: 3 نّ المراد بالعبادة الموقوف عليها الرحمة هو الايمان والأعمال معا. إن المعرفة 

أفضل أنحاء العبادة. فلا حاجة إدخالها في سلسنة الغايات إلى دليل خاصٌ. على أن الحديث 
القدسي المتقدم تجيزل شقن بل كك المحرات الفيض بالدمن تحيوللات الفدوقية! اونا 
اشتهر من تفسير «ليعبدون» ب«ليعرفون» بلا مدرك. فلم يبقّ إلا رواية سلمة بن عطاء المتقدمة, 
وهي من حيث السند ضعيفة إلى الغاية. والصحيح ما ذكرنا. 

فإن قلت: بناءً على هذا عرو لس راس يرو رس يوالم امي تقدمها 
عليه. 


- 


قلت: تقدمها عليه خارجاً لا ينافي تقارنهما لحاظا وغرضاء بل يعض مراتب المعرفة 
متأخر عن العمل ومترتب عليه. كما يشهد له الاعتبار والآثار. ويدل عليه قوله تعالى: #فاعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين»7' بناء على أنّ المراد باليقين هو بعض مراتب المعرفة دون الموت. 
لكنّ هذه المرتبة منها خارجة عن سلسلة الغايات, بل الغاية هي المعرفة بمقدار خاص نبيّنه إن 
شاء الله في مباحث المعاد. وهي التي قلنا: إنها ملحوظة مستقلة. لا آلة إلى العمل وإن كانت 
شرطاً لصحته وقبوله. فافهم. 
ثم إنَّ إيصال التكليف إلى المكلفين وحملهم على الرشاد والسداد حيث كان وظيفة النبي 
والامام فصارا من العلل الغائية لخلقة الإنس والجنٌ؛ إذ نولاهما لما وصل التكليف إليهم وإن لم 
يقدروا على العبادة فلم يتتيسر لهم التكامل والرحمة الر يمية. فتكون خلقتهم لغواً. وهذا خلف. 
وهذا معنى أنه لولاهما لما خلق الخلق. 
وقد ورد عن الأئمة92: «لولانا ما عبدالله, ولولانا ما عرف الله( ". و«إنّ الحجة لا تقوم لله 
على خلقه إلا بإمام»!؟). والروايات في ذلك كثيرة. ويؤيده: ما روته العامة عن النبي الأكرم يلل 


١ رأيت ذلك فى بعض رسائله فى سالف الزمان, بل أنكره جملة من علماء العامة أيضاًء لاحظ هامش إحقاق الحقّ‎ )١( 
1 لم0‎ 

(0 

ش () أصول الكافى الوا 

(؛) نفس المصدر / 7 ولاحظ المجلد السايع من البحار. 


تبعية أفعاله للأغراض لاا 


«إن أهل بيتي ماك »17 

فالمتحصل: أن مدخلية النبي الأكرم وال ثمةطبه نما هى في العلة الغائية من الناحية 
التشريعية فقطء دون العلة الفاعلية, ولو بإذن الله حتى على نحو غير الاستقلال. على ما 
سندرسه في مسائل المقصد السابع وهو مبحث الامامة -إن شاءالله. 

وأمّا الغرض الخامس فهو بظاهره يؤيد القول الثالث فلا بد من توجيهه؛ لما سبق من بطلان 
القول المذكور. 

ويمكن أن يقال: إنَّ المراد بإظهار الحكمة وإمضاء التدبير هو إيصال الرحمة إلى المكلّفين. 
والأمر بعد ضعف سند الخبرين المذكورين -سهل. 

المقام الثاني : في تعيين الغرض من خلقة سائر الأشياء. فنقول: أمّا ما في الأرض فخلق 
لأجل الانسان. لقوله تعالى: #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» !", وكذا بناء السماء والمطر. 
لقوله تعالى: «الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً27", 

نا الأشياء بأسرها فالغرض من إيجادها غير معلوم لنا. نعم في الحديث القدسي: «يا 

ناد تعلق اللشياء اأعلاف وخلقتك لأجلي». لكنه مع كونه خبراً واحداً لا سند له فلاعبرة 
به. وكأن بعض الناس أرادوا أن تبروا عن اللمكا بأسم الحديث القدسي . ولابد للمحققين 
من عدم قبول الأحاديث المسمّاة بالقدسية, إلا بسند صحيح عن النبي الأكرم يي أو أوصيائه 
حتى لا يكونوا من المغترين على الله. وكثير من الكُتّاب والمبلغين لا علم لهم بالرجال ووثاقة 
الروأة. 

وفى رواية ابن عباس. عن أميرالمؤمنين 30 .عن قول الله عزوجل لنبيهيَلهُ: : #وعمزتي 
وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك»!. وفى حديث الكساء المعروف وزيارة الجامعة وبعض 


.186 / الصواعق المحرقة لابن حجر‎ )١( 

فق 

(١ 

(4) البحار 18/١0‏ قلت: هذه الجملة معروفة مشهورة فى الألسنة. وإننى -رغم جهدي لم أجدها إلا في هذه الرواية 
الضعيفة سنداً وذكر بعض محداثي العامة: أن الرواية لم تر دبهذا اللفظ. بل الوارد «لولاك ما خلقت الجنة». و«لولاك 
ما خلقت النار», وعند بعضهم: «لولاك لما خلقت الدنيا», لاحظ هامش إحقاق الحقّ .41٠ /١‏ وعلى كل؛ ليست هي 
واردة من طريقنا وإِنّما نقله بعض اساتذة الشهيد الثاني من العامّة. ونقلها المجلسي في بحاره. واصبح الأفلاك, اليوم 
موهومة غير موجودة. وهي مدارات السيارات. 1 
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الروايات المتقدمة في المقام الأول وغيرها شواهد على علية النبى وآله ميك للأشياء 
ومدخليتهمٍ في العلة الغائية, والله العالم. 

الشبالة الخافسة: : في دفع ما تورد عن هقه القاكلة ركو اموه 

الأول: أن الغاية من خلق الإنسان هى الرحمة الموقوفة على المعرفة والعبادة كما سبق, 
فالذين لا يمكنهم تحصيل المعرفة والعبادة كالمجانين والقاصرين والأطفال, أو لا يجب عليهم 
تحصيلهما كالمراهق يلزم أن لا غرض لله من خلقتهم, فتكون لغواً. تعالى عن ذلك. 

وجزابة: أن العرضن المذكور نوعي لا شخصيء فالمخلوق له نوع الإنسان ومجموعه. 
لإتمام أفراده(١)‏ والذي لايصح تكليفه أو لم يكلف شرعاً وإن صح عقلاً. له غرض آخر لا 
تعليه: 

أو نقول: إن الغرض منهم أيضاً هو الرحمة الموقوفة على العبادة والتكليف, لكنٌ تكليقهم 
في الآخر 5 لا في الدنياء كما نصّت عليه الروايات: : منها صحيحة زرارة!", قال الباقر لهِةٍ فيها: 
«إنه إذاكان يوم القيامة أتي بالأطفال. والشيخ الكبير الذي قد أدرك السن «النبي خ» ولم يعقل 

من الكبر والخرف, والذي مات في الفترة بين النبيين» والمجنون, والأبله الذي لا يعقلء فكل 
واحد يحتج على الله عزوجل» فيبعث الله تعالى إليهم ملكاً من الملائكة ويؤجّج ناراء فيقول: إن 
ربكم يأمركم أن تثبوا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً. ومن عصاه سيق إلى النار». 

أقول: في رواية أخرى زرارة زيدَ «الأصم والأبكم». 

وأمّا ما عن جمع من المتكلمين من إنكار التكليف في القيامة بحجة أَنّ الآخرة دار الجزاء 
ا ؛ لأنّ الجزاء في الجنة والنار. وهذا التكليف في المواقف 

بقة عليهماء وللبحث صلة تمر عليك في بعض القواعد الآنية إن شاء الله. 

قي" قو قور ا العركن الأقضي هو الرحنة اميل سيق اننا لاسرم دون 
العبادة فكلّف الله الناس بها. 

لكن يرد عليه: أنّها غير موقوفة على العبادة. فإنّ العبد بأعماله لايستحق تحق ثواباً على الله 
تعالى .كما سيأتي بحثه في محله إن شاء لله ولو سلّمناه نقول بكفاية الإيمان الصحيح لحصول 
الرحمة المذكورة به من دون انضمام الأعمال الجوارحية معه. كما تدل عليه قطعية العفو. 
والشفاعة. وقبول التوبة فى حق العصاة. ومن ترك وظائفه الفرعية, قال الله تعالى: #إنّ الله 


)١(‏ وهذا البحث يجري في الحيوان والنيات والثمار واللأشحار فإن كثيراً من أفرادها يتلف قبل بلوغها إلى الهدف 
المقصود منهم. 
(؟)البحار ه/ .55١‏ 
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لايغفر أن يُشرّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»7(". وقال: إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً» "١‏ وقال: لإمّن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه7". وقال: وهو الذي يقبل التوبة 
عن عبادد» !4 

أقول: عدم الاستحقاق للثواب على الأعمال الصالحة إِنّما هو بنظر العقل فقط. وأمّا من 
جهة الشرع فاستحقاقه عليها ضروري. على أنّ المراد بالرحمة ليس هو الثواب. بل تكامل 
المكلفين, كما سيأتي بحثه. وهذا لابد في حصوله من وساطة أعمال العبد الاختيارية. ولا 
يمكن من دونهاء كما لايخفى, فالاشكال الأول ساقط. 

ثم إن الإيمان وإن ن يستاهل العبد به للدخول في الجنة والخلود فيها من جهة العفو أو التوبة 
أو الشفاعة إلا أنه لا يبلغ في المرتبة والكمال بعك أتى بالعبادات على وجهها كنا ليخن على 
الناظر في قواعد العدلية, فلا مجال للإشكال الثاني أيضاً فإنٌّ الرحمة الرحيمية في حقّ العامل 
أكمل منها في حقّ التائب والمعفوٌ عنه والمشفّع له فافهم. 

روي عن مولانا أميرالمؤمنين م كما عن الاحتجاج' ٠‏ 8 : «إنَ لله تبارك وتعالى لما خلق 
خَلقه أراد يكونوا على آذات رفيعة, وأخلاتي شريفة, فعلم أَنّهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم 
مالهم وما عليهم. والتعريف لا يكون إل بالأمر والنهي. والأمر والنهى لا يجتمعان إلا بالوعد 
والوعيد. والوعد لا يكون إلا بالترغيب. والوعيد لايكون إلا بالترهيب. والترغيب لايكون إلا 
بما تشتهيه أنفسهم وتلذّه أعينهم, والترهيب لا يكون إلا بضدّ ذلك...» إلى آخره. 

ومع الغض عن الجميع نقول: إن التوقف المذكور في المقام تعبّدي لا عقلي. 

الثالث: أن توسّط النبي وأوصيائه يله في إيصال التكليف إِنّما هو بالنسبة إلى هذه الأمة 
دون غيرهاء فكيف صاروا علّة غائية لجميع الخلق أو جميع الناس؟ هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى: أنّ جميع الأنبياء لم واسطة في التكليف. فما معنى التخصيص؟ 

أقول: وجوابه أولاً: أن أمة النبي الخاة تم علي لعلهم أكثر عدداً وأطول زمانا من يفيه الا: 
بحيث لولا هذه الأمّة م لمتاكانت عبادة تلك الأمم -لقلتها من كل جهة دمقصودة وعدلة غنافة 
للإيجاد. وحيث إن النبي الخاتم وأوصياء« ييه علل غائية لهذه الأمة كما مدّ_فصاروا عللاً 


)0( 
0( 
إفة 
)0( 
(0)البحار درتام 
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غائية لجميع الأمم. ولعلّ هذا هو السر في أخذ الاعتراف بنبوه نبينا وولاية أوصيائه من الأنبياء 
الماضين 860 .كما في بعض الأخبار. 

وثانيا أ أنه ولا عبادة محمد وآلد يي لم تكن عبادة غيرهم بمثابة تصير مستوجبة للرحمة 
المذكورة المقتضية لخلقة المكلفين؛ وذلك لكمال عباداتهم يَيلِةُ كمأ وكيفاً. كما تدل عليه 
الروايات, ولعلّ هذا هو السرّ فى اشتراط قبول ولايتهم في قبول الأعمال من الناس, كما يمر 
عليك دليله فى موطنه المناسب له إن شاء الله. 

وأمًا الزوايات المذكورةقيز النسيرة سيدا: فهي كثيرة وإليك بعضها: 

رواية ابن يزيد الجعفي عن الصادق لِ9 ... وقلت . ..: أن كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنية 
وأركنا مدشرة أو ظلمة أو نوراً؟ قال: «كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق 
آدم لي بخمسة عشر ألف عام .. إلى آخره. 

ورواية أبي ذرٌ قال: : سمعت رسول الله عله وهو يقول: «خُلقت أنا وعلى بن أبي طالب من 
نور واحد, نسبّح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عام. .» إلى آخره!". 

وفي بعض الروايات: «قبل . .. بأربع مئة ألف سنة» و«أربع وعشرين ألف سنة». 5-0 
الروايات لرفع اختلافها بحث آخرء لكنّ الغرض هو إثبات كثرة عباداتهم في تلك العوالم؛ بل 
وفي هذا العالم؛ لأنّ عبادة الأعلم الأعر ف أكمل من عبادة غيره ولاشك أنّ نبيّنا واوصياؤه أعلم 
من غيرهم حتى الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. كما ستعرف دليله في مبحثه إن شاءلله. 

وثالثا أ: أنّ النبي يه كما هو رسول إلى أمته كذلك روحه الطاهرة مرسلة إلى أرواح الأنبياء. 
فهو واسطة بين الله وتمام خلقه. والدليل عليه: خبر المفضل7'". قال: قال لي أبو عبدالله 12: :ديا 
مفضلء أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله ,وهو روح-إلى الأنبياء -وهم أرواح - 
قبل الخلق بألفي عام؟», قلت: بلى. قال: «أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع 
أمره ووعدهم الجنة على ذلك...» إلى آخره. وهذا الوجه مجرّدا حتمال لضعف الخبر المذكور 
سندا, 

ولعله المراد بقولهييهُ كما اشتهر: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين». 

ورابعاً: أنَّ ذكر أسمائهم من باب المثال, والمراد الواقعى أنه لولا الأنبياء والأوصياء لما 
خلق الله الخلق, لكنّه احتمال محض:ء بل تصحيحه غير ممكن بالقياس إلى الروايات الدالة على 
أن الرسول الخاتم وخلفاء 82 علل غائية. فلاحظ والله العالم. 


)١(‏ لاحظ الجزء الخامس عشر من البحار. والروايات كثيرة جداً. 
(1) نفس المصدر .15/١6‏ 
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الرابع: لِمَ لا يكفي علمه أزلاً بطاعة المطيعين ومعصية العاصين في إيصال الرحمة 
والنقمة؟ 

أقول: إن كان الراك نال جه مر كام المكلف في صفاته النفسانية بمزاولة الأفعال 
الاختيارية فعدم كفاية علمه تعالى بالطاعة والمعصية لإيصالها واضح. وإن كان المراد بها هو 
الثواب والعقاب فجوابه: أن فعلية الثواب والعقاب مترتبة على فعلية القرب والبعد من الله تعالى. 
وهى تابعة لفعلية الشقاوة والسعادة المتوقفة على فعلية الإطاعة والمعصية المتفرعة على فعلية 
الأمر والنهي, فتديّر. 

العاسنة | الثواب يمكن بتوسّط الأعمال اليسيرة دون مثل هذه التككاليف الشاقّة؛ إذ 
ليس الثواب على قدر المشقة وعوضاً مساويا لها. ألا ترى أن في التلفّظ بكلمة «الشهادة» من 
الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وما يروى من أَنّ أفضل الأعمالٍ أحمزها دأي 
أشقّها فذلك عند التساوي في المصالح. فلا ينافي أن يكون الأخفٌ أكثر ثواباً إذاكان أكثر 
مصلحة(3/, 

أقول: وهذا التلفيق عجيب, الملفّق سلّم تبعية الثواب للأكثر مصلحة, .ومع ذلك يدّعي 
إمكان الثواب الكثير بتوسّط الأعمال اليسيرة ! وهل له دليل على أّكل عملٍ سهل أكثر مصلحة 
من كل عمل شاقٌ!؟ 

لا يقال: الثواب والعقاب إِنْما يدوران مدار الانقياد والتجري فقط دون ترك المصالح 
وارتكاب المفاسد الواقعيتين, كما حقق في أصول الفقه. 

فإنّه يقال: نعم, لكن للانقياد والتجرّي مراتب قوة وضعفاً يتفاوت الثواب والعقاب بلحاظها 
قلة وكثرة. ولاريب أن أَعْمة المستليعة أو المفسدة ممّا يوجب مزيد عناية الآمر والناهي 
واهتمامه للبعث أو الزجر, ومن البديهي أن هذا الاهتمام يقوّي مرتبة التجرّي والانقياد فيتفاوت 
الحزاء أيضاً . فافهم فإِنّه دقيق. 

السادسن تكليف الكفار, والاشكال فيه من جهتين: 

الذولى: أنه لاغرض له تعالى فيه؛ لأنّالغرض المتصور هو كونه وسيلة وذريعة إلى 
الرحمة("). والمفروض أن لله تبارك وتعالى يعلم أزلاً بعدم ترتبها عليه. وإن كان بسوء اختيار 
المكلف نفسه. 


.1706/1 ذكره فى المواقف وشرحها‎ )١( 
كما سبق. ثم إِنّ هذا التوسل عقلى إن فسّرنا الرحمة بتحلّي النفس بالملكات النفسية, وتعبّدي إن فسّرناها بالثواب,‎ )1( 
إن إعطاءه ابتداء ممكن كما سيمر عليك فى محله.‎ 





14 صراط الحق / ج " 


الثانية: أنه ضرر على الكافر فإنه يستوجب دخوله النار ولو بتوسط اختياره. 
وجوابه: أنَّ عدم ترتب الغاية بسوء اختيار النكلف شيء. وتعلّل فعله بها شيء آخر. 
فإِنا تقول: الغرض من التكليف هو جعل المكلف في معرض تحصيل الرحمة وتمكنه من 
اكتسابهاء وهذا الغرض مترتب على التكليف ولا يمكن انفكاكه عنه, فعدم استفادة المكلف منه 
وإلقاء نفسه في التهلكة -بمحض اختياره لايضرٌ بتشريع التكليف. 
وحق الجواب وأعستة: : أن التكليف :ذو تصلحةامهمة يستوجبٍ تكامل النفوس وراحة 
البال. والخلود في دار النعيم, كما هو واضح. والله سبحانه يعلم أزلاً أن كثيراً من المكلفين 
يستوفونها بامتثالهم تلك التكاليف, وكثير منهم لا يستوفونها؛ لتمردهم عن الطاعة اختياراً قال 
لله تعالى: لإفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة74". 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى أن التفكيك فى التكليف واختصاصه بالمؤمنين والمتّقين 
غير ممكن. فإنّ الله سبحانه وتعالى إذا قال: «إنّ من يقبل التكليف ويريد الإيمان والعمل الصالح 
فهو مكلف وأمّا من لا يريده ولا يقبله فلا اكلّفه». يسقط التكليف والتشريع عن النفوذ رأساء إذ 
لا يقلده إلا الأوحدي من الناس -إن وجد فبهذا القول قد فوّت التكامل والثواب على كسثير 
ممن كانوا يؤمنون في فرض كون التكليف عاماً شاملاً. وهذا واضح إن شاء الله فافهم وام 
السادس: خلق الكافر::فانٌ الغاية النقررة من إيجاد الانسان -وهى الرحمة لا تتترت 
عليه. وهذا معلوم لله تعالى أزلاً. وما ذكرناه من الجواب المتقدم لايجري هنا؛ لامكان التفكيك 
في الخلق والتكوين. 
واحبياعنة! بات تفاوت الماهيات الجنسية والنوعية والصنفية والشخصية في انها 
ولوازمها بنفس ذواتهاء لا بجعل جاعل وتأثير مؤثّر فمنهم شقى ومنهم سعيد بنفس ذاته وما 
هويته. وحيث كانت الماهيات موجودة في العلوٌ الأزلي فطلي لمان خال امتعداذها الدخول 
في دار الوجود. وكان الواهب الجواد فيّاضاً بذاته غنياً بنفسه. فيجب عليه إفاضة الوجود. 
ويمتنع عليه الإمساك عن الجود. وحيث الجود بمقدار قبول القابل وعلى طبق حال السائل 
كانت الافاضة عدلاً وصواباً ؛ إذ الشيء لا ينافي مقتضاء. فإفاضة الوجود على الماهيات كائنة 
ما كانت إفاضة على ما يلائم الشىء. حيث إن الشىء يلائم ذاته. وذاتياته ولوازمه وقياسه 
بإجابة السفيه قياس باطلء إذ السفيه ريما يطلب ما ينافي ذاته, فإجابته خلاف الحكمة, بخلاف 
إجابة الماهيات فإنّه لا اقتضاء وراء الذات والذاتيات, فالاعتراض إن كان بالاضافة إلى مرتبة 


(١)الأعراف‏ /58؟. 
(1) لاحظ تفصيله فى نهاية الدراية /1١‏ 41١و‏ 187 والظاهر أنه مزهب كثير من الفلاسفة. 











تبعية أفعاله للأغراض و 





الذات والماهية فهو باطل بأنَّ الشقي شقي في حدٌ ذاته, والسعيد سعيد كذلك . .. والذاتي لا يعلّل 
إلا بنفس ذاته. وإن كان بالاضافة إلى الوجود فهو فاسد؛ لما عرفت من أَنّ إفاضة الوجود على 
وفق قبول القوابل عدل وصواب. 

أقول: هذا ملخص الجواب مع حذف مقدماته, وهو كما ترى لايمكن الركون إليه بوجه. 

فالصحيح أن يقال: إن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلاً. إن اله سبحانه هو الأعلم يفعله 
وغرضه. فنحن وإن لانعلم الغرض من إيحاده الكافر غير أن نعلم أنّه حكيم لا يفعل القبيح, وأنه 
عادل لاعبث في أمره. م م ان هذا الاشكال يجري فى حقّ غير المكلين كالأطفال والمجانيين 
و. أوقك هه الخواب عند سابقا: 

السابع: العقاب والعذاب, إذ لا داعي له بعد استحالة التشفي عليه تعالى» وعدم تعقل 
افتقاره إليه, , فهذا ضرر محض للعبد لا يرجع نفعه إلى أحد. ولا سيما الخلود في النار. 

واحيت عنه اولا: بان التعذيب من باب التخويف والاإيفاء بالوعيد الواجبين في الحكمة 
الإلهية فإنْ إخلاف الميعاد منافٍ للحكمة, وموجب لعدم ارتداع النفوس من التوعيد والتخويف 
على درك التكالف الستارم اوفرع المكلث فى المقيندة م أو ران المصلحة. 

أقول: وفيه نظر: ما أولاً فلأجل أن التخويف المستلزم لدخول المكلف في النار الموقدة 
التي تطّلع على الأفئدة أبداً أو قتا من ترك تكامل النفس بامتثال التكاليف الشرعية غير 
معقول, ألا ترى أنّ أحداً من العقلاء لاتحس اقول كاتل لمن هوبوونة: :اشرب هذا الماء البارد 
للا تبقى عطشاناً وإن لم تشرب أقصّ لسانك؟. 

وثانيً أنّ خلاف الوعيد في القيامة تفضلاً على حال العبد ليس بقبيح. 

واجيب عنه ثانياً : بأنّ مصلحة التخويف العام إنّما هي لأجل حفظ النظام الذي لا أتمّ منه 
نظام 

أقول: دا شه من الجواب الأول؛ إذعلة التخويف المذكور ليست مجرد حفظ العبد 
.عن الوقوع في المفسدة -وإن كان من الفوائد أحياناً-حتى يقال بأنّه لا يقاوم مفسدة الوقوع في 
العذاب الدائ » بل حفظ النظام الذي لا يزاحمه شيءٌ أبدًء ثم قال هذا المجيب: ومن هنا اتضح 

سر التكليف والتخويف مع القطع بعد التأثير. حيث إِنّ المقدمة وإ ن كان شأنها إمكان التوصّل بها. 
لكنّ إيجادها مع القطع بعدم الموصلية لغو جزماً وإن لم يسقط عن المقدمية, إلا أنّه بعد ما عرفت 
أن الداعي الحقيقي هو حفظ النظام وهو مترتب على عموم التخويف والإلزام فلا مجال 
للإشكال. 00 

أقول: وفيه: أن جعل الجزاء المذكور وهو الخلود في النار كما في حقّ الكقار وهم اكز 
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أفراد هذا النوع, أو المكث مؤقتاًكما في حقّ غيرهم - لحفظ النظام الاجتماعي المؤقت ممّا 
لايقبله عاقل كما تقدم, على أَنّ إنفاذه في القيامة مما لاداعي إليه؛ لانقضاء النظام المذكور بفناء 
الدنيا وحلول الآخرة. هذاء مع أنّ حفظ النظام الاجتماعي غير موقوف على هذا المقدار من 
العذاب الشديد. بل يكفيه ما هو أقلّ منه وأَخْفٌ بمراتب, كما يشاهد في أنظمة الدول د | 
الحاضرة. فتبصّرٍ وأا سر التكليف العام مغ القطع بعدم التأثير فقد مرّ منّا جوابه. 

وأجيب ثالثا: بأنّ جعل التخويف في العاجلة وإجراءه في الآجلة ليس له غرض سوى ذاته 
تعالى» فإنه تعالى غاية الغايات. 1 

وبكلمة ة أوضح بياناً 00 ة ذاته بتمام أسمائه هي الغاية لجميع أفعاله التي هي أنواع 
تجلياته وظهوراته, فظهور اسم الهادي والمرشد والدليل هو المقتضي لجعل الأحكام؛ وتأكيد 
الدعوة بحكمته وعنايته هو المقتضي لجعل العقاب, وكونه عادلاً وشديد العقاب هو المقتضي 
لاجراء العقاب, ذكره بعض أعاظم العلماء. وقيل: إنّه مذهب جماعة من الصوفية. 

أقول: قد عرفت تحتّم تبعية ية أفعاله للغرضء وأمّا هذا المسلك فسوف نفنّده في القاعدة 
الآنية إن شاء الله. 

ورابعاً: بأنّ المخالفة والعصيان يقتضي استحقاق العقاب عقلاً. إذ هي هتك لحرمة المولى. 
وخروج معه عن رسوم العبودية ومقتضيات الرقّية, وهو ظلم خصوصاً على مولى السوالي: 
فالعقل هو المخوف على المخالفة, واختيار العقاب فيما لا مانع منه من توبة أو شفاعة مثلاً ممّا 
تقضية الحكمة الالهية. 

أقول: لاشك أَنّ مخالفة المولى مما يوجب استحقاق العقاب في الجملة ع قلاً, لكنّ 
الكلام في إنفاذه يوم القيامة من قبل الغني الرحيم, فإنَّ العفو في غير موارد حقوق الناس أولى 
بلا ريب, فما هو الموجب لاجرائه وإنفاذه؟ والحال أن كونه عادلاً وشديد العقاب. لا يسلب 
اختياره. 

ثم إن هنا وجوهاً أخر ذكرها المحدّث الحرّ العاملى يل في رسالته المؤلّفة لذلك. لكنّها 
بأسرها غير قابلة للاعتماد عليها(". ١‏ 

وأما الخلود فقد ورد سرّه في رواية أبي هاشم!'". قال: سألت أبا عبدالله 44 عن الخلود في 
الجنة والنار؟ فقال: «إنّما خلد أهل النار في النار لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن 
يعصواالله أبداً.وإنّما خلد أهل الجنة في الجنة لأنَّ نيّاتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبداً 


.5١4/ لاحظ مصابيح الأنوار‎ )١( 
551/4 (؟)البحار‎ 
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ما بقواء فبالنيات تخلّد هؤلاء وهؤلاء». ثم تلا قوله تعالى: «إقل كلّ يعمل على شاكلته»7(١)‏ 
قال: «على نيته». 

أقول: لكنّ حرمة نية الحرام مما اختلف فيه الأنظار لاختلاف الآيات والأخبار, وتحرير 
المسألة في محلّها. والزواية المذكورة عي مغتيرة ستدا ومع ذلك لا تدفع الاشكال أيضاً. 

ويمكن أن يقال: إِنّ استعظام الخلود إنّما هو لأجل الرقّة قّةَ والعاطفة الكائنتين فيناء فلا ربط 
له بالواقع وحقيقة الحال. هذا كلّه إذا لم نقل بتجسم الأعمال؛ وإلا فإشكال العقاب ساقط من 
وان فإنّه لامعاقب خارجي هناء بل تلك الا آلام نما هى أعمالكم ترد عليكم74", إفمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال. ذرة شر ي6 7 فافع لارى غير عمله الي 
عمله. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون»' *). وسيأتي الكلام حول هذا البحث في 
القاعدة الآتية إن شاء الله. 

هذا. ولكنٌ الصحيح أن يقال: إن العقل البشري ضعيف الإدراك, ناقص الاستعداد. محدود 
السلطان. فلا إحاطة له بدقائق الأمور الممكنة الجلية فضلاً عن أسرار أفعال الواجب الخفية, 
فلابد من الاقتصار على الإذعان الإجمالي ونه لا يفعل إلا لغرض حسن من مصلحة أو ترك 
مفسدة, كما مر برهانه سابقاً. والجهل به في مورد لا يضر بأصل الكبرى, كما لايخفى. 


(00) 

(1) وهى رواية نقلها صاحب الأسفار. وببالى إنى رأيت هذه الجملة في رواية مذكورة فى كتب الأحاديث ونسيت اسم 
الكتاب, لكن سندها غير معتيرة. 00 ١‏ 

في 

(0) 
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القاعدة الخامسة: 
في إبطال الجبر والتفويض و نحقيق الأمر بين الأمرين 


لاشك في أن الممكنات بأسرها منتهية إلى الواجب القديم ولو بوسائط. وفي أن الأجسام 
والأعراض.-سوى الأفمال الاختيارية -ضادرة غته تعالى ابتداك كما عليه المتكلمون قاطبة: 
وإنّما المهمّ هو معرفة كيفية الأفعال الصادرة عن بعض الممكنات بالاختيار والإرادة واستنادها 
إلى الواجب الوجود. فإنّها أمر عجيب وسرّ غريب قد تبلد فيه الأفهام وتزلٌ الاقدام, ا 
أصاب الحق وفاز بالمرام! فإن البرهان قائم -_قياماً قطعياً أو ضرورياً على أَنّه لا موجود إل 
ويجب فيه تأثير الواجب. والعيان حاكم بأنّ الأفعال الاختيارية صادرة بإرادة الفاعل ومحض 
قصده. والبرهان أيضاً يساعده كما سيأتي, والجمع بين الأمرين أوجب بلبلةٌ في عِلمَي الكلام 
والفلسفة, بل المسألة كما قيل -نشأت منذ نشأة الفلاسفة الأغريقيّين قبل الاسلام. 

وممّا يوجب مزيد الاهتمام بهذه المسألة أنّها ليست من البحوث العلمية فقط. بل لها 
ارتباط قوي وتأثير مستقيم في النظام الاجتماعي والناموس الأخلاقي. فإِنّ القول بالجبر 
وسلب الاختيار عن الإنسان _مثلاً يبرئ المجرم من المسؤولية أمام المجتمع, ولا يرى لسعيه 
نحو التكامل النفسي والمادي أثرا أبدا فإنّ التدبير محكوم عليه للتقدير, والإنسان عنده 
كالسكّين في يد القصاب. فهذا القول يبررٌ جميع الجنايات بلا شرط وقيد. 

فلابد للعاقل من تحقيق المقام واتّباع الحق. فإنّ الحق أحقّ أن يُتبع. وها نحن نفصل لك 
المسألة في طن مقالات يعون لله وتسديده: 


ع 
المقالة الاولى: 
في مسلك التفويض ٍ 
قالت المفوّضة: إِنّ الله أوجد العباد. واقدرهم على تلك الأفعال. وفوّض إليهم الاختيار, 
فهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق قدرتهم وإرادتهم. وقالوا: إِنّ الله تعالى اراد منهم 
الإيمان والطاعة, وكره م: منهم الكفر والمعصية. وقالوا: وعلى ضوء ذلك 7 تتّضْح أمور: ٠-١‏ صحة 
التكليف والوعد والوعيد. ١‏ _استحقاق الثواب والعقاب. 7 تنزيه الله عن إيجاد القسبائح 
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والشرور من أنواع الكفر والمعاصي والمساوئ. إذ الجبر لا يُجامَع مع شيء من هذه الأمور كما 
لايخفى. فكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة دليل قطعي وكاشف إِنّي من أختيار العبد. 

ذا مع أنّ الضرورة قائمة على تحقق الاختيار واستناد أفعالنا إليناء وتأثير إرادتنا فيهاء 
أترى أنّ نزولنا من السطح على الدراجة مع سقوطنا منه قهراً على حدٌ سواء. أو أن حركة اليد 
المرتعشة مع حركة يد الكاتب لا تفرقان؟ هكذا نقل عن المفوّضة, وهم أكثر المعتزلة أو جميعهم 
كما يظهر للمراجع إلى كتب هذا الفن. 

أقول: ما ذكروه من الوجوه التلاة :ودعو الضورة من الأمورالتطفية الواضحة التي لا 
يمكن لعاقل أن يتوقف في صحتها. بل هي ضروري الإذعان. ومن يجحده فإِنّما يجحده 
باللسان. لكن نتيجتها ليست استقلال العبد في أفعاله كما تخيّلوه, وإنّما هي تبطل الجبر وحده. 
ولا دلالة لها ولو دلالة ضعيفة على استغناء العبد عن خالقه فى حركاته وسكناته. وستعرف 
أن الحق المطابق للغقل والنقل هو الأمر بين الأمرين, لاالجبر ولا التفويض. 

هذا من ناحية استدلالهم, وأمّا من ناحية الدعوى نفسها فهى مزيّفة بوجهين: 

الأول: افتقارالممكن فى جميع شؤونه إلى الواجب بقاءَ كما في حدوثه. وقد مر برهانه 
الى بان راض ل اه الأول وهذا النذهبي ستاو المدفناء عن الواجت 
بقاء في صفاته وأفعاله فلا ريب في فساده. 

الثاني: بطلان مذهب المجوس ورداءته باتفاق من المسملين؛ وذلك لأنّ القول باستقلال 
المكلف وغيره بأفعاله أردأ وأشنع من قول المجوس. فإِنّهم قالوا بمبدأين مركا 
وأهرِمّن). وهؤلاء قالوا بمبادئ كثيرة حسب تعدد أفراد الإنسان والحيوان والجنٌ وغيرهم, بل 
لاهبية أن هذا النده -أي جعل أفراد الناس وغيرهم خالقين لأفعالهم ومستقلين بآثارهم- 
أقبح من مذهب من جعل الأصنام أو الكواكب شفعاء عندالله. 


تدديه: 

هذاكله على تقدير إرادتهم من استقلال الإنسان _مثلاً بأفعاله هو عدم احتياجه فيها إلى 
الولعي واقا إذا زعمو اعدم قدرة لله تعالى على أفعالهم فالخطب أفضح وأقبح. بل لعل بطلانه 
حينئرٍ يكون ضرودياً 5 دين الاسلام, فإِنّ أفعال الإنسان ممكنة, وله قادر على كل ممكن, 
والمظنو ايه نفوا الحاجة إلى الواجب, لا المقدورية له. فإنٌ نفي الاحتياج يكفي لإثبات 
مذهبهم في هذا المقام, ولاحاجة إلى إنكار قدرة لله على أفعالنا. وإِنّى _لحدٌ الآن ام أفز على 
عبارة اعتزاليٌ دلت على إنكارهاء لكنّ الظاهر من حملة من لمات البناحتين انهم ساي 
المعتزلة ‏ ينكرون كون الأفعال المذكورة مقدورة لله تعالى. 
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ففى الفصول: أنّ أكثر المعتزلة قالوا: إذا شاوا فعلوا سواء شاء الله أو شاء عدمه ولو مشيئة 
1 
وفي شرح المنظومة ١7‏ غرّر في عموم قدرته تعالى لكلّ شيء: خلافاً للثنوية والمعتزلة, 
وكذا في غيرهما. 
أقول: وهذا منهم عجيب. ويمكن أن يكون مرادهم من نفي القدرة هي القدرة المؤثرة 
ليرجع إلى نفي الحاجة, كما يظهر من عبارة الشهيد القاضي يله في إحقاق الحق7". قال: أمّا أولاً 
فلأنٌ شمول قدرته تعالى لجميع المقدورات لم يثبت عند المعتزلة, فإِنّهم يخصصون خلق 
الأجسام بقدرة له تعالى؛ وأفعال العباد بقدرتهم... إلى آخره. فالجميع مقدور له تعالى, إلا أن 
قدردته لم تؤثّر في خلق الأفعال م . لكن في شرح المواقف7": لاتكون القدرة عندهم 
-أي المعتزلة - إلا مؤثرة. ولذا نقل عنهم القول, بامتناع كون مقدور بين القادرين للتمانع ويظهر 
من اخبازنا يفنا أن التفو يض إنكار لقدرته تعالى, وسيأتي سر دهاء والله العالم. 
وكيفما كان أَنّ التفويض المذكور باطل قطءاً عقلاً ونقلاً. لاأعلم أحداً من الامامية قال به, 
بل استفاضت أو تواترت الأخبار من الأئمة ميك في بطلانه, كما سيأتي ذكرها: 
قال الصادق ه(/: «لعن الله المعتزلة أرادت أن توحّد فألحدت, ورامت أن ترفع التشبيه 
فاثبتت». 
وعن الفقه الرضوى 7* عن العالم ِيِةِ: «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عزوجل بعدله 
فاخرجوه من قدرته وسلطانه». 
وكلتا الروايتين مرسلتان؛ فما فى بعض الكتب من نسبة متابعة الإمامية للمعتزلة فى 
التفويض واستقلال الفاعلية ناش عن طغيان التعصب. ١‏ 


المقالة الثانية: 
في مسلك الجبر 
نقل عن جهم بن صفوان وأتباعه: أن لا اختيار واقتدار للإنسان بوجه, ولا مؤثر في الوجود 


.١7// شرح المنظومة‎ )١( 
؟/م.‎ )5( 
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إلا الله. فأفعال الإنسان وغيره عندهم كحركة السكين في يد القصابء أو كحركة القلم في يد 
الكاتب! 

وقال ابوالحسن الأشعر ي ومقلّدوه: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى 
وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها. بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرةٌ 
واختياراً. فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما أي للقدرة والاختيار 
الكائنين في العبد - فيكون ل العبد مضلوق اه تعالى داعا وإحداناً ومكسوي للعيدا". 

أقول: امتيازه عن القول الأول بامرين: 

الأول: تحقق القدرة والاختيار في العبد المقارن لهما الفعل, لكن بلا تأثير لهما فيه. 

الثاني: كون العبد كاسباً لفعله وإن لمر يكن الفعل مستنداً إلى إرادته واختياره. لكن الحقّ 
رجوع هذا القول إلى الأول. وكونهما شيئاً واحداً. فالمججّرة هم الجهمية والأشاعرة. فإِنٌ 
الأمرين المذكورين ما لامخصل لهو ولا معنئ معقول اتحته بل هو هجرد لقلقة لسان لأغير: 

إذ تقول لهم: : إذا لم يكن للقدرة والاخنيار تأثير وكانت أفعالنا صادرة عن إرادة الله تعالى 
فقط فما الدليل على وجود هذه القدرة والاختيار؟ لم خلقهما الله في العبد؟ هل للسخرية 
والاستهزاء. فالله بريء عن القبيح, أم للإنفاذ وتدبير الشؤون؟ فأنتم تمنعون تأثيرهما في فعل 
العبد. 

فإن قيل: إِنّهما ضروريان فى الانسان. نقول: نعم, لكنٌ استناد الفعل إليهما أيضاً ضروري 
وجداني فقد سقط مذهبكم! ١‏ 

وأمّا الأمر الثاني -أعني الكسب -فلهم فيه اضطراب عجيب وتقلقل غريب. وكل ما أمعنتَ 
فيه النظر تجده أقرب شيء إلى الكلام النفساني من حيث الغموض والإيهام! ! يقولون بأفهواههم 
مالا تدركه قلوبهم ولا تتصوره عقولهم. 

يقول الجرجاني في شرح المواقف في تفسير الكسب عن قبل سيده وقائده الأشعري: 
والمراد بكسبه (أى العبد) إيّاه (أي الفعل): مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه 
تأثير ومدخل في وجوده سوى كونه محل له. 

أقول: ليس فيه زيادة على التصريح بجبر العبد في فعله وسلب اخختياره. ثم لقاجاء 
الباقلاني ولاحظ كسب شيخه الأشعر ي على حالة الانحلال والاضمحلال حاول أن يستصلح 
فساده -وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ _فقال(": تتعلق قدرة اللّه بأصل الفعل وقدرة العبد 


)١1(‏ شرح المواقف 8/1 : وكذا في شرح القوشجي للتجريد وغيره. 
(؟) شرح المواقف .1١11/17‏ 
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بصفته. أعني بكونه طاعة ومعصية, إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله ال 
كما في لطم اليتيم تأديباً أو يداد إن ذات اللطم واقعة بقدرة الله وتأتترة وكونه طاعة على 
الأول. ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثير ف 

أقول: وجوابه ظاهرء فإنّ هذه الصفة أمر اعتباري بنتزع من موافقة العمل للأمر الشرعي أو 
نهيه, ولا معنى لتعلق قدرة العبد به. ولو سلّمنا أنّها موجودة يبطل مذهبهم, إذ ثب ثبت مورد استند 
موجود خارجي ي إلى اختيار العبد وقدرته مع أَنّهُم ينكرونه على المعتزلة! 

وأيضاً نقول لهم: إذا جوّزتم استناد هذا الموجود المسمّى بالكسب إلى العبد فلم لا 
تجوّزون استناد أصل الفعل إلى قدرته وإرادته؟ حيث لافرق بينهما أصلاً. فهل هو إلا تحكّم 
بارد؟ فقضاوة هذا القاضي الباقلاني أيضاً لم تكنسب للكسب تفع اكما اعترف بعض الأشعريين 
أيضاً. 

ومن هنا أراح بعضهم نفسه فقال: إِنْ هذا الكسب غير معقول ولا معلوم, , مع أنه صادر عن 
العبد. ولعل هذا هو مراد الغزالي أيضأ من قوله المحكي: إِنّ الأفعال مقدورة بقدرة الله تعالى 
الشتراعا. ويقدرة العبد على وجه أخومن النطلق] يقر عبد بالاكتساب: 

نعم» للفضل بن روزيهان كلام آخر حول هذا الكسب. وحسب أنه أتى بما يرتضيه المنصف 
وينقاد لصحته المتعسّف! وإليك عبارته(": يفهم من كلام الشيخ أنه فسّر كسب العبد للفعل 
بمقارنة الفعل لقدرته وإرادته تارةً. وفسّره بكون العبد محلاً للفعل أخرى. وتحقيقه: أَنّ الله خلق 
في العبدإرادة يرجح بها الأشياء. وقدرة يصح بها الفعل والترك. ومن أنكر هذا فقد أنكر أجلى 
الضروريات عند حدوث الفعل, وهاتان الصفتان موجودتان فى العبد. حادئتان عند حدوث 
الفعل, فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لايجاد الفعل وذلك الفعل ممكن والممكن إذا تعلقت 
به القدرة والإرادة وحصل الترجيح فهو يوجد لا محالة بقدم (بتقدم ظ) الإرادة القديمة الدائمة 
الإلهية والقدرة القديمة, فأوجدالله بهما الفعل لكونهما أت من الإرادة والقدرة الحادثة ... فلمًا 
أوجد الله تعالى الفعل؛ وكان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار العبد إلى إيجاد ذلك الفعل. ولكنٍ 
سبقت القدرة الالهية فأحدثته. فبقي للفعل نسبتان: نسبة إلى العبد وهي أن الفعل كان مقارناً 
لتهيئة الاإرادة والاختيار نخو تحصيل الفعل وحصول الفعل عقيب تهيؤه. فعبّر الشيخ عن هذه 
النسبة بالكسب. .. ونسبة إلى الله تعالى وهي أَنّه كان مخلوق الله تعالى موجداً منه . .. وهذا معنى 
كون الفعل مخلوقًلله تعالى مكسوباً للعبد... إلى آخره. 


)١(‏ إحقاق الحقّ ؟7/5؟1. 
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أقول: وقد سبقه غيره إلى هذا البيان. وليس فى كلامه شىء جديد سوى التطويل. وضعفه 
ظاهر من وجوه. وإليك توضيحد: قوله: (إرادة يرجح بها الأشياء) باطل؛ إذ لا ترجصيح لإرادة 
العبد عندهم, ولعلّه أراد بالترجيح مجرد الميل النفسي. فينتقض دليلهم به إن كان الميل المذكور 
عمل النفس تيار 

أو يلغو كلامه إذا كان من فعل الله سبحانه فإنَ حاله حال الفعل الخارجي في كونه عارها 
عن اختيار العبد 0000 إلى إرادة الله تعالى. 

قوله: من أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات. 

أقول: نعم. ومن أنكر استناد الفعل إلى القدرة والإرادة المذكورتين فقد كابر أيضاً وجدانه 
وأنكر أوضح الواضحات. 

قوله: «حادئتان عند حدوث الفعل» يزيّف أولاً: بأئهما متقدمتان على الفعل بالضرورة. 

وثانياً: بأنّه ما فائدة خلقهما عند حدوث الفعل الصادر عن الله تعالى؟ ثم ما الدليل على 
إثباتهما؟ فهل هو إلا تخرص. 

قوله: «فإذا تهيّأً العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل» فساده واضح. 

أمَا أولاً فلأنّ هذا التهيّؤ إن كان من فعل العبد فقد انتقضت أدلتهم. وهدم مذهبهم. وإن كان 
من فعل الخالق فما فائدة هذا التطويل والتسويل؟ فإنَّه جبر على جبر! 

وثانياً: أنّ تهيّو العبد بهما لإيجاد الفعل غير معقول. إلا مع تحققهما قبل الفعل وتقدمهما 
عليه. فهذا يناقض قولهم بحدوث القدرة حين حدوث الفعل وإنكار سبقها عليه. وهو ظاهر. 

قوله: «بتقدم الإرادة القديمة» هذا ناش من حسبان تنافي إرادة الله وإرادة العبد. وستعرف 
عدم التنافي بينهماء هو فعق اران لامي 

قوله: «تهيّأت صفة اختيار العبد» قد عرفت بطلان إساشة بوضوح. 

قوله: «نسبة إلى العبد» لافائدة تترتب على هذه النسبة, وهذا كما إذا أراد أحد قتل زيد 
مثلاً, لكر ثالثاً قتله. إن فاعل القتل والمسؤول عنه هذا الثالث, لا ذاك المريد لايك عدم 
العقلاء في ذلك. ومجرد المحلّية في المقام دون المثال غير مؤثر قطعا ؛ وإلا لإستحقٌ اليد 
المرتعشة العقاب إذا قتل أحداً لأجل ارتعاشهاء وهو ظاهر الفساد. فافهم جيداً. 

فتحصّل: أنّ قول الأشاعرة نفس قول الجهمية. فكلا الفريقين من المجبّرة الغالية. لكن 
الأشعرية تفرّدت بأمر غير معقول آخرء وهو الكسب الذي لم يعرفوا معناه! 


الجبر وصحة التكليف واستحقاق الجزاء: 
لاريب أنّ الاضطرار والجبر يبطلان الحسن والقبح واستحقاق العقاب والثواب, بل صحة 
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التكليف والوعد والوعيد. فإنّ ذلك كله إنّما يتمشّى على الأفعال الاختيارية, لكنْ المجبرة 
تقول 7': المدح والذم باعتبار المحلّية. لا باعتبار الفاعلية حتى يشترط فيهما الاستقلال! وذلك 
كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه وسلامته من الآفة وعاهته. فإنَّ ذلك باعتبار أنه محل لها. 
لامؤثر فيها. وأمّا الثواب والعقاب المترتبات على الأفعال الاختيارية فكسائر العاديات 
المترتبة على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي واتجاه سؤال, وكما لا يصمٌ ععندنا أن 
يقال: ِمَ خلق الله الاحتراق عقيب النار؟ ولِمَ لم يحصل ابتدءاً أو عقيب مماسّة الماء؟ فكذا 
هاهنا لايصمٌ أن لقال له أثآب عترت اتفال مخصويه: وعاكب عيب افعال أغبرى ‏ ولي 
يفعلهما ابتداء؟ أو لِمّ يعكس فيهما؟ وما التكليف والتأديب والبعثة والدعوة فإنْها قد تكون 
دواعي للعبد إلى الفعل واختياره فيخلق الله الفعل عقيبها عادة, وباعتبار ذلك الاختيار المترتب 
على الدواعي ؛ بصن القذل #ذاعة وممصية رفي غلكنة للكوابيه والعقان) لاشييا نوها 
لاستحقاقهما. 

أقو ل: كل ذلك يشبه الهذيان, إن المدح والذم إِنّما يتعلقان بالأفعال الاختيارية: فيستحق 
الإنسان المدح بأفعاله الحسنة والذم بأعماله السيئة. ولامعنى لأن يستحق الذم أو المدح بأمور 
خارجة عن اختياره. نعم, لا بأس باتصاف شيء بالحسن والقبح فى غير الأمور الاختيارية, 

بمعنى اشتماله على الكمال والنقص أو ما يوافق الطبع وينافره أو غيرهما كما مرّ في أوائل هذا 
المقصد, وأمًا قولهم في العقاب والثواب فهو أقبح وأشنع. فإنّ معناه أنّ عادة الله جارية على 
عقاب عباده العاجزين بلا جهة! وهل هذا إلا ظلم بحت ينفيه العقل والقرآن عن الم تعالى؛ 
وتوهّم أنّ الممكن ملك له وللمالك كيف ما شاء من التصرف ولا قبح؟ قد أبطلناه سابقاً بأوضح 
وجه. ' 
وبالجملة: العقل والقرآن يناديان أن العقاب إِنّما هو جزاء أعمالهم. لا من جريان عادة الله 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأمّا ما ذكروه في التكليف فضعفه ظاهر؛ لأنّ الدواعي أيضاً عندهم من فعله تعالى ولا 
اختيار للعبد. بل واختياره -مع كونه غير مؤثر_أيضاً من خلقه تعالى فلا يتصور للتكليف 
فائدة. 

وخلاصة القول وليّه: إنّ القول بالجبر مخالف للعقل فى إدراكاته الأولية وأنظاره البدئية 
والدين فى أصل أساسه وآثاره الثابتة اللازمة. 1 


)١(‏ شرح المواقف / 1١6‏ وغيره. 


إبطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين 3 


المقالة الثالثة: 

في إبطال شبَّه الجبريين 

الأول: من ناحية القدرة. وتقريرها: أنَّ فعل العبد ممكن في نفسه. وكلّ ممكن مقدور لله. 
ففعل العبد مقدور له ولا شيء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد؛ لامتناع اجتماع قدرتين 
مؤثّرتين على مقدور واحد, فأفعال العباد واقعة بقدرة الله وحده. 

أقول: القياس الأول قوي جداً لكن القياس الثاني فاسد طعا .إن القدرة عند المتكلمين 
هي صحة الفعل والترك كما مر بحثها في الجزء الأول, فلامانع من اجتماع ألف قدرة على مقدور 
واحد. بل هو واقع خارجاً. ولا يستند الأثر إلى القدرة. وإلّا لز م اجتماع النقيضين. فإِنٌّ القدرة 
بالنسبة إلى الفعل وتركه سواء. وكلا طرفي الفعل مقدور, فلابد من وقوعهما معاً ٠‏ وللزم لّغوية 
الارادة أيضاً. فهذه الشبهة سخيفة جداً . وتوصيف القدرة بالمؤثرة إنَما يصحٌ بأخذ الإرادة معهاء 
فهو نوع من المغالطة وأمًا البحث من جهة عموم إرادته فسيأتي تفصيله قريباً. نعم؛ يمكن أن 

تقرّر الشبهة من جهة قدرته تعالى على أصول الفلاسفة. إلا أنّها فاسدة عندنا وعند الجبريين. 

الثانية: من ناحية علم الفاعل بفعله قالوا: لوكان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار لوجب أن 
يعلم تفاصيلهاء واللازم باطل. فكذا الملزوم. 

بيان الملازمة: أن الأزيد والأتقص مما أتى به ممكن منه. فوقوع ذلك المعين منه دون 
الأزيد والأنتقص لأجل القصد إليه بخصوصه والاختيار المتعلق به وحده مشروط بالعلم به. 
كما تشهد به البديهة, فتفاصيل الأفعال الصادرة عنه باختياره لابد ان تكون مقصودة معلومة له. 
وأمّا بطلان اللازم فلأنّ النائم والساهى قد يفعلان باختيارهماء كما إذا انقلب النائم من جنب إلى 
جنب ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته. 

أقول: وفساده واضح. فإنّ الساهي والنائم كما ذكرناه في مبحث علمه كمال ذليكا 
بمختارين. ضرورة عدم صدور فعلهما عن إرادة. فالاستدلال باطل. والحق أَنّه لا يحب العلم 
التفصيلي بالفعل الاختياري, بل يكفيه العلم الإجمالي الارتكازي. 

قال ابن سينا في محكييٌ الشفاء: فتأمل حال الصناعة, فإنَ الصناعة لايشك في أنّها 
لغاية, واذا صارت ملكة لم يحتج في استعمالها إلى الروية ؛ وصارت بحيث إذا حضرت الروية 
تعدّرت وتبلّد الماهر فيها عن النفاذ فيما يزاوله كمن يكتب أو يضرب بالعود فإنه إذا أخذ يروي 
في اختيار حرف حرفء أو نغمة نغمة وأراد أن يقف على عددها تبلّد وتعطلء وإنّما يستمر على 


(١)الشوارق‏ ١/؟١17,.‏ ومثله كلام صاحب الأسفار ؟ /017؟. 
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نهج واحد فيما يفعله بلا روية في كلّ واحد واعتدب. إلى أسدز ما أوضح المقام أيضانها ناما. 
فلاحظ. 
ثم إنَّ هذا الوجه لو تمّ لأبطل الكسب أيضاً. فإنّ تعلق الاختيار بشيء والتهيّؤ لإيجاده لا 

يكون إلا بالعلم. 

ثم نزيد ونقول: إن هذا البيان أقوى دليل على الاختيار, فإنّ الفعل الجبري غير موقوف 
على العلم به كما اعترفوا به أيضاً. ومن البديهي أن جملة من أفعالنا موقوفة على العلم ولو 
إجمالاً. فيقبت أنهًا تصدر عنًا بإرادتنا واختيارناء فافهم. 

الثالثة: من ناحية المرجح. وبيانه: أن العبد لو كان موجداً لفعله باختياره فلابد أن يتمكن 
من فعله وتركه. وإلَّا لم يكن مختاراً. ولابد أيضاً من أن يتوقف ترجيح فعله على تتركه على 
مرجّح؛ إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه وتساويهما اتفاقيا له 
اختياريا. ؛ ويلزم أيضاً أن لا يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب فينسد باب إثبات الصانع. 
وذلك المرجح لايكون من اختيار العبد. إلا لزم اتتسلسل في المرجحات؛ ويكون الفعل عند 
ذلك المرجح واجب الصدور. ولا لم يكن المرجح المذكور تمام المرجح؛ لأنّه إذا لم يجب منه 
الفعل حينئذٍ جاز أن يوجد معه الفعل تارة, ويعدم أخرى مع وجود ذلك المرجح فيهما. 
فتخصيص أحد الوقتين بوجوده يحتاج إلى مرجح؛ لما عرفت فلا يكون ما فرضناه مرجحاً. 
مرجحاً تامأ هذا خلف. وإذا كان الفعل «مع المرجح الذي ليس من العبد» واجبا عنه يكون 
اضطرارياً. 

أقول: هذا الوجه مما زيّفه جملة من المجبّرة أنقسهم. وسلّموا ما أجاب العدلية عنه. فلا 
عبرة به. غير أن توضيح بطلانه موقوف على ذكر مقدمات تنفعكٌ في غير المقام أيضاً. 

فنقول: إِنْ ما يتوقف عليه الفعل الاختياري امور: 

١-الالتفات‏ إلى الفعل وتصوره. 

؟-اعتقاد النفع فيه. علماً أو ظنَاً أو احتماله. 

"٠‏ الشوق إليه. 

؛ -القصد إليه(". 

وحينما تحققت هذه المقدمات يترتب عليها حركة العضلات. وهذه الحركة إذا نسبت إلى 
الفاعل إيجاد. واذا لوحظت إلى المفعول وجود. 


(1) هذا الذي ذكرنا من المقدمات المترتبة بهذا الترتيب هو الذي تأَدّى إليه نظريء وللقوم في تعدادها وكيفيتها كلام 
طويل. 
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إذا تقرر هذا فاعلم أن المراد بالداعي في الاصطلاح هو المقدمة الثانية. أعني بها اعستقاد 
النفع. وهو في الواجب علمه بالمصلحة التي ذكرنا أنّها الغرض من فعله فيما مضى, فالمخصّص 
والمرجّح لأفعاله تعالى هو علمه المتعلق بالأصلح, والنفع المستى عندهم بالداعي, وهو غير 
منبيوق بالتشوو والتر تدجول بلاوق بالشوى والقضد لاسعجاله هذه الفات: على الزاجب 
المجرد. 

ثم إن الصحيح: أنّ معنى الإرادة فينا هو القصد كما يتبادر منهاء ولذا لا يقال لمن أراد شيئاً: 
نه لم يقصده ولا لمن قصده: نه لم يُرده. 

وأنت إذا أمعنت النظر فى موارد استعمالاتها تجد صدق ما قلناه بوضوح, وللباحثين في 
تفسيرها اختلاف عجيب. فإِنَّ أقوالهم حوله -مع كون الإرادة وجدانية _متشئّتة جداً. 

فعن أكثر المعتزلة -وهو الظاهر من المحقق الطوسي تق -أَنّها الاعتقاد بالنفع. وعن بعضهم: 
أنّها ميل يتبع اعتقاد النفع. وهو الشوق المفسّر بتوقان النفس إلى تحصيل شيء. وعن آخر: أنّها 
الشوق المت كد المؤدّي إلى حصول المراد. إلى غير ذلك من الكلمات. 

وحق القول: إن لا مشاحّة في الاصطلاح والتسمية. فلكل أحد أن يطلق لفظ «الإرادة» 
على كل ما يريد. ولكن لو أرادوا من الإرادة ما يترتب عليه الفعل خارجاًكترتب المعلول على 
علته التامة فشي ء ممّاذكروه غير تأم. ما الاعتقاد بالنفع فتخلّف الفعل عنه ظاهر لاستر عليه؛ ؛إذ 
كثيراً ما نعتقد النفع, ولا نفعل وما اعتذر به المحقق اللاهيجي في شوارقه غير متين. فلاحظ. 

وأما الشوق فمطلقه مثل الاعتقاد بالنفع كما لايخفى, وأما مرتبته الشديدة التي تؤدي إلى 
المراد فنقول: إن فرض تأديته إلى المراد بلا توسّط القصد فهو ممنوح وجداناً. وإن ثبعت فني 
فور فالفمل فيه يكون اشطرزارياً لا اختياريا فلااريظ لدابمحل البحتك والكلام: وإن فرضن 
تأديته مع توسٌط القصد فهو صحيح كما قلنا فيرجع إلى المختار. 

وقال في الأسفار رد على التعريف الأخير: وفيه: أَنّ قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد. 
كما في الأفعال العادية من تحريك الأعضاء وفرقعة الأصابع. وكثير من الأفعال العبثية 
والجزافية, وكما في تناول الأدوية البشعة وغيرها. وقد يتحقق الشوق المتأكد ولا يوجد الفعل؛ 
لعدم الإرادة ,كما في المحرمات للرجل الميّقي الكثير الشهوة. انتهى كلامه. 

ثم إن المقدمة الأولىٍ وهي التصور -قهرية في الأغلب .كما هي محسوسة. وربما يكون 
رفعه اختياريً. كما إذا نام أو صرف ذهنه إلى شيء آخر. ٍ 

وما المقدمة الثانية أعني الاعتقاد بالنفع أو الضرر -فهي ربّما تترتب على الأولى: وربما 

لا تترتب, بل يبقى الشخص متحيّراً شاك وحيث إِنَّ استمرار التصور -وهو العلة للاعتقاد 
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المذكور_كان اختيارياً فكذا الاعتقاد المذكور. وربما يزول بالتدبّر حول ما يترتب على هذا 
النفع من عتاب العقلاء وعقاب الله تعالى. فتأمل. وقد يكون حصوله قهرياً اضطرارياً. 

وأمّا المقدمة الثالئة أي الشوق - فترتّبها على اعتقاد النفع وعدمه على اعتقاد الضرر 
قهري؛ فإنّ الإنسان مفطور على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره. 

نعم. ربما يمكن إزالته كما قلنا في المقدمة الثانية, وأمًا المقدمة الرابعة فهي اختيارية أبداً 
فإنّ الشوق مهما بلغ في تأكّده لا يضطر النفس إلى ارتكاب ما تشتقاق إليه إلا نادراً. فحينئزٍ 
يكون الفعل اضطراريا لا اكتيازيا. 

وبالجملة: القصد (المعبر عنه في لسان بعض الأكابر بالاختيار) فعل النفس لها أن تقصد. 
ولها أن لا تقصد, ولا علية للشوق في تحصيله. كما عرفت وجهه مفضّلاً فى بحث الإرادة في 
الجدء الأول وأمَا حركة العضلات فهي 7 تترتب على القصد المذكور ما لم يمنع عن الترتب مانع 
أقوى, فلا تتخلّف عنه. وهذا الذي ذكرنا هو الموافق للوجدان, كما يدركه كل من ترك العصبية 
والمكابرة ورجع إلى الحق وسبيله. 


اشكال ودفع: 

قالوا: الفعل الاختيارى ما يستند إلى الارادة. فلابد أن تكون الارادة نفسها ومقدمتها غير 
اختيارية, وإِلَا لزم مسبوقية كلّ إرادة أو مقدمة منها بإرادة سابقة. فتتسلسل الارادات, وهو 
محال. 

أقول: هذه المعضلة قد استصعبها الباحثون, اكنّها عندي منحلّة بوجهين 

الأول: أن الإرادة لو لم تكن اختيارية -مع انها اعجارية وهدافا كنا عرفت <لكتانت 
الأفعال المرادية أيضاً غير اختيارية؛ لعدم تخلّف المعلو ل عن العلة. وحيث إِنّ الاختيارفي 
أفعالنا متحقق قظما بل مشهود وجداناً فتكون الإرادة أيضاً اختيارية. وهذا جواب إجمالي. 

الثاني 27 تفسير الفعل الاختياري يمسبوفيتة بالاإرادة كلام مشهوري لادليل عليه. بل 
الاختياري ما تمكن الفاعل من إيجاده وتركه. وله أن يفعل. وأن لا يفعل. وعليه فلا إشكال في 
المقام؛ إذ التدبر والتفكر والقصد كالأفعال الاختيارية الجوايهية بيد الشاعل فحلا وفركا 
بالوجدان؛ وأما نفس هذا التمكن والاختيار (أي فله ان يفعل وله الا يفعل) فهو غير اختياري. بل 
شيء قهري أوجده لله تعالى في العبد بمحض إرادته وحكمته. فأين التسلسل أو الاضطرار؟! 

وبكلمة أوضح بيانا: إن هاهنا أمورا ثلاثة: ١‏ _الأفعال الجوارحية. ١-الأفعال‏ الجوانحية 
التي مو كديات للإرادة. '_القصد نفسه. 

ما الأول فهو مستند إلى الارادة -أعني القضدد وال يكن اقطراريا. 
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وأما الثاني فما هو منه قهري الحصول فهو غير مرتبط بالقصد, وما ما هو اختياري منه 
تخدو ةا او ينا قهز يستند إلى الإرادة. 

فإن قلت: إذا كانت أجزاء الإرادة إرادية يلزم الدور أو التسلسل؟ 

قلت: اللزوم المذكور ممنوع.؛ فإن التصور والتفكر في إطعام زيد _مثلاً مقدمة للإرادة 
التى تتعلق بعد تحققها _بالإطعام المذكور. ولكنّه معلول للقصد المتعلق بنفسه. وهذا القصد 
مسبوق بالتصور واعتقاد النفع والشوق الارتكازية. 

بيان ذلك: أن الإنسان مفطور على حبٌ ذاته. ومجبول على حفظ كيانه. وهذا ضروري. 
ويتولّد من هذا الحبّ لزوم دفع الضرر وجلب المنفعة, فالإنسان بحسب ارتكازه الفطري متوجّه 
نحو تحصيل سعادته وتكامله, وحيث إن حصول السعادة ودفع المشقّة لا يتيسّران ! إلا بالتفكر 
والتدبر حول الأشياء واتقيية صالعها من قاندها فهو عفد -اعظادا فطرياً - أن التفكر حسن 
فقهراً يشتاق إليه ثم يقصده. فالقصد المذكور وإن كان انختيارياً -كما ا مقدماته غير 
اختيارية منتهية إلى خلق الواجب الحكيم, فلا يلزم التسلسل والدور. ‏ ' 

وعلى الجملة: إطعام زيد مستند إلى الإرادة وهي القصد. والإرادة موقوفة على مقدماتها 
وهي تصور الإطعام واعتقاد نفعه والشوق إليه وهذا التصور والتفكر-في غير موارد اضطراره- 
أيضاً اختياري إرادي مستند إلى الإرادة المتعلقة به. وهذه الإرادة امستئوقة بمقدماتها 
الارتكازية القهرية. وحيث إِنّْها لا توجب الارادة بل مقتضية إيّاها كما يأ تي لا يخرج التدبر 
والتفكر المذكور عن الاختيار. 

وما الثالث فهو كما عرفت أيضاً اختياري ٠‏ وليس الشوق علّة موجبة له. بل للنفس القصدٍ 
وعدمه. والشوق المذكور مرجح له وليس بموجب. فالقصد أي الإإرادة-وإن كان اختيارياً 
-أي للنفس تمكن من وجوده وعدمه ‏ لكنه ليس إرادياًء ولا لتسلسلت الإرادات, ولادليل 
على أن كل مالم يكن منعدا إلى الإرادة -ولوكان نفس الارادة كان اضطرارياً غير اختياري؛ 
لما عرفت من أن الاختياري ماكان الفاعل متمكنا من فعله وتركه. 

فتحصّل: أنّ جميع الأفعال الجوانحية والجوارحية الاختيارية إرادية مسبوقة بالقصد, 
وأمًا القصد نفسه فهو لا يستند إلى قصد وإرادة أخرى وإن ن كان اختيارياً. بل هو فعل النفس. 

وممّا ذكرناكله ظهر أنّ القاعدة القائلة: «إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» صحيحة حتى في 
الأفعال الاختيارية؛ إذ بعد تحقق القصد تتحق حركة العضلات قهراً. وإنّما الخارج عنها القصد 
نفسه؛ لما عرفت من قضاء الوجدان على عدم إيجابه بالشوق وإن كان بالغا فى التأكد غايته. 

ثم إِنَّ الواجب الوجود حيث لا يتصور فى حقّه القصد كما مر فى مبحث الإرادة لا يعقل 
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جريان القاعدة المذكورة في أفعاله فإنّ علمه بالمصلحة كاعتقادنا بالنفع وشوقنا إليه في عدم 
إيجاب الفعل والقصد. فكما أن اعتقادنا واشتياقنا لا يوجبان قصدنا كذلك علمه تعالى بالأصلح 
لايوجب فعله. وهذا ظاهر. ولايخفى تحقق الاختيار له تعالى حينئٍ في مرتبة من المراتب» 
وهذا بخلاف جريانها في أفعال الممكن, فإنّها وإن وجبت بعد القصد لكر القصد نفسه اختياري 
عدون ويقاء 

هذا خلاصة كلامنا في تحقيق هذا المقام, ونوصي القارئ الكريمٍ بالتأمل التام حوله. 
ولاينكره بما يبدو له في أول النظرء ليزلٌ عن صراط الحق كما زلّ عنه أقوام, والله الموفق. 

وإذا علمت ذلك فقد ظهر لك بطلان الشبهة الثالثئة المذكورة. فإن قولهم: 506 
لايكون من اختيار العبد. وإلا لزم التسلسل في المرجحات» باطل الأساس. إذا اريد بالمرجح 
الداعي أو الشوق كما هو ظاهر جماعة منهم حيث يقولون: إِنّ الدليل إلزامي للمعتزلة القائلة 
بامتناع الترجيح بلا مرجح_فقد دريت دراية كاملة عدم ترتب الفعل عليه. . وإن أريد به الأعمٌ 
منه ومن الإرادة كما هو ظاهر القوشجي بل صريحه فقد عرفت عدم لزوم الدور والتسلسل 

من القول باختيارية الإرادة. والقصد تم عرفان. 

ثم إن الشبهة المذكورة تنقض بأفعال الله سبحانه وتعالى ولجريانها فيها حرفياًء مع أَنّ 
الخصمٍ لايظهر الالتزام بإيجابه تعالى. فيكون الدليل كايا 

وأا دفع هذا النقض بإبداء الفرق بين إرادة الواجب والممكن. حيث إِنّ الشانية حادثة 
ا ا بلا اختيار من العبد دفعاً للتسلسل في الإرادات, والثانية قديمة غير 

مفتقرة إلى إرادة أخرى كما عن الرازي. فهو ضعيف؛ لأنّ عدم استقلال العبد في إيجاد إرادته 

واستقلال الرب في إرادته غير مربوط بمسألة الاختيار والاضطرار؛ إذ يقال: هل الواجب مع 
إرادته القديمة يمكنه الفعل والترك أم لا؟ ... إلى آخر الشبهة, وأمًا حديث التسلسل فقد عرفت 
بطلانه. وعلى ضوء ذلك يسقط ماذكره العضدي في مواقفه دفاعاً عن النقض المذكور. فلاحظ. 

فظهر أنّ هذه الشبهات الواهية لا تقاوم الوجدان في حكمه باستناد أفعالنا إلى إرادتناء 
والقرآن فى : تشريعه وتكليفه وبيان ثوابه وعقابه ووعده ووعيده. 

نعم, قالو|(". إن هذا الذي ذكر إن لزمنا من القول بالجبر فهو لازم لكم أيضاً لوجوه: 

١-من‏ جهة علمه تعالى, لأنَّما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد, 

وإلا جاز انقلاب العلم جهلاً. وما علم الله وجوده فهو واجب الصدور عن العبد. وإلا لجاز ذلك 


.١70/17 شرح المواقف‎ )١( 








إيطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين حول 


الاتقلاب. ولا مخرج عنهما لفعل العبد. وأنّهِ يبطل الاختيار, إذ لا قدرة على الواجب والممتنع. 
فما لزمنا من بطلان التكليف ولواحقه في مسألة خلق الأفعال فقد لزمكم في مسألة علم الله 
تعالي بالأشياء. قال الرازي: ولو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه 
ا 

أقول: لكنّ هذا المسكين المغرور ما شعر أنه لو اجتمع الجن والإنس على تصحيحه لما 
قدروا عليه. فإنّ العلم تابع للمعلوم في تعلقه. فالعبد حيث يكون فاعلاً باختياره فعلاً خاصاً 
فيما لايزال تعلق علمه تعالى به. دون العكسء, وهذا كما نقول: طلعت الشمس فعلمناه. ولا 
نقول: علمنا طلوع الشمس فطلعت, وهذا واضح. 

ثم نزيد ونقول: إن لله تعالى كما علم أزلاً صدور الفعل منّا كذلك علم صدوره باختيارنا 
وإرادتناء وعلم تمكننا من تركه. وعلم أَنّ ترجيحنا جانب وجوده بمحض اختيارناء فلو فرض 
صدوره عن بالجبر للزم انقلاب علمه تعالى جهلاً. وهو محال. 

نعم. ربما تُقرّر الشبهة من جهة أنّ علمه فعلي. والعلم الفعلي مؤثّر. والمفروض أنَّكل 
ممكن معلوم لله تعالى. 

وهذا التقرير أحسن من التقرير المتقدم. لكتّنا أبطلنا أساس العلم الفعلي كما مرّ في الجزء 
الأوّل ل وعلى تقدير تسليمه فتقول: نه كما علم فعلنا علم تمكننا منه أيضاً فلا يبطل اختيارناء 

كيف ولو كان علمه الأزلى منافياً لاختيار العبد لكان منافياً لاختياره تعالى أيضاً وهذا ميا لا 
يلتزم به اأأشاعرة جهراً. وإن كان إيجابه تعالى لازم على قواعدهم قطعاً كما ذكرنا سابقاً؛ وقد 
اعترف به الجرجاني أيضاً. وأمّا ما لفّقه ابن روزبهان في منع هذا النقض ١7‏ فجدّ موهون؛ فلذا 
تركنأ ايراده. 

من جهة إرادته تعالى» فإنّ ما أراد الله وجوده فهو واقع قطعاً » وما أراد الله عدمه فهو غير 
واقع قطعاً قلاقدرة لغيره غالن: وهذا عدت ما اشتهر تهر بينهم تبعاً للصوفية من أنه لامؤثر في 
الوجود إلا الله. 

أقول: والأولى تبديل الجملة الثانية: بأنَّما لم يرد الله وجوده غير واقع؛ لبلا يقال: إِنّه تعالى 
ما أراد وجوده ولا أراد عدمه. وقد تقدم أن عدم العلة علة لعدم المعلول. لكنّه يزيّف بأنّه مصادرة 
محضة! فإنّه مبنيّ على تعلق إرادته تعالى بكل شيء. وهو هنا اول الكلام. 

وعلى الجملة: لاشك في أ نّما يتعلق به إرادة الله التكوينية يقع لامحالة, ويستحيل تخلّف 


(١)إحقاق‏ الحقّ ؟177/5. 
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المراد 1 لكنّ الشأن في تعلق إرادته بالأفعال الاختيارية فهذا التلفيق لا ينفعهم. 
شئت فقل: إنّ هذه الشبهة ظاهرة التناقض؛ إِذ مع فرض كون الأفعال أفعالاً اختيارية 

ل ل ب لاد ار الا الفعل حينئذ فعل الله تعالى. لافعل غيره. 
فهذه الشبهة نظير أن يقال: هل يمكن طلوع الشمس في الليل؟ وهل يمكن النهار بلا طلوع 
الشمس؟ وهل يمكن أن يخلق الله ابن زيد من غير زيد؟! وأمثالهاء فقولهم: «لامؤثر في الوجود 
إلا لله» كذب محض. وحقّ القول: نه لاحول ولا قوة إلا بالله. ولا موجود إلا والحق مؤثر فيه. 
كما سيأتى في تفسير الأمر , ين الأمرين اوشاءانه 

'- من جهة الداعي: فإنَّ الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل والترك ممتنع. ضرورة 
تناقض الرجحان للانتواء, وعند رججحان أحدهما يجب الراجح وينتع العرجوح. 

أقول: وهو منقوض بأفعاله تعالى أولاً. ومزيّف بأنّ الوجوب الناشئٌ من الاختيار لاينافى 
الاختيار ثانياً. ١‏ 

واعلم أن الرازي افتتن واغترٌ بهذا الوجه. فكرّره في مواضع من تفسيره. وزعم أنه يعارض 
جميع أدلة الاختيار! ونحن نقول له: ماذا تعنى بالداعي والمرجح؟ فإن أردت به الإرادة. فقد 
أثبتنا أنها اختيارية, وإن أردت الشوق أو الاعتقاد بالنفع, . فقد قررنا أن الفعل غير مترتب عليه بلا 
توسط الإرادة!! لعن الله التعصّب والتكبّر فإِنّْهما يُدخلان صاحبهما مواقع الهلكة. 

-من ناحية التكليف بالمعرفة, قالوا: التكليف واقع بمعرفة الله تعالى» فإن كان في حال 
حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل. 

وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف (بالكسر) وصفاته المحتاج إليها في صحة 
التكليف منه غافل عن التكليف, وتكليف الغافل تكليف بالمحال. 

أقول: وضعفه بيّن بعد التوجه إلى ما ذكرنا في مبحث وجوب النظر والمعرفة في أول 
الكتاب. ١‏ ا 

ولهم وجوه واهية أخرى تركناها مخافة ملالة القارئين الكرام؛ وكون إبطالها من توضيح 
الؤاشحات. 

فالجبر كالتفويض أمر فاسد يجب على العاقل اجتنابه, بل هو أفحش من التفويض بالتسنبة 
إلى الإحساس الوجداني والنظام الاجتماعي. نعم. التفويض أقبح منه بالنسبة إلى سلطان رب 
العالمين, فالأول إفراط, والثاني تفريط. 

الأول ينافي وتام الشكيم العادل. والثاني شوكة القادر الفمّال. والأو ل تضبيع للخلق, 
والثاني توهين للحقّ, فلا إلى الجبر ولا إلى التفويض. أيها العاقل الرشيد. بل إلى الأمر بين 
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الأمرين الذي نبع من عين حكمة آل محم دكي الصافية وذاق حلاوة شرب مائها الإمامية ين 
ثم إِنْه يجدر بنا أن نذكر شطراً من الروايات الواردة عنهم تيمّناً بها في الكتاب, وخاتمة 
لهذه المقالة. ومقدمة للمقالة الآتية: 

-١‏ صحيحة يونس» .عن غير واحد, عن أبي جعفر وأبي عبدالله لظا قالا: «إنَالله أرحم 
بخلقة من أن يجين خلقه على الذنوب ف يعذبهم عليها: الله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون», 
قال: فسئلاطً:: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ «قالا: نعم. أوسع ممّا بين السماء والأرض!». 

أقول: اختصاص الجبر بالذنوب لوضوح بطلان لازمه. وإلا فهو باطل مطلقا. ثم إن ظاهر 
الرواية أنّ القدرية ينكرون قدرته تعالى على الأفعال الاختيارية,, وقد سبق الإشارة إليه. 

١‏ -رواية هشام بن سالم» عن الصادق لل قال: «الله أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون, 
والله أعرٌ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد». 

'-رواية الوشاء. عن أبي الحسن الرضاللاٍ قال: سألته فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد؟ 
قال: «الله أعرٌ من ذلك». قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: «الله أعدل وأحكم من ذلك». قال: 
ثم قال: : «قال الله: يابن آدم. أنا أولى بحسناتك منك. وان أولى بسيئاتك منّى »عملت المعاصي 
بقوني التي جعلتها فيك». 

؛ - رواية أبي طالب القمي .عن رجل» عن أبي عبدالله يق قال: : قلت: : أجبر الله العباد على 
المعاصي؟ قال: «لا». قال: قلت: ففوض إليهم الأمر؟ قال: «لا», قال: قلت: فماذا؟ قال: «لطف 
من ربك بين ذلك». 

ه-رواية صالح, عيض أضخابة: عن الصادق الك قال: سئل عن الجبر والقدر؟ فقال: 
«لاجبر ولا قدر. ولكن منزلة بينهماء فيها الحق التي بينهماء لا يعلمها إِلّالعالم. أو من علّمها إيَاه 
العالم». 

1 -صحيحة يونسء .عن عدة, عنه لي قال: قال له رجل: جعلت فداك, أجبراللّه العباد على 
المعاصى؟ قال: «اللّه أعدل من أن يجبرهم على المعاصى ثم يعذبهم عليها». فقال له: جعلت 
فداك, ففوض اله إلى العباد؟ قال: فقال: «لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهى». فقال له: 
جعلت فداك, فبينهما منزله؟ قال: فقال: «نعم» . أوسع ما بين السماء والأرض». 

/-رواية محمد بن يحيى, عمّن حدثه عنهطيةٍ قال: «لاجبر ولا تفويض. ولك ار يي 
أمرين...» إلى آخره. 


)١(‏ قال المجلسي: ممّا ثبت بالضرورة والتواتر أنه لاجبرولا تفويض. بل أمر بين أمرين. انتهى. وقيل: إِنّه من أصول 
المذهب. ومنكره ليس داخلاً فى أهله. 
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-رواية حفص بن قرطء عنه ١7992‏ قال: «قال رسول اله يي : :من زعم نالل يأمر بالسوء 
والفحشاء فقد كذب على الله. ومن زعم أَنّ الخير والشر بغير مشيّة الله فقد أخرج الله من سلطانه. 
ومن زعم أن التناصي بحر ره أن قد كذي على له وين كذي على لله ادل التارة. 

4-رواية مهزءل '". قال: قال أبو عبدالله اه ا .. فاسألني». قلت: أجبر لله العباد على 
المعاصي؟ قال: «الله أقهر لهم من ذلك». قال: قلت: ففوض إليهم؟ قال قال: «الله أقدر عليهم من 
ذلك». قال: قلت: فأيّ شيء هذا أصلحك الله؟ قال: فقلب يده مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: «لو أجبتك 
فيه لكفرت!». 

٠-صحيحة‏ هشام وغيره(". قالوا: قال أبو عبدالله الصادق .4ة: إِنّا لانقول جبراً ولا 
تفويضا». 

١‏ -رواية حريز, عنه م2099 قال: : «الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن لله 
عروجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم لله عزوجل فى حكمه. وهو كافر. ورجل 
يزعم أن الأمر مفوض إليهم» فهذا وَ هَنَ الله في سلطانه, فهو كافر. ورجل يقول: إِنّْ الله عزوجل 
كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم مالا يطيقون, فإذا أحسن حمد اللّه, وإذا أساء استغفر الله فهذا 
مسلم بالغ». 

إلى غيز ذلك من الروايات: قلاحظ الجرء الخامسن من البحارة وسياى يعض ما ترط 
هله الزروا ياك ا 


المقالة الرايعة: 

في بيان الأمر بين الأمرين / 

لاريب أن الممكنات محتاجة إلى الله سبحانه بقاءً, كما تحتاج إليه حدوثاء فإِنْ الماهية 
الممكنة لاتقتضى الوجود ولا العدم, وإِنْما يلحقها أحدهما من علة خارجة عن ذاتها. فهو يتبع 
هذه العلة دون تلك الماهية, وقد سلف بحثه في الجزء الأول مفصّلاً. 

فنقول: : لاشك أ نّ النفس الإنسانية _مثلاً مكار قد تعالى» ومحتاجة في بقائها إلى إفاضة 
الحق عليهاء فبطريق أولى هي مفتقرة إليه تعالى في أفعالها وإيراز آثارها وتمكنها منها. 


.١7١ ١١9/١ هذه الروايات الثمان موجودة فى الوافى‎ )١( 
١ : (؟)البحار ه/07.‎ 

(*) نفس المصدر /5. 

(غ) نفس المصدر /5. 
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فالواجب الوجود هو الذي يبقى النفس ويعطيها القوة والمكنة والاقدار على إيجادها الأفعال. 
بل الشوق الذي هو من مرجحات إرادتها وقصدها نحو الفعل مخلوق لله تعالى بلا مدخلية 
لاختيار النفسء بل هى مجبولة ومفطورة على اشتياق ما يلائمها والتنفر عمّا يزاحمهاء وإِنْما 
للنفس -بإذن اللّه وإقداره وتمكينه هو الاختيار فى قصدهانحو الفعل وعدم قصدها نحوه. فلها 
أن تفعلء ولها أن لا تفعل, ولكن إذا فعلت فعلت بقوة الله التي أعطاها. 

وعلى الجملة: الإنسان في أفعاله -سواء كانت صالحة كالصلاة والإحسان, أو سيئة كالزنا 
والظلم وقتل ولي محتاج إلى ربه في وجوده وفي عمله ٠‏ بأن يفيض عليه آنا فآناً بحيث لو 
أمسك فيضه لحظة لعُدم وفنى. ولم يكن شيئاً مذكوراً! وللعبد القصد وإعمال هذه القدرة. فلا 
جبر ولا تفويض» بل أمر بين الأمرين. / م 

أما عدم الجبر فلأنّ العبد مختار, له أن يفعل, وله أن لا يفعل. وهذه صفة أعطاها الله الإنسان 
حتى يصح تكليفه بما يقتضي تكامله النفسي وارتقائه المعنوي. فالقصد يصدر عن النفس 
بتمكين من الله من غير صيرورته زابفيا بالو جورنا اسايق كما دريت ونجهة ساق . وعليه فقد 
ظهر فائدة التكليف والوعد والوعيد والتربية واستحقاق الجزاء عندالله تعالى وعند الناس فى 
نظامهم الاجتماعي. ْ 

وما عدم التفويض فلأنَّ العبد محتاج إلى إمداده وإفاضته تعالى في وجوده وإبرا از أفعاله 
في كلّ آن. بحيث لو لا تمكينه لما قدر على شيء أبداً وقد عرفت في الجزء الأول أن إرادته 
تعالى هي إحداته وإعمال قدرقة وإفاطته وما شت فعبرت- فيكت أن جنيع الأشياء 0 
تعالى, حتى الأفعال الاختيارية للإنسان «إوما تشاؤون إِلَا أن يشاء الله6 ١7‏ لكن لا بمعنى 
الله يوجد عمل زيد_مثلاً-كما يوجد سواد لونه حتى يكون زيد ل 
تعالى يفيض عليه لأن يعمل باختياره. وهذا هو الأمر بين الأمرين. 

ويصح لنا حيتٍ أن تقول في مقام تتزيد الحق وعدله وحكمته : سبحان من تنزّه عن 
الفحشاء. وأن نقول في مقام عظمته وقدرته وجبروته وسلطنته: سبحان من لايجري في ملكه 
إلأّما يشاء. كما نطقت به الروايات المتقدمة أيضاً. 


وهم وإزاحة: 
بعد ما عرفت أَنَّ القصد قائم بالنفس قياماً صدوريا ونه صادر عنها بلا واسطة شيء أصلاً. 


وأ نقاعدة هما له يجب لم يوجد» غير جارية فية وجدانا ان الفعل وإن كان مترتباً عليه قهراً. 


0) 











م صراط الحق / ج ؟ 


لكن القصد نفسه حيث يكون اختياريا فلا ينافي الترتب المذكور اختيارية الفعل, وأن إرادة الله 
تعالى هو إحدائه وإفاضته التابعة لعلمه بالمصلحة على نحو لا يناف اختياره. تدري أن الوجوه 
الأربعة من الإيراد المذكور في كلام ينض الأعيان عن اهل المعقول ١!‏ غير وارؤة غلى المحقار: 
بل هي ساقطة من رأس .كما أن ما ذكره الفارابي في الفصٌ السادس والخمسين من فصوصه من 
الإشكال على اختيار الممكن, أيضاً ساقط بعد الاحاطة بما ذكرناء وقد تقدم بعض الكلام عليه 
في القاعدة السابقة, حيث ذكر قله عناحت الأسفاز فزيّفناه. فلا نطيل المقام بذكر الوجوه 
المشار إليها وردّها تفصيلاً. مغموم إرادته تعالى يشمولها الأفعال الانسان _مثلاً-مقروئة بهذا 
المعنى -أي إفاضة القوّة والقدرة في كلّ لحظة _مقرونة باختياره -أي له أن يستعمل هذه القدرة 
المفاضة, وله ألا يستعملهاء لا يستلزم الجبر بوجه. فافهم المقال تصب الحق. والله الهادي. 


المقالة الخامسية: 

في مذهب الحكماء 

قال الحكيم الشيرازي في مبحث عموم إرادة لله تعالى: وذهبت طائفة أخر 520 
الحكماء وخواص أصحابنا الإماميةييك إلى أنَّ الأشياء في قبول الوجود من المبدأ المتعالي 
تقار فيفضها لأشبل الإنحرد إلا سد وسود للش #الفرن الذى لا يتك وحودة لبعد 
وجود الجوهرء فقدرته تعالى على غاية الكمال يفيض الوجود على الممكنات على ترتيب 
ونظام بحسب قابليتها المتفاوتة بحسب الإمكانات, فبعضها صادرة عنه تعالى بلا سببء 
وبعضها بسبب واحد أو أسباب كثيرة. فلا يدخل مثل ذلك في الوجود إل بعد سبق أمور هي 
أسباب وجوده. وهو مسبّب الأسباب من غير سبب, وليس ذلك لنقصان في القدرة, بل لنقصان 
في القابلية وكيف يتوهّم النقصان والاحتياج مع أنّ السبب المتوسط أيضاً صادر عنه ... إلى 
الخو 

قال السبزواري في حاشيته: وحاصل هذه الطريقة: أن لله تعالى يوجد القدرة والإرادة في 
العبد. ثم هاتان القدرة والارادة توجبان وجود المقدورء فالله تعال فاعل يميه والفيد فناعل 
قريب في هذه الطريقه . . والفرق بينها وبين طريقة المعتزلة ظاهر؛ لأنّ المعلول لا يحتاج إلى 
العلة في البقاء عند المعتزلة, بخلافه عند المحقق وغيره -انتهى أي المحقق الطوسي الذي هو 
كالأصل في إبراز هذا القول في شرح رسالة العلم, وقد أوضح هذه الطريقة اللاهيجي في «كوهر 


)١(‏ نهاية الدراية فى شرح كفاية الأأصول ادا 
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مرأد» و«سرماية إيمان» والمحدت الكاشانى فى كتابه «الوافى». وغيرهما فى غيرهاء وقال 
الأول: إن مذهب محقّقي علا الأناضة وتعمهو ‏ الشكماف..- ١‏ 

وحيث إِنّ تحقيق هذا القول منسوب إلى المحقق الطوسي تق فلابد من نقل كلامه' ''. قال: 
لاشك أن عند الأسباب يجب الفعل. وعند فقدانها يمتنع. فالذي ينظر إلى الاء.سباب الأُوّل 
ويعلم أنه ليست بقدرة الفاغل :ولا بارذاته يحكم بالجير. وهو غير ميم مطلقا لأنّ السبب 
القريب للفعل وهو قدرته وإرادته. والذي ينظر إلى السبب القريب ب يحكم بالاختيار. وهو ايشا 
ليس بصحيح مطلقاً ؛لأنَ الفعل لم يحصل بأسياب كلها مقدورة ومرادة, والحق ما قاله بعضهم: لا 
جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين... إلى آخره. 

أقول: فالمتحصّل: أَنّ أفعال العبد واقعة بإرادته واختياره فلا يلزم الجبر. ولكنٌ إرادته 
وقدرته موجودتان فيه بإرادة الله تعالى ومستندتان إليها فلا يلزم التفويض. 

فإن قلت: إذا كانت إرادة العبد _وهى العلة التامة لفعله موجودة بإيجاده تعالى فلا محالة 
يكون الفعل غير اختياري. ومجرد توسط الإرادة لا يثبت الاختيار. 

قلت: الفعل الاختياري ماكان بإرادة الفاعل واختياره, كما هو المفروض في هذا المذهب, 
لاأن تكون الإرادة بالإرادة والاختيار بالاختيار, فإنه غير لازم في مفهوم الاختيار, كيف ولو 
كانت الارادة أيضاً اختيارية لزم التسلسل؟ هكذا أجابو 1 

أقول: والحق أنه لافرق بينه وبين قول المجبّرة أصلاً, فإنّ علة الفعل التامة -وهي الإرادة- 
إذاكانت غير اختيارية للفاعل. بل كانت معلو لة لأمو رقهر ية مستندة إلى إرادة الله تعالى الأزلية 
كان الفعل أيضاً غير اختياري لا محالة. إلا أنّ يصطلح أحد في إطلاق كلمة الاختيار على هذا 
المعنى ولا نزاع عقي أن علدنا عسي انط ونفس الأمر لا بلحاظ اللفظ. 

وأمًا حديث التسلسل في الارادات فقد عرفت هدم بنيانه وقلع أساسه. وبعبارة واضحة: 
إذا كان الفعل معلولاً للإرادة أى الشوق المؤكد يكون حال الفعل المزبور حال الارتعاش 
اللخاصل من الخوف:إ كل عن الخوف والشوق ضفة تقسائية وعلة عامة للحركة فى العضلات: 
فينبئق من الأول ارتعاش البدن وصفرة الوجه. ومن الثاني الضرب والأكل مثلاً. فكيف صار 
أحد الفعلين اختياريا يتعلق به الحسن والذم والتكليف والجزاء. والآخر قهرياً اضطراريا لا 
يتعلق به شىء؟! وأنت إذا تأملت هذا الكلام تقطع بفساد هذا القول من دون حاجة إلى إطالة 
المقال. 


)١(‏ حكاه فى مبحث إرادة الله من الأسفار. الطبعة القديمة. 
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وأمّا ما في «الأسفار» و«كوهر مراد» من نسبة هذا القول إلى جملة من علماء الإمامية فهي 
غير ظاهرة حتى من المحقق الطوسيي فإِنّه قابل للحمل على ما اخترناه. فافهم جيداً. 

قال العلامة المجلسي في مرا ة العقول37': إِنّ هذا المذهب الذي نسبوه إلى الحكماء من أَنّ 
العلة القريبة للفعل الاختياري نما هو العبد وقدرته. لكن قدرته مخلوقة لله تعالى: وإرادته 
حاصلة بالعلل المترتبة منه تعالى» قول بعضهم, وقال جم غفير منهم: لا مؤثر في الوجود إلا الله. 
وموجد الأفعال هو الله سبحانه... إلى آخره. 


تعقيب وتنقيد: 
هذا القول _كقول الجهمية والأشعرية -ينافي العقاب من الله الحكيم العادل على الجرائم, 
فلذا حاول أربابه تصحيح العقاب عليه وذكروا فئ بيانه وتجهين: 


الأول: ما ذكره المحقق الهروي في كفاية الأصول!"). أن حسن المؤاخذة والعقوبة إِنّمَا 
يكون من تبعة بعده عن سيده . .. فكما أنه -أي التجرّي - يوجب البعد عنه كذلك لا غرو في أن 
يوجب حسن العقوبة, فإنّهِ وإن لم يكن باختياره إلا أنه بسوء سريرته وخبث باطنهء بحسب 
نقصانه واقتضاء استعداده ذاتاً واتكانا : 

وبالحملة: : تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه _جل شمأئه وعظمت كبريائه ‏ والبعد عنه 
سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتهاء والنار ودركاتها. ٠‏ وموجب لتفاوتها في نيل 
الشفاعة وعدمهاء وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلّل! 

ثم قال: إن قلت: على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. قلت: 
ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طيئته؛ لتكمل به نفسه. .. وليكون حجة على منٍ 
ساءت سريرته وخبثت طينته. انتهى. وقد ذكر قريباً منه في موضعين آخرين من كتابه متناً 
وهامشاً. 

أقول: العقاب على العمل المعلول لنقص الاستعداد الذاتى ظلم محض لا يقبله عقل أحد. 
ولا يصير التكليف والوعد والوعيد حجة على مثله. كما لا يصير حجة على الأربعة بانتزاع 
الزوجية عن نفسها! بل هو من اللغو المحض. ٍ 

وأمّا حديث ذاتية السعادة والشقاوة فسيأتى إبطاله إن شاءالله. 

وبالجملة: هذا الكلام بعد إثبات الحسن والقبح وإثبات عدل الله وحكمته لا يحتاج إلى 


(0 للا 
(؟) حقائق الأأصول 17/7. 
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زيادة بحث عن بطلانه. 

الثانى: ما ذكره جملة من الفلاسفة, بل نسب إلى جميعهم من الالتزام بتجسم الأعمال. وأَنّ 
المثوبة والعقوبة من تبعات الافعال ولوازم الأعمال. 

قال عناحن الس 01 في مقام الجواب عن اعتراض معاقبة الله المكلفين على معاصيهم 
الصادرة بقضاء الله وقدره لا باختيارهم: والجواب على مقتضى قواعد الحكماء : أنّاللّه غني عن 
العالميق وطاعة المحسين وتعضية المسيتين» وإثما الواره على النقسس يعد سنقاوقة :الينيا انما 
هو على تقصيرها وتلطيخ جوهرها بالكدورات المؤلمة والظلمات الموذيه الموسعة؛ لا أن 
عقابها لمنتقم خارجي يعاقبها ويؤذيها ... كما تتوهّم النفوس العامية ... فإنّ العقوبات هنالك 
ل لقي ا ل ا تعد عي عد ار ميد 

لعطب نيرانها ومعها وقود جحيمهاء فإذا فارقت النفس البدن معلطخة بالملكات المذمومة 

والبعات المرذولة وزال الحجاب البدني, وفيها مادة الشعلات الجحيمية وكبريت الحرقات 
الباطنة والنيران الكامنة فشاهدتها بعين اليقين وقد أحاطت بها سرادقها . .كما قال الصادق اظلا: 
إنّما هي أعمالكم ترد عليكم. الى ارو 

اقول هذا البحث أجنبي عن موضوع النزاع, فإنّه إنْما يدفع السؤال القائل بأ الله تعالى لم 
يناقت النشد ولو كان مستحقاً للعقاب بارتكابه المعاصي فانه تعالى غنيّ عنه غير مفتقر إليه؟ 

وجه الدفع: أن العقاب مجسّم من عمله .لا أنه وارد عليه من الله اتعالى, وما إثنات امتحتاق 
العقاب فالبحث المذكور لا يثبته. ولا ينظر إليه أصلاً. والمفروض أن العقلاء يرون المتمرّدين 
مستحقين ومستأهلين للعقاب والعتاب. ومع فرض كون المكلف مجبوراً ومضطراً في أفعاله لا 

يسدق كرابا ول عقابا قسقط نهدا القول أيضا. 

إلا أن يقال(" إِنَا لاتقول بالعقاب من أجل حكم العقلاء بالاستحقاق حتى يرد علينا 
اعتراض انتهاء الفعل إلى ما لا بالاختيار. 

بل تقول: بأنّ الفعل الناشئْ عن هذا لاداراض الاحتيار عاذ لعو ين ونةهوالهيثر 
بالاستحقاق بملاحظة أنّ المادة حيث كانت مستعدّة فهى مستحقة لافاضة الصور من واهب 
الصور. ومنه تعرف أَنّ نسبة التعذيب والادخال فى النار إليه تعالى بملاحظة أن إفاضة تلك 


)١(‏ في مباحث الخيرات والشرور فى المجلد الثانى من أسفاره. الطبعة القديمة. 

١؟)‏ وللحديث تتمة ذكرها في بعض فصول المعاد من الأسفار. وهي: فالتزموا مكارم الأخلاق. فإنَ لله يعاملكم بما 
عاملتم به عباده. 

(”) كما احتمله في نهاية الدراية .١ 7287/١‏ 








24" صراط الحق / ج ” 


الصورة المؤلمة منه تعالى بتوسط ملائكة العذاب. فلا ينافي القول باللزوم مع ظهور الآيات 
والروايات في العقوبة من معاقب خارجى. 

وتحقيق الموضوع إِنّما يتم بذكر أمرين: 

الأمر الأول: في إثبات اضبل هذ المسالة: 

فنقول: استدلوا عليه بالآيات والروايات. مثل قوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرّة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره»١١‏ . وقوله: إيومئذٍ يسصدر النناس أشتاناً قروا 
أعمالهم»! ''. وقوله: طيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود 
لو أنّ بينها وببنه أمداً بعيدا7", وقوله: «إلاتعتذروا اليوم إِنّما نُجزونٌ ماكنتم تعملون»!4, 
وقوله: «ثم تُوَفّى كل نفس ماكسبت74”, وقوله: «إفاتقوا النار التي وَقُودها النناس 
والحجارة»7", وقوله: «إما يأكلون في بطونهم إلا النار» 7" , إلى غير ذلك. 

قال بعض السادة المفسّرين من أهل المعقول (4,ٍ ولَعَمري لو لم يكن في كتاب الله آية إلا 
قوله: «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءَكَ فبصرك اليوم حديد» 7 لكان فيه 
كفاية, إذا لغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضر. وكشف الغطاء ب 0 
إلى آخره. 

وأمّا الروايات فهي أيضاً عدة منتشرة في مواضع شْتَّى نقل بعضها صاحب الأسفار في 
بعض فصول المعاد, والمتتبع يجدها في محالها. 

قال السبزواري7”": بل هو أمر ثابت بالبرهان. محقق عند أهل الكشف والعيان مستفاد 
من أرباب الشرائع والأديان. انتهى كلامه. 


0) 

(0) 

(]) لاحظ مجمع البحرين (مادة رأى). 
)0( 

(0) 
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أقول: أمّا الاستفادة من الشرع فقد عرفتها. وأمّا تحقيقه بالكشف فلنقل قصص وحكايات 
عليه لكنها مما لا يعتمد عليه فى المسائل العلمية, وأما البرهان فما وقفت عليه بعد الفحص 
المقدور وجوه: 

الأول ها ذكره صاحب الأسفار في فصل نشر الصحائف انراد القعو مع مول هات 
المعادء قال: إدّالجلكات النقسانية ضور صورا حوهن يه وذواك قائبة فثالة في النفس 7" تنعيماً 
وتعذيباً. ولو لم يكن لتلك الملكات من الثبات والتجوهر ما يبقي أبد الآباد لم يكن لخلود أهل 
الجنة في الثواب وأهل النار في العقاب وجه أبداء فإنّ منشأ الثواب والعذاب لوكان نفس العمل 
أو القول -وهما أمران زائلان. - يلزم بقاء المعلول مع زوال العلة المقتضية؛ وذلك غير صحيح. 

الثانير: ما ذكره هو أيضاً في نفس المقام, من أن الفعل الجسماني الواقع في زمان متناء كيف 
ييه للجزاء الواقع في أزمنة غير متناهية؟! ومثل هذه المجازاة غير لائق بالحكيم؛ نيبا 
فى جانب العذاب... 
١‏ ولكن يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النا بالثبات في النيات, والرسوخ فني 
الملكات. 

الثالث: : ما في بعض الحواشي' ")من أَنّ الماهية الخارجية هي بعينها توجد فى الذهن. كما 
قرّر في مبحث الوجود الذهني, واختلاف الخارجي والذهني في الآثار إِنْما هو لأجل الوجود 
الخارجي والذهني دون الماهية, فإنّها متحققة في المقامين بنفسها. وهكذا في الخيال والحسٌ 
والعقل. فإنّ الماهية الموجودة فيها ماهية واحدة. لكنّها تتجلى في كل موطن بصورة, وتسمّى 
في كل مقام باسم؛ فتتجسم في مقام, وتصير عرضاً في مقام آخر. 

وأصل ذلك كله إمكان تفاوت آثار الشىء بحسب نشآت وجوده مع كونه هو هو بحسب 
ماهيته. 

أقول: أمّا الوجه الأول فجوابه: أنّ القول أو العمل أو الاعتقاد بوصف كونه معصية علة 
عقلائية لاستحقاق العذاب وخلوده. وأمّا نفس العقاب فهو معلول لارادة الله سبحانه وتعالى 
حدوثاً وبقاءة. فأين لزوم بقاء المعلول بلا علة؟ 

وأا الوجه الثاني فقد تقدم الكلام حوله مفضّلاً في القاعدة المتقدمة.. 

ثم إنّ المستدلٌ غير معتقد بهذين الوجهين أيضاًكما يظهر من بيانه حول خلود الكقّار في 


)١(‏ تجسم العمل المستفاد من القرآن والسنة إِنّما هو في الخارج والنفس. كأن عبارة الأسفار تشير إلى النار الروحاني 
دون المادي فافهم البحثد. 
(؟) دررالفوائد / 3٠٠‏ 
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أسفاره وإِنّما ذكرهما تفئناً. 

2 2 جه الثالث 'فهو بعد لم يخر ج عن ميدان | الادّعاء. فهو تصادرة كما لايخفى. 
فإنٌ المدّعى 3 الأعمال تتجشم في القبر والقيامة بأشكال رداك منعمة 5 وعدي ككالجور 
والغلمان والفواكه والسرور وغيرهاء وكالحيّات والعقارب والغاز والزقوم وأمثالها. فيلتذ بها 
الانسان أ يتأذي بهما ومجرد رؤية العمل بتجسّمه لايدل على أنه الثواب نفسه أو العقاب. بل 
لعل تجسّمه لأجل ثث, تثبيت عمله عليه ليرى عيناً , فيكون أو كد في إقناعه أو سروره أو انفعاله. 
ولعلّ قوله تعالى: تود لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً» ناظر إلى ذلك. أي من جهة انفعاله به. 
فتأمّل. 

وأَمّا العقاب والثواب المحقّقان بالنار ودخول الجنة ونحوهما فهما موجودان مستقلان 
مبائنان للعمل. مستندان إلى إرادة الله تعالى جزاءً على عملهمء بل يمكن أن يقال: إن الرؤية 
لاتستلزم التجسّم أبدأ؛ لما ينقل عن بعض الرياضيين ممّن قارب عصرنا من أن الأفعال 
والحركات محفوظة في محالّها ممكنة الرؤية ية في حدّ نفسها, فلو قويت باصرة البشر أو ححاز 
حاسّة سادسة لرآها بعينها. فإن شرائط الرؤية في الأرض وبعض السجرّات الأخرى. لملها 
تختلفة. فتأمل. 

وبالجملة: لو لم نقل: إن نّ المستفاد من هذه الآيات الكريمة حسب متفاهم العرف العام - 
وهم المخاطبون بالخطابات القرآنية -هو رؤية جزاء العمل. لما دلت على مقصودهم. أيضاًء 
كما عرفت. ومنه يظهر الحال في قوله تعالى: «لقد كنت في غفلة من هذا»'", فإنّه لايدل 
على كون العمل عقاباء بل ولاعلى تجسّم العمل, والعمدة قوله: لإإِنّما تُجرّون ماكنتم 
تعملون4(". لكن قوله تعالى: #جزاءٌ بما كانوا يعملون76' ينافيه, فلا يبقى مجال للاعتماد 
على ظهوره. َ 

م إن هنا وجهين -اخرين يدلان على نفي عموم التجسّم المذكور. 

الأول: ما في كثير من الآيات من استناد الثواب والعقاب إلى الله تعالى وانّه هو المثيب 
والمعافت: وأمّا ما سبق من بعضهم من أن الاستناد المذكور إنُماهو لأجل ! إفاضة الصورة فهو 
خلاف متفاهم العرف. إلا أن يقال أن استثنا شىء إلى اللّه تعالى وهو اللّه البعيدة. وإلى غيره 
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-وهو علّة قريبة, غير ضائرة أن ثبت تجسّم العمل. 

الثاني: وجود الجنة والنار فعلاً وقبل هذا بل قبل وجود المكلفين, كما يستفاد من جملة 
من الآيات والروايات. وسيأتي تفصيله في المقصد الثامن إن شاء الله. 

وجه الدلالة: أن النشأة الاخرة بعد لم تبرز حتى تتجسّم الأعمال فيها, بل لم يوجد أعمال 

جميع المكلفين في هذه النشأ ة أيضاً. ٠‏ فكيف وجدت الجنة وجهنم فعلاً مع أنْهما مجسّم الأعمال 
الصالحة والطالحة؟ 

ثم إن هذه الدعوى إن تى.- تت لتمّت في خصوص العقاب الأخروي7". وأمّا العقاب الدنيوي 
كما في الحدود فلا مسرح لهاءكما لايخفى. ولا أدري ما هو الوجه عندهم لاستحقاق قتل القاتل 
بقتل المقتول. .مع أن القاتل المجبور لاذنب له؟! 

ولَعمري 9 حديث التجسم بنحو العموم بحيث تكون الجنة والنار وما فيهما مجسّمة 
أعمالنا من مادة أخرى مخلوقة لله تعالى مقطوع البطلان بلحاظ دلالة القرآن. ٍ 

نعم, لامانع من الالتزام به فى الجملة من جهة قوله تعالى: « ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلم ربك أحدأ»(". بشهادة قوله: «إولا يظلم4. ومن جهة الروايات إن صحت سندا. 

الأمر الثاني : في تصحيح العقاب به على تقدير تماميته. فنقول: العمل الصادر من العبد | اما 
علة تامة لإفاضة الصورة من قبل الله تعالى. بحيث لايمكن التخلف عنه. أم لا. بل الافاضة 
باختيار الواجب وإرادته. وعلى كلا التقديرين فلحوق المجسّم المذ ر بالعامل إِمّا ضروري 
لايمكن انفكاكه عنه. وإمّا ممكن وتابع لإرادة الله تعالى. هذه احتمالات أربعة, أحدها باطل 
كبا وهو قرفل أ العمل علة تامة لإفاضة الصورة, وكون لجوقها بالعامل ضروياً. 

وجه البطلان: أن الشفاعة والتوبة والعفو الإلهى ممّا يُسقط الذنوب بلا إشكال, والاحتمال 
المذكور لايجامع سقوط الذنب على الفرض, فيكون باطلاً قطعاً. وأيضاً قد تقدم -في محلّه-أنّ 
الله فاعل مختاريمكنه الفعل والترك. والمستفاد من الآيات الكثيرة أن العذاب والثواب بإرادة الله 
ومشيئته. فبطلان هذا الاحتمال فليكن مفروغا عنه. (فافهم). 

وأمّا بقية الاحتمالات فكلّ منها ثبت بالدليل لايمكن أن يندفع به إشكال العقاب؛ إذ يقال: 
إن صدور الفعل عن العبد ضروري قهري غير داخل تحت اختياره فكيف يعذ به الله تعالى عليه, 
مع أَنّه مختار ومتمكن من دفعه عنه؟! ولا جواب عنه أبداً. 

وما تقدم من بعضهم من أنّ العمل مادة مستعدّة ومستحقة لافاضة الصور. واللّه واهب يهب 
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العبووة لها هو متافظ جدا قروز 5 قبح الهبة المستلزمة لخلود أحد في العذاب والعقاب. 
2 0 
فحديث تجسّم الأعمال لاينفع المقام يما 


المقالة السادسة: 

فى بيان بقية المذاهب 

قد عرفت منّا حقيقة الأمر بين الأمرين على وجه صحيح, . لكت هنا أقوالاً وآراء أخرى 
ادّعى أصحابها أنها الام بين الأمرين. مع أَنّها ليست كذلك. ونحن نذكر جملة منها, لنقول: 

منها: ا ا والمنسوب إلى كثير من الامامية. وقد عرفت أَنّه راجع 
إلى الجب رولا يقبط بالأمر بين الأمرين, وأشرنا إلى أن نسبته إلى كثير من الإمامية غير ظاهرة. 

ومنها: ما ذكره صاحب الأسفار. وقال: نه مذهب أهل الله! واختاره جملة من محققي 
الفلاسفة بعده. وحاصل هذا القول: إِنّ الإيجاد يدور مدار الوجود في وحدة الانتساب وتعدده, 
وفى الاستقلال وعدمه. وحيث إن المجعول بالذات _بحيث تكون حيثية ذاته حيثية المجعولية 
والارتباط, لا أَنّ هناك شيئاً له المجعولية والربط هو الوجود المنبسط على هياكل الماهيات. 
والمتحد مع مراتب الوجودات, وكان لهذا الوجود المذكور انتسابات إلى الفاعل بالوجوب. 
وهو بهذا الاعتبار فعله وصنعه تعالى, وإلى القابل بالإمكان. وهو بهذا الاعتبار وجود زيد وبكر 
مثلاً. فكان أثر هذا الوجود وإيجاده أيضاً صرف ربط وفقر؛ إذ الجاعل بالذات حيثية ذاته حيثية 
الجاعلية, فإن كانت ذأته مستقلة كانت حيثية الجاعلية مستقلة, وإن كانت عين الفقر كانت 
حيثية الجاعلية أيضاً كذلك؛ إذ لا تغاير بين الحيثيتين حقيقة. 

فاتضح أَنّه لا تفويض؛ إذ حيثية الأ ثر كحيثية مؤلّره عين الارتباط. ولابعير :اذ الأثتر 
كالمؤثر له انتسابات: نسبة إلى الرب حيث إِنّه أثر فعله الحقيقي الإطلاقي ونسبة إلى العبد 
حيث إنَّه أثر وجوده الحقيقي . فالفعل فعل زيد حقيقة, ومع ذلك فهو فعل الله أيضاً بلا عناية. 

نعم, لابد أن ينسب إلى الله تعالى بما هو مطلق وبما هو يليق بساحة قدسه. وإلى العبد بما 
هو مقيّد ويما هو يلائمه من تجسّمه وإمكانه. هذا ملخص ما قرره بعض الفحول من ارباب هذا 
القول0). 

أقول: لا مانع من كون نسبة الفعل إلى الرب كنسبته إلى العبد على نحو ذكره. فإنّه يتم على 


)١(‏ لكن بحث تجسّم العمل بحث حلو وحسن وقد رأيت بعد ذلك بسنين كتاباً بحث فيه مؤلفة الفاضل بالتفصيل من 
جهات شتى. 
(1) وهو الشيخ محمد حسين الاإصفهاني في نهاية الدراية # دفنة 
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مسلكنا أيضاً. وأمّا ما في جملة من الروايات: «أ الله أولى من الغبد بالحسنات, والغبد أولى منه 
بالسيئات». بل في التنزيل: «إما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن 
نفسك7#(١,‏ فالوجه فيه: أنّ الحسنة بإرشاد الله وهدايته وأمرهء والسيئة من سوء اختيار العبد 
واشتهاء نفسه. والله تعالى نهى عنها وتوعّد عليها. فالأولوية بهذا الاعتبار, وإلا فلا فرق بين 
الحسنات والسيئات من ناحية الإفاضة والتمكين وتمكّن العبد أصلاً. وفي بعض تلك 
الروايات: : (وبنعمتي ديت إلى فرائضي, ويقدرتي قويت على معصيتي», وهذا اهر, ولذالم 
يفصل أحد بينهما. 

لكنّ الذي يوجب رفض هذا القول هو عدم كفاية صحة نسبة الفعل إلى العبد لصحة 
التكليف واستحقاق الجزاء, بل ولما هو المشهود وجداناً وعياناً من اختيارناء ما لم يقل: إن العبد 
متمكن من الفعل والترك على نحو أسلفناه, إل فنسبة وجودنا ويبعض صفاتنا إلينا أيضاً 
صحيحة بلا شائبة عناية. ومع ذلك هو خارج عن قدرتنا وإرادتنا. 

وعلى الجملة: إن قالوا مع ذلك بتمكّن العبد من الترك والفعل كما قلنا فقولهم هو الأمر بين 
الأمرين, وإن لم يقولوا -كما هو الظاهر_-فهو جبر محض يبطله الوجدان قبل البرهان. 

ومنها: ما قيل من أَنّ المراد من الأمر بين الأمرين كون بعض الأشياء باختيار العبد وهي 
الأفعال الاختيارية. وبعضها بغير اختياره, كالصحة والمرض والنوم وأشباهها. 

أقول: وضعفه ظاهر, فإنّ الأول تفويض محضء. , والأمثلة في الشِقٌّ الثاني قد تكون 
اختيارية. وقد تكون اضطرارية قهرية. على أن المفوضة أيضاً لم يدّعوا أَنّها اختيارية ذائماً. 

ومنها: ماذكره الفاضل الطريحي في مجمع البحرين في مادة (القَدّر), »قال: والذي يظهر من 
كثير من الأحاديث أنّ العبد ليس قادراً تامأأعلى طرفي فعله .كما هو مذهب المعتزلة. وإِنّما 
قدرته التامة على الطرف الذي وقع منه فقط, وأمّا على الطرف الآخر فقدرته ناقصة؛ والسبب 
في ذلك -مع تساوي نسبة الأقدار والتمكين منه تعالى إلى طرفي الفعل -أمن يرجع إلى انف 
العبد. وهو إرادة أحد الطرفين دون الآخرء لا من الله فيلزم الجبر . .. فالقدرة التامة للعبد على ما 
زعمه المعتزلة باطلة. والقول بعدم القدرة على شيء بن الطروية كنا زح الأشعرية طهر 
بطلاناً. والحقّ ما بينهما هو القدرة التامة فيما يقع من العبد فعله, والناقصة فيما لم يقع... إلى 
اخرة. 

أقول: فساده واضح. وعدم دلالة الأحاديث عليه لائح. 


(١)النساء‏ / ثلا 
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ومنها: ما استظهره المجلسي من الأخبار المعتبرة, وتبعه عليه بعض السادة. قال بعد 
تفسيره الجبر والتفويض بمعناهما المعروف! ١‏ وأمًا الأمر بين الأمرين فهو أن لهنداياتة 
وتوفيقاته تعالى مدخلا فى أفعالهم. بحيث لا يصل إلى حدّ الالجاء والاضطرار, كما أن لخذلانه 
سبحانه مدخلاً فى فعل المعاصى وترك الطاعات, لكن لا بحيث ينتهى إلى حدٌّ لايقدر معه على 
الفعل والترك. إلى أخرف - 

أقول: كلامه بطوله ظاهر في أَنّ المراد بالأمر ؛ بين الأمرين هو اللطف المصطلح. وهذا من 
مثله عجيب. إذ لا ربط بين المسألتين أصلاً. مع أنّ المباح لا هداية فيه ولا خذلان, فلازم كلامه 
تفويض الأفعال المباحة إلى العبد. مع أنْه مقطوع البطلان بلحاظ دلالة الروايات فضلاً عن حكم 
العقل باستحالته. نعم إن بعض الروايات يدل على ما ذكره. لكنٌ الأمر بين الأمرين الذي هو 
يقابل الجبر والقدر لايتحد معه. فالحق في تفسيره ما ذكرنا. 

ثم إنّ هنا أقوالاً أخرى تركنا ذكرها وبيان ما فيها مخافة التطويل. واعتماداً على فهم 
القارئ بعد الاحاطة بما ذكرناء والله ولىّ التوفيق والسداد. وعليه الاتّكال والاعتماد. 


المقالة السابعة: . 

حول السنة 

الروايات الواردة حول الاستطاعة وإيطال الجبر والتفويض وإثبات المنزلة بينهما كثيرة 
ربّما تتجاوز المائة, وقد نقلها العلامة المجلسى يله فى بحاره!", والذي يظهر منها أن النفويض 
الباطل على معان: 0 ْ 

١-غلبة‏ إرادة العبد على إرادة الله تعالى, ووقوع الفعل حسب مشيئة العبد وإن كان مخالفاً 
لارادة الله تعالى. يدل عليه جملة من الروايات. 

5 - نفي تكليف العباد ورفع الحظر عنهم في أفعالهم؛ ولعلّ أكثر الأخبار الواردة فى إبطال 
التفويض ناظر إلى هذا المعنى. كما يظهر لمن تدبّرهاء ومن هنا فسّر المفيد (' التفويض -بقول 
مطلق ‏ بالقول برفع الحظر والإباحة للعباد مع ما شاؤوا من الأعمال, وقال هذا القول الزنادقة 
وأصحاب الإباحات, والواسطة بين هذين القولين: أن الله أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من 
أعمالهم؛ وحدّ لهم الحدود في ذلك ... ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد ... 


)١(‏ لاحظ مرآة العقول ,1١77/١‏ وقد ذكره فى بحاره 0 / 87 أيضاً. 
(؟) لاحظ ا ار 0 الجزء الخامس. 
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فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض 

تنريفل أمز الخلق والروق 0 حجج الله تعالى. وفى بعض الروايات: أن القائل به 
مشرك. 

- تفويض التشريع إلى العباد. 

أقول: وفي هذا القسم الأخير بحث سيمرٌ بك في مبحث النبوة والإمامة. وستعرف أَنّ النبيّ 
الخاتم يي قد وض إليه التشريع, فانتظر. 

وعلى الجملة: 1 نّ التفويض بجميع معانيه المذكورة قاسد طعا ؛ سوى ما وعدناك ببيانه 
يما وما التفو يض بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً من عدم احتياج العبد في أفعاله إلى لله تعالى 
«وإن كان العبد وأفعاله مقدورين لله تعالى» فلم نجد رواية صريحة علق ظلاته ولعلّه لم يكن 
ا بين الناس في تلك الأعصار. واه أعلم. 

وما العبر فلمل المستفاد مى الأخار المتكورة أن لمعا فلاقة: 

الماذكرة هؤلاء نانج من جلدم قدو التيد على أهع اداو .لالتخا لاه لفل موا 
أكثر الأخبار. 

؟-التكليف بمالا يُطاق. 

؟'-الأمر بالمعاصي . 

والجميع واضح البطلان. إذا عرفت ذلك نذكر لك بعض الروايات: 

١‏ صحيحة الجعفري .عن الرضا/4ة"'' قال ل: ذكر عنده الجبر والتفويض. فقال: «ألا 
أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه, ولا يخاصمكم عليه أحد إلاكسرتموه؟», قلنا: إذرايت 
ذلك فقال: «إنَّ الله عزوجل لم يُطْع بإكراه. ولم يُصّ بغلبة. ولم يُمهل العباد في ملكه. هو المالك 
لما ملكهم, والقادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولامنها 
مانعاً وإن اتتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعلء وإن لم يحل وفعلوه فليس هو 
الذي ادخلهم فيه». ثم قال ءيْة: «من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه». 

قولههة: «لم يطع بإكراه». رد على المجبّرة مع الايماء إلى دليله. فإ العبادة على قولهم - 
واقعة بقدرة الله وإرادته. لا بإرادة العبد. والعبادة غير الاختيارية غير مطلوبة من المكلفين؛ إذ لو 
شاء الله تلك هدى الناس أجمعين. ولذا قال تعالى: إلا إكراة في الدين»!", بناءً على أنَّ المراد 
بالإكراه هو الجبر, كما في تفسير بعض الأعاظم من أساتيذنا الأصوليين. 


)١(‏ بحارالاًنوار 6 .١7/‏ نقلاً عن توحيد الصدوق. 
00( 
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قولههةِ: «ولم يُعصّ بغلبة». ردّ على المفوضة, وأنّ العباد ليسوا بغالبين على إرادة الله 
تعالى, بل ما صدر عن العباد من المعصية إِنّما يصدر عنهم بإقدار من الله وتمكينه إِيّاهم. وإلا فلا 
قدرة لهم. ويمكن لله تعالى منعهم عن العصيان ولو بعد إعطاء القوة والقدرة. 

قوله!4ة: «لم يُمهل العباد فى ملكه». ناظر بحسب الظاهر المستفاد من سائر الروايات - 
إلى بطلان القسم الثاني من التفويض, كما تقدم بيانه. 

قوله اكلا : «هو المالك لما ملكهم» من ألطف الكلام وقد ورد ذلك عن أميرالمؤمنين 
والسبية الركيه 850١7‏ أيضاً وكأنّه ناظر إلى بيان الأمر بين الأمرين. وأَنّ القوة والمكنة التي 
أوجدها الله في العبد لم تخرج عن ملكه تعالى. بل هي بَعدٌ في ملكه واختياره في كل آن وآن» 
ومفتقرة إليه تعالى فى حدوثها وبقائها. كما فصّلناه تفصيلاً. فافهم واستقم. 

قوله: «والقادر على ما أقدرهم عليه» تأكيد وتصريح على بطلان التفويض بمعناه الأول 
المتقدم. 

قوله: «وان ائتمروا بمعصيته». والتعبير بالائتمار لعلّه للمشاكلة للائتمار بالطاعة. أو هو 

بمعنيّ الهم أو الفعل من غير مشاورة, كما عن النهاية والقاموس. 

١‏ -صحيحة البزنطي .عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله(''نظة: قال «لايكون العبد فاعلاً 
ولا متحركاً إلا واستطاعة معه من الله عزوجل» إلى آخره. 
وإذا انضمٌ إليها افتقار الممكن إلى الواجب حدوثا وبقاء كانت ظاهرة في المراد. 

١‏ رواية علىّ بن يقطين. عن أبي إبراهيم 940" ... فقال أميرالمؤمنين ا : «إن زعمت 
أنّك بلله تستطيع فليس إليك (لك) من الأمر شيء. وإن زعمت أنَك مع الله : 1 فقد زعمت 
نك شريك معه في ملكه دونز شيك تمن دون لله معط هذ اذ عيت الريزية ب ون اللا 
إلى آخره. 

فانظر إلى كلام هيه كيف أثبت الاستطاعة للعبد مع نفى الاستقلال عن العبد. والروايات 
فى الباب كثيرة. والله الهادي. 


.غ٠‎ / لاحظ قول الحسن المجتبى لقا في البحار ه‎ )١( 
(؟) البحار 6 / 6" نقلاً عن انتوحيد.‎ 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
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المقالة الثامنة: 

فى دلالة القرآن المجيد 

استدلّ المجيّرة والمفوّضة القدرية بجملة كثيرة من الآيات المباركة القرآنية على إثبات 
الجبر والتفويضء حتى تمسّكوا باية واحدة لتصحيحهما. ولهم كلمات عجيبة غريبة فى مقام 
النقض والإبرام والدفع والإيراد. كما يفهمها من لاحظ تفسير الرازي الجبري. 

واعلم أنه لا دلالة للقرآن -ولو ضعيفة على التفويض أصلاً. بل الآيات الشريفة تبطله. 
مثل قوله تعالى: « وإيّاك نستعين»7١.‏ وقوله تعالى: فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله" , 
وغيرهما. 

وأمّا الآيات الدالة على الاختيار وإسناد الأفعال إلى العباد. أو على ما يتوقف على 
الاختيار كالآيات الدالة على التكليف والوعد والوعيد وأمثالها فلا مساس لها بالتفويض؛ لعدم 
الملازمة بينهماء بل هنا أمر آخر_وهو الأمر بين الأمرين يحقق الاختيار. ولا يستلزم 
التفويض, فهذه الآيات الكريمة وإن تُبطِل الجبر لكنها لاتثبت التفويض؛ لإمكان نظارتها إلى 
الأمر بين الأمرين. 

وما الآيات الدالة على بطلان الجبر فكثيرة جداً , بل القرآن من أوّله إلى آخره .سوى بعض 
آياتهيدلٌ على الاختيار وبطلان الجبر والاضطرارء فقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' ", 
وبسم الله الرحمن الرحيم, لايتمٌ إلا على القول بالاختيار؛ إذ لا معنى للاستعاذة عن فعل الله 
تعالى بالله؛ وذلك لأنّ إغواء الشيطان بناء على مذهب المجبّرة من فعل الله وخلقه فكيف يعوذ 
العبد منه؟! وأين معنى الرحمة وهو يعذب عباده على ما يخلق فيهم بمحض إرادته النافدة؟! 
وكذا لا يصح قولنا: ... من شرٌ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.ء فإِنْ حال 
الختّاس في وسواسه كحال السكّين في قطعه رأس أحد! وإنّما الفاعل هو الله تعالى. بل الصحيح 
أن يُدَعى حينئثر هكذا: أعوذ من : شر الله تعالى الذي يوسوس. .. إلى آخره! (نعوذ باللّه من هذا 
القول). بل عرفت أنّ أساس النشر يع وأصل إنزال الكتب وإرسال الرسل مبنيّان على الاختيار 
وعدم الاضطرار, ومعه لا يحسن أن نذكر الآيات الدالة على الاختيار وبطلان 0 كما 0 ها 
الأصحات ديكيوها ابوايا. وإِنّما المهمّ أن نتعرض للآيات التي تخيّلها المجبّرة - 
والأشعرية _دلالتها على الجبر. وأن نبيّن وجه خبطهم وغلطهم. مون 


)0 
0( 
()كما نقرؤه امام القراءة وفي التنزيل: #فاستعذ بالله منّ الشيطان...». 
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0 تعرضه هو ثلاث طوائف من الآيات. فنقول: 
ثفة الاولى: مادل على أن لله خلق كل شيء. كقوله تعالى: #الله خالق كل شىء وهو 

0 ل وكيل76", وقوله: ووخلق كل شيء ... خالق كل شيء فاعبدوه ('". وقوله: 
«أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء# 7" إلى غير 
ذلك. 

وأمّا قوله تعالى: #أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون»!4, فالظاهر بقرينة 
الضكان أن كلمة نمه موضولة: لا مصدرية, فهو أجنبي عن المقام, إذ معنى الآأية حينئل: : أن الله 
خلقكم والأحجار التي تنحتونهاء وقد اعترف الرازي في تفسيره أيضاً بذلك. فلاحظ. 

وعلى الجملة: هذه الآبات تدلٌ على أن الأشياء -ومتها أفعال الغباد الاختيارية بمتخلوقة 
له تعالى» وهذا هو معنى الجبر الذي يدّعيه المجيّرة. 

والجواب عنها: ول أن الخلق بمعنى التقدير. كما قيل في قوله تعالى: وخلق الموت 
والحياة»(0, وعلى هذا فالآيات المذكورة أجنبية عن المقام. فإنّ تقدير الأشياء أزلاً لاينافي 
الاختيار. كما يأتي إن شاء الله. 

وثانياً: أنّ عموم هذه الآيات غير ثابت حتى عند الأشاعرة. فإنّهُم يخصّصونه بغير صفاته 
الثمانية القديمة القائمة بذاته تعالى: الصادرة عنه بنحو الإيجاب والاضطرار دون الخلق 
والاخبان كحاض عبد إمامهم الرارزي. 

قال في تفسير سورة 5 الأنعام: وجواب أصحابنا: : أنّا نخصّص هذا العموم بالدلائل الدالة 
على كونه تعالى عالماً بالعلم ... إلى آخره. فإذن يصح لغير الجبري أن يخصّصه بالأدلة الدالة 
على اختيار العبد. 

وثالثا: أنه لاعموم لها ليشمل الأفعال الاختيارية من الأول لكي نحتاج في خروجها عنه 
إلى مخصّص؛ وذلك لأنّ المخصّص إذاكان متصلاً لا ينعقد للعام ظهور في عمومه من الأول, إل 
في غير ما شمله المخصّص. فإذا قلنا: أكرم كل عالم عادل كان الموضوع من الأول هو العالم 
المتضف بالعدالة. لا مطلق العالم. وهذا واضح. وقد تقرر في أصول الفقه أنّ المخصّص كما 


(١)النساء‏ / ول 
(1)الأتعام /؟١٠.‏ 
فو 

(0) 

600) 
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يكون لفظياً كذلك يكون عقلياً. كما أّكلاً منهما قد يكون متصلاً وقد يكون منفصلاً 

والمراد بالمتصل العقلى: وضوح حكم شيء عند العقل بحيث لو ألقي عام أومطلق شامل 
له بحسب وضع اللغة, مخالف له في الحكم لم يكن للّفظ ظهور بالنسبة إليه. ولم يدل عليه 
بحسب ما هو المتعارف بين العقلاء في باب الإفادة والاستفادة من الخطابات؛ بل العام المذكور 
يتصرف إلى غيره فإذاقيل: أطعم كل أحد. وخذ كل شيء لا يشمل لفظا الأحد والشي 525 
الزعوذ والانوات: والسيحات والهواء والقمس :الت وقي ذلك من الامو الظذاعر :يد الفقل 
في أنّها لاتقبل الأخذ والإطعام. وهذا الظهور العقلي يضيّق دلالة اللفظ من الأول, فلا تتم إلا في 
غير الأمور المذكورة. والمقام كذلك. فإنٌ استناد أفعالنا الاختيارية إلى إرادتنا وتأثير قدرتنا ولو 
في الجملة ضروري فلا ينعقد للآيات الشريفة ظهور بالنسبة إليها من الأول» فافهم جيداً. 

ورابعا: أنه تعالى قال عن أفعاله: الذي أحسن كل شىء خلقه»(". ومن الظاهر أن 

المعاصي والآثام وقتل الأنبياء والأولياء لا_حسن فيهاء بل فيها القبح كل القبح, فلابد من الالتزام 
بمدخلية العبد في إيجادها حتى تتوجّه المعايب المذكورة إليه. لا إلى اله الحكيم العليم. وأيضاً 
نه تعالى قد مدح نفسه في تلك الآيات بعموم الخلقة مع انتفائه بخلق القبائح التي لا يرضى بها 
هو تعالى أيضاً. 

وخامسا أَنّها معارضة بقوله تعالى: «إتيارك الله أحسن الخالقين74'", فقد أخبر بوجود 
كالقين غيرة 
| وللرازي في تفسيره هذه الآية اضطراب عجيب. وكلام غريب, ولم يستطع هدم دلالتها 
أصلاً. 

وبقوله تعالى حاكياً عن السامرى: لإخلق لهم عجلاً جسداً له خوار»7". وبقوله حاكياً 
عن عيسى اه «أَخلّقٌ لكم من الطين كهيئة الطير»7؟. ووجه الجمع خروج الأفعال 
الاختيارية عن خلقة الله تعالى التامة المستقلة. 

وسادساً وهو الأقوى من مقام الجواب: أنّ تلك الآيات إنّما تنافي مذهب التفويضء لاما 
عليه أهل الحق من الأمر بين الأمرين. فإنّ الأفعال صادرة عن فاعليها بما يفيض الله عليهم من 
إبقاء وجودهم وإعطاء القوة لهم في كل آن: وليس للعبد إلا إبراز تلك القوة. فكما يصح استناد 


)00 
0( 
فل 
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الأفعال 0 إلى الله تعالى على نحو يليق بعرٌ جلاله, فافهم. 
شئت فقل: استناد فعل أو شيء إلى العلتين قد يكون عرضياً وقد كوو طولا وعلى 

الأوّل ا ي وعلى الثاني يتم ما هو الحق من الأمر بين الأمرين, وقد وقع الماديون 
وطوايف من المسلمين منهم الأشاعرة في الاشتباه بين القسمين فانحرفوا عن الحق. 

الطائفة الثانية: ما دل على أن أفعالنا ومشيئتنا بمشيئته تعالى. مثل قوله تعالى: «إولا 
تقولن لشيء أي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء ه6١١‏ وقوله: : كلا أنّها تذكرة فمن شاء ذكره 
وما يذكرون إِلَّا أن يشاء الله(" وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله8 7" وقوله: ُِ. .. لمن شاء منكم أن يستقيم و ما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين6 7 وقوله: : قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء ه00 

أقول: أمَا الآية الأولى ففيها إضمار القول. وتقديرها: إلا أن تقول: إن شاء الله. ولمّا حذف 
القول نقل إن شاء الله إلى لفظ الاستقبال. كما حكي عن الأخفش وغيره أو المعنى: إلا أن يشاء 
الله أن يأذن لك في ذلك القول. أي ليس لك أن تخبر عن نفسك أَنّي فاعل لشي ء إلا إذا أذن الله لك 
في الإخيان: كما ذكره 'لرازي. أو أن قوله: «إلا أن يشاء الله» مقول القول ومن تتمة المنهيّ عنه, 
أي لاتقل: لاي اين كما 
ذكره بعض أساتذتنا الأعلام في مجلس درسه 

دعل حي الوجزى بكر الك ا حا هع اله لخن إلا أن الاحتمال الثالث خلاف 
ظاهر الآية. كما لايخفى. 

وما الذية الأخير ة فيمكن حملها على غير الأفعال الاختيارية. 

وأمّا بقية الآيات ذأجيب عنها بوجوه. أقربها وجهان: ٍ 

الأول: حمل المشيئة المذكورة فيها على المشيئة الالجائية. ولاشك أن الله تعالى إذا أراد 
شيئاً يقول له: كن فيكون؛ لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامة. 

الثاني : أن المعنى: إلا أن يشاء اله أن يلطف بكم في الاستقامة والتذكّر واتخاذ الطريق, كما 
يقتضيه سياق الآآيات ونظمها. 


)00 
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أقول: قد تقدم في الجز ء الأول: أن للإرادة معنيين. 

١-الايجاد‏ والإفاضة. 

7 -ذكر الأشياء في اللوح. 

وم أيضاً أن جميع الأشياء قد ذكّرت في اللوح؛ وتعآ ق المشيئة بهذا المعنى بعموم الأشياء 
مما لاربط له بالجبر أصلاً '. بل حاله حال علمه بها في أنه كاشف, لا سبب كما مرّء لكنّ حمل 
المشيئة المذكو رة في الآيات على هذا المعنى خلاف الظاهر. 

والحقّ أن يقال: إِنّ إرادة الله تعلّقت بكل شيء حتى بالأفعال الاختيارية من دون أن 
يستلزم الجبر! إذ الواجب يفيض على الممكن في بقاء وجوده وصدور أفعاله آنا فاناً . سواء في 
حال صلواته أم في حال زناٌ؛ كما بيناه سابقاً. وإرادته ليست إلا إفاضته. كما قر قرّرناها في الجزء 
الأول فثبت أنّ الجميع مراد له. والكلّ من عند الله تعالى. وإن شئت فقل: الأعمال السيئة وإن لم 
تكن مرادة لله تعالى بإرادته التشريعية بل مكروهة له تعالى» لكنّها مرادة له بالارادة التكوينية؛ 
لأ الله تعالى أراد وقوع ما يختاره العبد في الخارج وهذا بعد الإحاطة بما مضى واضح بحمد 
لله تعالى. 

فمذهب الامامية غير موقوف على تأويل الآيات الكريمة وهدم ظواهرها كما يتوقف 
عليها بناء الجبر والقدر, بل القائل بالأمر بين الأمرين يرى توافق الآيات في هذا الباب. وهذا 
من ألطف الأأمور وأعجب الرموزء فتبصّر وكن على بصيرة من موقفك. 

وفي رواية الفضيل, عن الصادق 990!'": «شاء وأراد. ولم يحب ولم يرض ...» إلى آخره. 

وأما تعلق إرادته تعالى بأفعالنا على نحو تعلّقها بأفعاله فهو واضح الفساد. فإنّه من محض 
التناقض وصرف التهافتء كما 0 في المقالة الثالثة. فلاحظ. 

ثم إن في بعض الر وايات(": «إنّ الله جعل قلوب الأئمة مورداً لارادته. فإذا شاء الله شيئاً 
شاؤواء وهو قوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين7". 

أقول: وهذا مقام عال لا يتيسر لأحد غيرهم سلام الله عليهم, وهو اختيار محض في صورة 
الاضطرارء ولعلّه المراد بقول حافظ: 

در يس آئينه طوطى صفتم داشتهاند آنجه استاد ازل كفت بكو. أن كويم 

الطائفة الثالثة: ما دل على أَنّه تعالى يُضلٌّ من يششاء ونهدى من يشاء: وهذا القسم أكثر من 


(١)البحار‏ ه/7١0.‏ 
(؟)البحار ١١4/6‏ وتفسير البرهان ؟ / 70غ. 
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ثلاثين الا و ولن تجد له ولياًمرشداً. 
أقول: الإشكال فيها من جهتين 
الأولى: : قبح إضلال الناس عر عن صراط الحقٌ. ولو فرضنا عدم العقاب والجزاء. 
الثانية: لزوم الجبر منها كما عرفت. لكنّ الأول ساقط. فإنّ القبيح إضلال الغير ابتداء. وأمًا 
انتقاماً وجزاء على تمرّده وعصيانه فلا قبح فيه. كالعقاب والعذاب. وهذا واضح. والمستفاد من 
القرآن أن إضلاله تعالى إِنّما هو للمتمرّدين. لاغيرء وإليك بعض ما يدل عليه: «كذلك يضل الله 
من هو مسرف مرتاب76. «إويضل الله به الظالمين76". «إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهدالله...4(", «كذلك يضل الله الكافرين»(6, 
«كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله 
لايهدي القوم الظالمين4. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور»!0. 
وهذه الآيات كما ترى ناطقة باختصاص الإضلال بمن هو مسرف مرتاب ظالم كافر في 
مرتبة متقدمة, وإِنّما يلحقه الإضلال جزاءً بعمله, وكذا الهداية للمؤمنين, كما يأتي. 
وأمّا الإيراد الثانى فجوابه: أنّ هذا الإضلال لا يستلزم الجبر والاضطرار. وتوضيحه 
موقوف على بسط الكلام في الجملة. 
فنقول: قال الرازى37:, : فاعلم ان معنى الإضلال عن الدين في اللغة هو الدعاء إلى ترك 
الدين وتقبيحه في عينه. وهذا هو الإضلال الذي أضافه الله تعالى إلى إبليس, فقال: «إإِنّه عدوٌ 
مضل مبين». وقال: «ولأضلنهم ولأمئيهم» 7< وقال الذين كفروا ربّنا أرنا اللذين أضلانا 
من الجنّ والإنس نجعلهما تحت أقدامنا...»#(0, 
وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون. ققال: #وأضل فرعون قومه وما 
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هدى»00 

وأغل أن الأمةامجدية على أن الاشلال بهذا النستى لا يجوز على الله تعالى» لأثمما دعا 
إلى الكفر وما رغُب فيه بل نهى عنه وزجر وتوعّد بالعقاب عليه, وإذاكان المعنى الأصلي 
للإضلال في اللغة ليس إِلَا هذا وهذا المعنى منفيّ بالإجماع. ثبت انعقاد الإجماع على أنه لا 
يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره, وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى التأويل, أمّا أهل الجبر 
فقد حملوه على أَنْه تعالى خلق الضلال والكفر فيهم وصدّهم عن الإيمان وحال بينهم وبينه... 
إلى اخره. 

أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم وإفك مبين! تكاد السماوات يتفطرن من قوله. يقول: إِنّه 
تعالى ما دعا إلى ثرك الدين! ثم يقول: إِنَّه تعالى خلق في المكلفين ترك الدين!! يقول: ذم الله 
إبليس وفرعون على إضلالهما الناس ودعائهما إِيّاهم إلى ترك الدين! لكنه يخلقه فيهم. وهو 
حسن محض! هكذا في سنة هذا القوم, نقول لهم :هذا الذى أضلّه الله وخلق فيه الضلالة على 
زعمكم هل هو قادر على عمل الطاعات. أو لا؟ والأول يبطل مذهبكم. والثاني ينفي تكليفه؛ 
لأن الله يقول: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 7" وإني لا أَظنٌ بهؤلاء أن يلتزموا بسقوط 
التكليف عن الكقار والظالمين والمسرفين» فهذا يستكشف أن في وسعهم عمل الخيرء وهم غير 
ووه كنا كو مسو أنضا ٠‏ فيعلم من ذلك دعلمًا قظعيا_أنّ نعتى الاضلال المتسوب 
إليدتعالن انس يمت خلى ترك الذين: كما أله ليس بمعتى الأمى بترك الدين والترعييعنه 
ودعائه الناس إلى المعصية. 

وقال بعض السادة المعاصرين(": لا يخفى أنّ جميع ما ذكر من هذه الوجوه (أي الوجوه 
السبعة التي ذكرها السيد المرتضى والمجلسي -رحمهما الله في توجيه قوله تعالى: «إِنّ 
الله يحول بين المرء وقليه»(؟, نما هو للفرار من نسبة فعل القبي إليه تعالى. فإن الجيلة 
والمكر والأمر بالمعصية, وبالجملة كل ما هو إضلال بوجه قبيح من الحكيم فلا ينسب إليه 
تعالى, إلا أن ظاهر الكناب أنّ جميع ذلك منه تعالى فيما نسب إليه من قبيل المجازات على 
المعاصى. قال تعالى: إوما يضلّ به إِلَا الفاسقين»7*. وقال: «إفلما زاغوا ازاغ الله 
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قلوبهم74". ولا يقبح الإضلال وكل ما يرجع إليه إذاكان بعنوان المجازات, كما لا يخفى. 
انتهى. : 

أقول: إن أراد بالاضلال الدعاء والتكليف بترك الدين كما يدل عليه قوله: «والأمر 
بالمعصية» فهو مقطوع البطلان, فإنّ لله لم يرسل رسولاً ولم ينزّل كتابا إلى الكفّار يدعوهم إلى 
الكفر والفسق, بل دعا .لناس بأسرهم إلى الإيمان والطاعة في جميع حالاتهم. وقال في كتابه: 
«إنّ الله لايأمر بالفحشاء»(". وقد مر نقل إجماع الأمّة على بطلانه. وإن أراد به خلق الضلالة 
فيهم بحيث لا يقدرون على إزالتها وسلوك الطري يقةالحقة كما يقول به الجبرية, فهذا مع كونه 
خلاف الحسٌّ يبطل تكليفهم, كما قرّرنا وجهه. 

لا يقال: الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار. 

فنا نقول: نعم, لكنّه عقاباً لا تكليفاً على القول الصحيح. وتفصيله فى أصول الفقه. 

ومما يدل على بطلانه قوله تعالى: : «بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً»", 
فاخبر عن إيمان من طبع على قلبه وعدم عجزه عنه. وإن أراد به خلقها على نحو غير منافٍ 
لاختياره, كما إذا كانت الضلالة المخلوقة المذكورة مقتضية للمعاصى. لاعلة تامة, فهذا لا 
محذور فيه, لكن استفادة ذلك من القرآن على نحو يعتمد عليه في جميع الموارد مشكلة. 

فالأولى أن يحمل الاضلال المذكور فى الآيات المشار إليها على احد الوجهين 

الوجه الأول أنّ بعض أفعاله يكون سبباً لأنّ يتصف الناس -بسوء اختيارهم_بالضلالة, 
فإنّه تعالى كلّف الناس بالإيمان والعمل الصالح, فتمرّد عن قبوله جماعة فضلوا عن الطريق 
القويم, كما امتثله قوم فاهتدوا وصاروا من السعداء. فلولا تكليفه تعالى لما تبرّزت ضلالة 
الأولين ولا اهتداء الآخرين. وهذا واضح. فضلالة الضالّين وإن كانت تابعة لمحض اختيارهم 
وإرادتهم» لكن الذي تد تتحق به الضلالة هو تكليف الله تعالى» فكأنّه هو الموجب لضلالتهم؛ فلذا 
أسندها إلى نفسه. وقال: «إيضل الله الكافرين». ومثل هذا الإسناد والنسبة شائع فى العرف. 
وكفاك فيه قول خليل الرحمن لظ كما في القرآن: «رَبٌ إنَهن أضلّلن كثيراً من الناس»(4, 
وقوله تعالى حاكياً عن. نوح اه :طاولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلّوا كثيراً» !0 إذمن 


)00( 
0( 
فد 
)0( 
)0( 


إبطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين لقف 


الضروري أَنّ الأصنام الجامدة لا إضلال لها بوجه. غير أنْها حيث صارت مرجحة لإرادتهم 
عبادتهنٌ وترك طاعة الله تعالى نسب الإضلال إليها. 

ويفول شيخ الأنبياء -على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام -: «إولم يزدهم دعائي إل 
فراراً6(١).‏ ومن المعلوم أنه دعاهم إلى القرار دون الفرار. يقول الله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور»7", ويقول: «هُدىٌ للناس» 7" ثم يقول: إوليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأ»!*, ويقول: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إيماناً. فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما 
الذين في قلوبهمٍ مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم»(0. 

ومن الظاهر أنّ القرآن نزل لهداية الناس وسعادتهم, لالإضلالهم وإغوائهم؛ فنسب الطغيان 
والكفر وزيادة الرجس إليه من جهة ماذكرنا لك. ألاترى إلى الآية الأخيرة فون أن مور اذه 
تزيد المؤمنين إيماناً والكافرين رجساً. وهذا كالنصٌ فيما قلناء وأنت إذا تنبّهت لذلك تعلم أن 
المراد من الاضلال المنسوب إليه تعالى فى جملة من الآيات ذلك. وعليه فلا محذور فيه أصلاً. 

فإنّ الضلال يستند إلى إرادة الضالٌ واختياره. لا إلى إرادة الله تعالى. ومن هذه الجملة قوله 
تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إِلَا بلسان قومه ليبيّن لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء»7". وقوله: «يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلّ به إلا الفاسقين76". وقوله 
تعالى: «إإن هي إِلَّا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء» 00 نخد ذلك ين الآمات. 

ثم إن لبعض المعتسفين ١7‏ إيراداً على هذا الوجه من جهة إنزال المتشابهات القرآنية, لكنّه 

يندفع بأدنى توجّه إلى ما قرّرناء فلذا تركنا نقله ونقده. 

الوجه الثاني من الوجهين اللذين يمكن أن يحمل عليهما الضلالة: هو التخلية بين العبد وما 
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يرتكبه, ومنع الألطاف الخاصة في حقه. توضيح ذلك: : أنه لاريب أن الله تعالى هدى الناس 
عامة؛ وإن لم تصل إلى بعضهم. وهو الجاهل القاصر المعذور, قال الله تعالى: «الّذي أنزل فيه 
القرآن هدي للناس وبيّنات74". وقال: طإِنًا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراه7". وقال: 
«رأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى76'.. وقال: «إِنّ الذين ارتدّوا عل 
أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم»!؟, وقال: طإوهديناه النجدين»(", 
وقال: #كتاب أنزلناه اليك لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور»ع7". 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ومعنى هذه الهداية هو إراءة الطريق وبيان ما به السعادة 
والشقاوة. هذه -أي هداية الناس بهذا المعنى _فلتكن مفروغاً عنها. كما أنه لاشك فى عدم 
هدايته الناس بمعنى إيصالهم إلى المطلوب, ولذا قال: «إولو شاء لهداكم أجمعين76". وقال: 
ولو شئنا لأتينا كل نفس هُداها» 77 فإنّ الهداية الحاصلة بالمشيئة الإلجائية غير مطلوبة لله 
تعالى, فلذا لم يردهاء فافهم. 

فالهداية يمرتبه ة منها متحققة ضرورة:؛ وبمرتبة منها غير واقعة قطعاًء وبين هاتين المرتبتين 
مراتب عديدة أخرى نسمّيها بالألطاف الخاصة. وعدمها بالتخلية, أي تخلية الله سبحانه العبد 

والدليل على ثبوت هذه المراتب: آيات من القرآن المجيد, فمنها قوله تعالى: «إِنّهم آمنوا 
بربهم فزدناهم هدى»07, ومنها قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهه»!:", 
ومنها قوله: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى»7١١.‏ ومنها قوله: «إومن يؤمن بالله يهدٍ 
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قلبه» .'١(‏ ومنها قوله: «إهدنا الصراط المستقيم»!", ومنها قوله: «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين74", ا قوله: #والذين 
جاهدوا فينا لنهديتهم سُبْلَنا وإنّ الله لمع المحسنين(1. إلى غير ذلك من الآيات. 

هذه المراتب كلها مختصة بالمؤمنين؛ ولا حظً منها لغيرهم, كما يظهر من هذه الآيات 
وغيرهاء مثل قوله: إوالله لايهدي القوم الفاسقين»!” وقوله: إوالله لايهدي القوم 
الظالمين7". وقوله: « والله لايهدي القوم الكافرين»7". 

وهذه الهداية هي الرحمة الرحيمية التي تقدم اختصاصها بالمؤمنين في الجزء الأول. وكل 
ما قرب العبد من ربّه كان نصيبه أوفر منها. 

فتحصّل: أَنّ الهداية هى الألطاف المذكورة. وتركها وتخلية العبد وعمله هو الاضلال. 
وأنت إذا أحطت بما ذكرنا برا تعلم أن جملةٌ كثيرة من الآيات المتضمنة لنسبة الإضلال إليه 
تعالى ظاهرة في هذا المعنى. ول هيحد ون فيد املد فإنْ العبد بعد ما د تمرّد عن امتثال أوامر الله 
ونواهيه. وصار في مقام العصيان لا يستحق مزيد العناية بألطاف مانعة (منعاً غير تام) عن 
الضلالة والشقاوة. فيخلّي الله بينه وبين ما يريد فيضلّه. 

والظاهر أن إضلانه تعالى -في معظم تلك الآيات الكريمة بهذا المعنى, كما يتضح لمن 
لاحظها وتدبّر فيها. وإليك ذكر بعضهاء كقوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له * ويذرهم 
في طغيانهم يعمهون»(0, وذيل الآية وهو قوله: #ويذرهم. .4" أقوى شاهد على مرادناء 
وكقوله: «إويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي 
إليه من اناب» فيكون الذي اخل هلقعب بن اناب إله. 

ثم إن الاضلال ريّما جاء بمعنى الإهلاك. وعليه حمل قوله تعالى: فلن يضل أعمالهم», 
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وعليه حمل المحقق الطوس يي جميع الآيات الدالة على نسبة الإضلال إليه تعالى في التجريد 
والعلامة في شرحه صر يحا. 

وربّما استعمل بمعنى العذاب. وعليه حمل قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر 
يوم يسحبون في النار. .8 إلى آخره. 

وفىرسالة الإمام الهاديا9ة''' في قوله تعالى #يهدي من يشاء ويّضْلٌ من 
يشاء...4 7" : فإخبار عن قدرته, أي أنه قادر على هداية من يشاء وضلال من يشاء... إلى آخره. 

أقول: وهذا أيضاً وجه وجيه يمكن أن يفسّر به بعض الآيات إذا ناسبه السياق, وبعد ذلك 
كلّه لا أظرت بك إن كنت من أهل الدراية والتفكر_أن تبقى متردّداً فى مفهوم الآيات الدالة على 
نسبة الهداية والضلالة إلى الله تعالى. فافهم واستقم ولاتكن من الجاهلين. هذا مختصر القول فى 
جملة من الآيات القرانية. 


المقالة التاسعة: 

في أن القدر والقضاء لاينافيان الاختيار 

قد يتوم أن تعلق قدر الله وقضائه بجميع الأشياء التي منها أفعال العباد الاختيارية يبطل 
تمكنهم. ويوجب اضطرارهم إلى ما يفعلون. وهو وهم فاسد, فإ فقا لك معنى القدر والقضاء 

واج روات أن المرادبالأول هو ذكر تعدية الأشياء يجميع حدودها وأطافها في 
الدعاء والصدقة في الجملة كوا كان اق الك لماوز -أم تشريعيا ا 
«إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون»!4. 

وعلى طوء ذلاها فنقول: : إن لأفعال العباد الاختيارية جهتين: جهة صدورها عن فاعليها. 
وهي جهة تكوينية. وجهة لحاظها إلى الأحكام الشرعية, وهي جهة اعتبارية تشريعية. فمن 
جهتها الأولى ذكر في اللوح مثلاً: أن فلاناً يفعل باختياره وإرادته عملاًكذاء ساعة كذاء بكم 
وكيف كذا باختياره. ولابد من أنه يفعل كذلك. ومن جهتها الثانية ذكر فيه: أنه حرام. وله كذا 
مقدار من العقاب. أو واجب» وله كذا مقدار من الثواب. أو مباح أ رنوت اومكوون فأين 
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استلزام تعلقهما بالأفعال. الجبر والاضطرار؟ 

وعلى الجملة: حال القدر والقضاء حال علمه تعالى بالأشياء. فكما أنّ تعلّقه بها لا تأثير له 
فيها. بل هو تابع للواقع على ما مرّء فكذا تعلقهما غير مؤثر بطريق أولى. كما لا يخفى. 

قال الرضاءظة كما في آخر رواية العيون!١)‏ : (اتعم, .ما من فعل يفعله العباد من خير وشرٌ إلا 
وللّه فيه قضاء». قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: «الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من 
الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة». 

أقول: هذا ناظر إلى الجهة الثانية المذكورة. 

وقال الإمام الصادق بِقِةِ كما في آخر رواية زرارة('): «كذلك الشر من أنفسكم. وإن جرى 
به قدره تعالى». 

أقول: : هذا ناظرٍ إلى الجهة الأولى. 

وفي رواية ابن أذينة. عنه مق قال: : قلت له: : جعلت فداك ما تقول فى القضاء والقدر؟ قال: 
«أقول: اناس لا ع قاد يات ماعو اليه ٠ولم‏ يسألهم عم قُضى عليهم»!". 

وفي الطرائف روي أ لصتا حيرست كو الى الحد شري ازا كارو 
ا ل 0 سي سير ل الس و 0 
طالب افلا ل قال ل 9 الذي 0 ا نما دهاك أسفلك ك وأعلاك! والله 7 يء من 
ذاك».: 
أي طالب 8 دكا زو لور في الأصل محم كان المزورفي لاس مظلوم 
أبي طالب ك3: : «أيدلّك 1 0 يق ويأخذ عليك المضيق؟ 

وني رواية: «من وسّع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق». 


.١7؟/ه0‎ راحبلا)١(‎ 

(؟)البحار ة/ .١١8‏ 

.1١17/6 البحار‎ )( 

() المصدر السابق /08. 

(0) في القاموس المحيط: دهاه: أصابه بداهية. وهي الأمر العظيم. 
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طالب 380: ا 
فلمًا وصلت كتبهم إلى الحجاج ووقف عليها قال: افد أخذوها ين عيق ضافية: 
أقول: هذه الكلمات إلشر يفة كلّها ناظرة إلى أنّ القدر والقضاء لا ينافيان الاختيار, كما 
أوضحناه لك. وهنا رواية أخرئ مشهورة دالة أيضاً على أَنّهما لا ينافيان الاختيارء تقلت عن 
أميرالتؤمتين لقلا فى وات رعل بالف عن بير الو صفين أتميقضاء من الو هتدرى آء [؟ 
تركناها لاشتهارهاء فلاحظ. 


تذييل حول الرضا بالقضاء: 
قال العلامة الحلّى(١'‏ قدّس الله نفسه الزكية: اتفقت الإمامية والمعتزلة وغيرهم من 
الأشاعرة وجميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. ثم إن الأشاعرة 
قالوا قولاً لزمهم خرق الإجماع والنصوص الدالة على وجوب الرضا بالقضاء, وهو أنٌالله 
تعالى يفعل القبائح بأسرهاء ولامؤثر في الوجود غيرالله تعالى ... فتكون القبائح من قضاء الله 
تعالى على العبد وقدره. والرضا بالقبيح حرام بالإجماع. فيجب أن لا يرضى بالقبيح؛ ولو كان 
من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدمتين. وهي: إِمَا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى 
وقدره. أو وجوب الرضا بالقبيم. . وكلاهما خلاف الإجماع. 
أمَا على قول الإمامية من أنَ لله منرّه عن الفعل القبيح والفواحش, دوأته لايفقل الانا هدو 
حكمة وعدل وصواب. ولاشك في وجوب الرضا بهذه الأشياء لاجرم كان الرضا بقضائه وقدره 
على قواعد الإمامية والمعتزلة واجباً ولا يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء الله. ولا 
في الرضا بالقبائح. انتهى كلامه رُفِعَ مقامه. 
قلت: موت الأنبياء والآء مم وحلول المصاعب والبلايا بهم أيضاً مما تعلق به القضاء, 
مع أن الرضا به غير حسنء لأنّه مستلزم لانقطاع الخيرات وانفتاح السيئات, بل ريّما يكون فسقأ 
أو كفراً وكذا الشرور النازلة بالإنسان من الأمراض والفقر وموت الأحبّة ونحوها أيضاً من 
أفعاله تعالى ومقضي بها. مع أنّ الإنسان بطبعه متنفّر منها ولا يرضى بها أصلاً. لك يفا 
إيجاب الرضا بها عليه؟! بل ورد ف يالشرع أيضاً الأمر بإزالتها بالتداوي والكسب والدعاء 
ونحوهاء فالإشكال لا يختصّ بالمججّرة. بل يعم غيرها أيضاً. . نعم, وروده عليهم أقوى. 
وبالجملة: لابد للجمع بين الرضا بالقضاء وهذه الأمور من حيلة يدفع بها التنافي. 


(١)إحقاق‏ الحقّ ١‏ /01غ. 
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وللباحثين فيه مسالك: 

١‏ أن الكفر مقضئ, لا قضاء؛ لأنّه متعلق القضاء فلا يكون نفس القضاء. فنحن نرضى 
بالقضاء. لا بالمقضئ, نقله فى الأسفا ١7‏ عن الغزالي وغيره كالإمام الرازي. 

وقال: واستصوبه جماعة من الصوفية. كصاحب العوارف المولى الرومي, ثم قال: وزيف 
هذا الجواب جماعة من البارعين في العلم, منهم المحقق الطوسي في نقد المحصّل. حيث قال: 
وجوابه بأنّ الكفر ليس نفس القضاء. وإنّما هو المقضئّ ليس بشيء. فإِنّ قول القائل: رضيت 
بقضا بأد لك لاأيتى به وضاء بضغا اين ميقا لل إلدا بيد بيه رضاء يبا عيطي تلاك الصنة: وهو 

وقال العضدي 0 جاني!'": قلنا: الواجب هو الرضا بالقضاء. لا بالمقضي. والكفرء 
مقضي لاقضاءء. والحاصل: أن الانكار المتوجه نحو الكفر إِنْما هو بالنظر إلى المحلية, لا إلى 
الفاعلية, يعني أن للكفر نسبةٌ إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له وإيجاده اياه. ونسبة رن 
العبد باعتبار محلّيته لد واتصافه به. وإنكاره باعتبار النسبة النائية دون الأُولى. والرضا ‏ 2 
بالعكسء. أي الرضا به إنْما هو باعتبار النسبة الأولى دون الثانية, والفرق بينهما ظاهر؛ لأنّه ليس 
يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة 
لشيء آخر؛ إذ لو صمح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء 39 وهو باطل إجماعاً. هذا كلامهما. 

ولكنّه لا يرجع إلى معني صحيح» فإنْ القضاء تعلق بوصول الكفر -مثلاً-من الله تعالى إلى 
ع الغبد ماله 0 وعليه فبعود الإشكال على أن لسر في 
عليه, واعتقاد أنّما يصل إليه من ربه أصلح له وكل ذلك ناظر إلى جهة المحقية أيضاً. »دون 
الفاعلية فقط. وهذا هو المستفاد رد الأدلك ايضيا: ولعلّ هذا هو مراد المحقق الطوسي في كلامه 
المتقدم. 

ثم إن صاحب الأسفار رام إصلاح القول المذكور. وكون الرضا بالقضاء لايستلزم الرضا 
بالمقضي وهو الكفر -ولم يرتض ما أفاده المحقق الطوسي ي. وحيث إِنّْ ما ذكره غير صحيح 
-كما ير المتطاع م ا و 0 لا 
وعدم الاستقباح. بخلاف ازا يتم اسقناحة قصداً إلى زيادة اي كمال قال الله تعالى: 


)١(‏ فى بعض فصول مبحث إرادة الله تعالى. 
(1) شرح المواقف .١4١/17‏ 
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«ربّنا اطيس على أمو'لهم واشدّد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم»!". 

أقول: ظاهره أن الرضا بالكفر من جهة زيادة عقاب الكافر. وهذا أجنبي عن المقام 
المبحوث فيه عن تعلق الرضا بالكفر. من حيث إنّه تعلق به القضاء. لامن حيئثية أخرى. 
فالإشكال باتي على حاله. 

#دماذكن ه الحكيم الشيرازي في رسالة «القضاء والقدر»(') بعد إنكاره الجواب الأول 
قال: بل الحقّ فى الجواب أن » يُفّق بين القضاء بالذات وبالعرضء والمأمور به هو الرضا بما 
يوجبه القضاء بالذات. .هو الخيرات كلّها والمنهيّ عنه هو الرضا بما يلزم من القضاء على سبيل 
العرض. وهي الشرور اللازمة للخيرات الكثيرة. وهذه أيضاً إذا لم : تعقير م هذه الحميكية سبل 
قصد إليها بالذات وبالقياس إلى هذا الشخص الجزئى الموصوف به. 

وأمّا إذا اعتبر كونها متضمّنة للمصالح والحكم الكلّية بالقياس إلى النظام الكلّي فلااشرٌ 
أصلاً؛ ؛ لأنّ هذا الترتيب من لوازم الوجود والإيجاد. إلى أعفره: وقد سبقه إلى هذا الجواب 
أستاذه السيّد المحقق الداماد. كما نقل كلامه في أسفاره. قال ...: بل إِنّما تعلق به -أي بالكفر- 
القضاء بالعرضء فكان مقضيّاً من حيث هو لازم للخيرات الكثيرة, لا من حيث هو كفرء فإذن 
إنْما يجب الرضا به من تلك الحيثية لا من حيث هو كفر. وإِنّما الكفر الرضا بالكفر بما هو كفر, 
لابما هو لازم خيرات كثيرة لنظام الوجود. انتهى. 

ولعلّ هذا قول جمهور الفلاسفة, لكنّه غير تام أيضاً أمَا في المصائب فلأجل صحة تعلق 
الرضا بها من حيث صدورها من اله تعالى من دون اعتبارها لازمة للخيرات الكثيرة. وما في 
المعاصي فلأنّ القول المذكور مبنيّ على أنّْها من فعل اله تعالى. وأمّا بناءً على أنّْها من قبل العبد 
-ولو بنحو مرّ تحقيقه فهي ليست متعلقة لقضائه تعالى حتى يتكلف بما ذكروه. بل المقضيّ 
-بمعنى المفاض والصادر عن الله تعالى - هو التمكين من الكفر, والرضا به لا محذور فيه بلا 
حاجة إلى هذه التكلّفات. وأمًا القضاء بمعنى الكتابة فهو متعلق بأفعاله تعالى وأفعالنا جميعا, 
والرضا به غير معارض بشيء أصلاً. فإنٌّ حال الكتابة حال علمه تعالى بلا فرق. 

ومع الغضّ عن الجميع نقول: إِنَاكلّما نتأمّل أن الكفر المبغوض المستلزم للخلود المنشأ 
لجميع المعاصي والخبائث كيف يكون لازماً للخيرات الكثيرة؟ وما هي تلك الخيرات؟ ؟ وماهي 
صلة الكفر بها؟ وكيف لاينفكَ عنها حتى وقع مورد القضاء بالعرض؟ لانجد تقريبا معقولاًله. ل 
يزيد اعتقادنا بخرافته. مع أن ذكرنا في مباحث معالجة إسناد الشرور في الجزء الأول بطلان هذا 


)00( 
(؟) املا 
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اللزوم كلَيا فلاحظ. 

؛ -ما يخطر بالبان من أن الرضا يتعلق بالشيء بوصف كونه مقضياً ومن حيث إن متعلقٍ 
للقضاء, وأا بلحاظ نفسه فقط فلا ملزم للرضا به. بل قد يكون مرضياً. وقد يكن سكوف 
ومنفوراًإمَا طبعاًوإمّا شرعاً ونا طبعا وشرعا, 

توضيح ذلك: أَنّ ما يقال له الشر قسمان: 

الأول: ما يوجب سخط الربّ من الكفر والفسق. 

الثانى: ما ينافى طبائعنا وإن كان ذا مصلحة واقعاً. 

ما القسم الأول فر ليس من أفعال الله تعالى. بل من سوء اختيار المكلفين وأفعالهم على 
تفصيل دريته. نعم, إن الله تعالى مكن العبد وأعطاه القدرة والاختيار ليكفر أو يؤمن:وهذا هو 
المقتضي. ولا مانع من لزوم الرضا بمثله أصلاً. 

وبعبارة واضحة: أَنّ لله تعالى كتب في اللوح المحفوظ: أَنّ زيداً يكفر باختياره وإرادته 
وبقوتي وتمكيني إياه من ذلك ثم نقول: نحن نرضى بهذه الكتابة وبتمكين الله تعالى المكلف 

من الكفر والفسق والإيمان والطاعة. ووجه هذا التمكين أيضأً واضح؛ إذ لولاه لبطل التكليف 
والتشريع. فإِنّْ الاضطرا١‏ مانع عن الأمر والنهي بالضرورة, ونقبّح ترجيح المأمور الكفر 
والفسق. فالمعصية من جهة تمكين العاصى عنها مرضية. ومن جهة وجودها بإرادته مستنكرة. 

ثم إِنْ من الظاهر عدم جريان هذا الجواب على مسلك الأشعري ومن ينجرٌ قوله إلى الجبرء 
فإِنْ الكفر صادر بإرادة الله تعالى وحده. ولا تأثير لغيرهاء فالمجبّرة في داء عياء لا ينجع فيه 
دواء أبداً كاذيعة احيد ا 

وأما القسم الثاني فأمره ظاهر؛ لأنَّ المصائب والبلايا بنأانها سي اسل هن العا 
إلى العبد مرضية لا محالة وبما أنها مصيبة وبلية منفورة. ومن هذا القبيل وفاة الأنبياء 54 فإنّها 
من حيث كونها مقضية مرضية؛ ومن حيث إِنْها مو جيه لقطع الخيرات منفورة. وقطع الخير 
المذكور مرضي من حيث إنه مقضيء ومنفور من حيث إِنّه نقص لناء وشكذاوين هنا طهر اذ 
الدعاء والمعالجة والحيلة لا تنافي الرضا بالقضاء. كما لايخفى. وقول المحقق الطوسي 
المحكى فى الأسفار: «إنّالرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة, ولامن هذه الحيثية كفر. إن 
رجع إلى ما ذكرنا فهو وإلا فليس بصحيح. 


ذكمة: 


ثبت أنّ الرضا المتعلق بكل شيء لاينافي لزوم استنكار العصيان وحسن التأثر 
ل وتنفر البلايا طبعاً. والآن نقول: لاشكَ في فضل هذا الرضا وحسنه, 
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ولكتداهل هو واحب على الفكلقين: أو ل؟ والدليل علن وجويه امور: 

١‏ -اجماع العدلية بل جميع المسلمين كما تقدم عن العلامةي. بل يظهر من جملة 
الكلمات أن الوجوب المزبور من المسلّمات الواضحة, لكن كونه إجماعاً تعبدياً غير ثابت؛ 
لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآنية, مع أنه قد تقدم في أوائل الجزء الأول ما في حجّية 
الإجماع المحصّل فضلاً عن مثل هذا الإجماع المنقول. 

0-7 إن الرضا المذكور من لوازم الإيمان, وكيف يكون الشخص مؤمناً بلله تعالى ولا يرضى 
بحكمه وفعله وقضائه. ولا سيما على رأي أهل الحق من تبعية أفعاله للمصالح والمفاسد؟! 

أقول: هذا بيان متين, لكنّه لا يثبت الوجوب؛ لعدم الدليل على وجوب الرضا بكل ما هو 
من لوازم الاإيمان وأوصاف المؤمن الكامل. 

و -الحديث القدسي 07 قال الله تعالى: «من لم يرضّ بقضائي ولم يصبر على بلائي 
فليتخذ ربا سوائي». 

أقول: ضعف سنده يمنع عن الكلام في دلالته على المراد. 

؛ ‏ الروايات الواردة من أئمة أهل البيت 852. وهي كثيرة جداً. وقد عقد لها ثقة الإسلام 
الكليني يلل في الكافي!'' بابا والمحدث الجليل الحرّ العاملى له في الوسائل7". ولا يمكن 
نقلها والنظر في دلالتها 'فصيلاً فإنه يطول بنا المقام. 

ومجمل الكلام: أنه مع تواترها معنئّ ‏ لاتدلّ على مرامهم؛ لوجهين: 

الأول: أَنّها أخصّ من المدّعى المذكور؛ لاختصاص دلالتها على ترغيب الناس فى الرضا 
بقضاء لله المتعلّق بهم. والمقضي عليهم ليرضوا بما قضى الله فيهم. ولا دلالة لها على لزوم الرضا 
بمطلق قضاء الله وإن لم يرتبط به بوجه. 

. الثاني: عدم دلالتها على الوجوب الشرعيءكما يشهد له ما فيها من القرائن. 

وبالجملة جالة ال الفين وتسوةمن الصفات النقبائية الأخلاقية المتوعبة لتكميل 
المؤمن ورقيّ درجته وعلقّ شأنه!؟) في أنّها فضيلة وكمال. ويرجّح تحصيلها شرعاً وعقلاً لكنّها 


)١(‏ الجواهر السنية على ما نقله بعض الأفاضل. 
(1) أصول الكافى 7/ 10. 
() وسائل الشيعة ” /أواخر أبواب الدفن. 
(5) ونعم ما قيل بالفارسية: 
عاشقم بر لطف وبر قهرش بجد أي عجب من عاشق اين هر دو ضد 
َِ 
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غير واجب وجوباً شر عيا »فارجع ولاحظ. ونحن نتبرّك بنقل روايتين منها: 

١‏ -رواية أبى حمزة الثمالى('. قال: سمعت أبا عبدالله ىذ يقول: «العبد بين ثلاث: بلاء 
وتشاء وسمة قنلية للبلامسن ان الطبر فريضم بوعليه الاين ان الستل قروقة وغلية 
للنعمة من الله الشكر فريضة». 

أقول: إن سلّمنا أنّ التسليم هو الرضاء وأنّ عدم وجوب الصبر لا يمنع عن الأخذ بظاهر 
الرواية لطرحنا الرواية بضعف سندهاء فإنّ عمر بن مصعب (وفي الرجال عمرو بن مصعب) 
الواقع في سندها مهمل, ؛ وعبدالرحمن بن حماد (بناء على نسخة الوسائل المطبوعة حديثاً) 
ل كديا من كرون حماد عرويا عته لعل الرحمن لا أبناة 

اث مشترك بين الثقة وغيره. 

0 الحسين بن خالد. عن الرضاطكة, عن أبيه. عن آبائه. عن علىّ بن أبى طالب ا39 
قال: «سمعت رسول الْهيُ يقول: قال الله جلّ جلاله: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري 
فليلتمس إلهاًغيري. وقال رسول الي في كلّ قضاء الله خيرة للمؤمن. 

أقول: إن صمّ استفادة الحكم المولوي وعدم استظهار الحكم الإرشادي منها فلا نقبله؛ 
لضعف سندها. 

وخلاصة الكلام: إن أريد بالرضا يقضاء الله هو عدم إنكار حكم لله تعالى, ٠‏ وعدم مأ يوجب 
سخطه فلاشك فى وج: به ولزومه. بل ريّما يوجب ارتدادٍ الراد المنكر. وإن أريد به ظاهره فلا 
دليل عليه على التحقيق. 

ثم إن الظاهر من جماعة من الفقهاء في مسألة جواز البكاء على الميت هو لزوم الرضا 
بقضاء الله أيضا كما يظهر من عبارة السيد اليزدي ل في «العروة الوثقى» ومن علق عليها من 
الأعلام الأماجد. ولكن يمكن أن ن يكون مرادهم ما ذكرنا من إظهار ما يوجب سخط الربّء أو 
حسبان وقوع حكمه تعالى في غير مورده (العياذ بالله) ٠‏ والشاهد عليه: اناسالقا يضق 
الأعاظه!') ممّر ممّن علّقوا على الكتاب المذكور عن دليلهم على هذا الوجوب المذكور في كلام 
الماتن: فقال: المراد وجوب الاجتناب ممّا يسخط الربٌ, لا الرضا بالقضاء. فافهم جيدا. 


+ ناخوش أو خوش بود بر جان من جسان فداى يار دل رنجان من 
بجهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست عاشقم ير همه عالم كه همه عالم از اوست 
)١(‏ لاحظ باب استحباب الصبر في أبواب الدفن من الوسائل /1. 
(؟) وهو سيدنا الأّستاة الحكيم دام ظله الوارفء ويمثله أجاب سيدنا الأستاذ المكرم الخوئي دام ظله العالي. 








ليف صراط الحق /ج ١‏ 


المقالة العاشرة: 

ذى اخحادة ولحلاو ولط 

ثبت ممّا تقدم. - ثبوتاً قطعياً وضرورياً 1 نّ الإنسان مختار في أفعاله وتروكه, فله أن 

قل :لا كد واد + قكل مال يه لكنّ هنا شيئاً آخر لا يمكن إنكاره. وهو اختلاف 
أفراد الإنسان في ميولهم وطلباتهم. 

سال يعو إلى الحتر من بو أوزه وائة أعتوة -وإن تمكّن من الانصراف عنه إلى 
الشر ‏ ويتّعظ بوعظ وجيزء ويتأئر بوعيد قليل. ويهوى بعضهم الشر والفساد من أول رشده 
وعنفوان شبابه (مع القدرة على فعل الخير وترك الشرّ). ولا ينفعل -في الأغلب_بنصح ناصح. 
ولامن عتاب لائم. ولامن تخويف عقاب أصلاً. 

وربما يتفق أنّ مثل هذين الشخصين من أب وام واحدء تربّيا عند معلم واحد. وعاشا في 
تخبط واعد والأخثلات بيتهما موعود متعقق: فيتجه السؤال إلى كتية هذا الالخيلاق؟ وهذا 
مقام دقيق وموقف عميق؛ اضطربت فيه الأنظار. وتبلّدت فيه الأفكار, وزلّت فيه الأقدام إلا من 
عصمه الله بلطفه. 

وإليك ما فزت عليه من الأقوال لحل هذا الاعتضال. وعليك بالتدبّر والتئبّت التام: 

الأول: ما ذكره المحقق الهروي (": قلت: العقاب إِنّما يتبع الكفر والعصيان التابعين 
للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما. فإِنّ 
السعيد سعيد فى بطن ُ. '. والشقي شقي في ؛ بن امد والناس معادن كمعادن الذهب والفضة, كما 
في الخبر. والذاتي لايعلّل. فانقطع سؤال: أنه لم جُعل السعيد سعدا والشقي شقياً؟ فإنٌّ السعيد 
سعيد في نفسه. والشقي شقي كذلك. وإِنّما أوجد هما الله. قلع ابن جنا وسيد سر يشكنبدت أنهي 
كلامه. 

أقول: الاختيار لا يجامع ذاتية الشقاوة والسعادة. وعليه فاستتباع الكفر والعصيان للعقاب 
ممنوع بل هي أي ذاتية الشقاوة تبطل حسن تكليف الشقي المضطرٌ إلى ارتكاب الفعل, في 

حين أَنّها لا توجب انق 'اع السؤال أيضاً فإنّ الجعل التركيبي وإن لم يتعقل في الذاتيات إلا أن 
الجعل البسيط غير ضروري. 1 

فنقول: لِمَ خلق الله الشقى مع أن شقاوته الموجبة لدخوله النار ذاتية, ومن البديهي قبح مثل 
هذا الايجاد. ومعه لا يُصغى إلى ما قيل فى حسن خلقته فإِنّه يناسب حال القصّاصينء وقد مرّ 


٠٠١/١ الأأصول‎ ةيافك)١(‎ 


إبطال الجبر والتفويض و:.«قيق الأمر بين الأمرين وف 





بعض الكلام فيه في المباحث السابقة. 

ثم إن ذاتية الشقاوة والسعادة أمر خيالي بحت لا واقع له أصلا إذإن أريد بالذاتي ذاتى في 
باب الكلّيات ففساده أوضح من أن يخفى على غاقل. «ظريزة انهما ايسنا بحسن للانسان. ولا 
بفصل له مع أنه يستلزم اختلاف السعيد والشقى في الماهية والحقيقة. كاختلاف الإنسان 
والبقر. واختلاف الحيو!: والنيات. وهو كما ترى. 

وإن أريد به الذاتي في باب البرهان كإمكان : الماهيات وزوجية الأربعة ونحوهما فيزيّف 
بلزوم تساوي تمام الأفراد في السعادة أو الشقاوة. فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز 
وااعد قطنهاء مع أنَّ الواقع خلافه, فمنهم سعيد ومنهم شقي. على أنه يوجب استحالة سلب 
السعادة عن السعيدٍ والشقاوة عن الشقي ؛ والحال أن السحسوس خلافه, إذ الشقي العنود قد 
يصبح بعيذا رشيداً. والسعيد الصالح نا ضالاً. وهذا الانقلاب يبطل ذاتية السعادة والشقاوة 
بجميع معانيهاء كما لا وخفى. 

وعلى الجملة: تأثير التربية وتوقّع الإصلاح والإفساد وحسن التكليف والجزاء عند 
العقلاء أدلة محكمة على أن الشقاوة والسعادة غير لازمتين للإنسان, فما ذكره هذا القائل بتمامه 
مختل الأساس ولا طائل تحته. 

ثم نرجع وُضيف: : أنَا لا نعقل للسعادة والشقاوة معنى غير ما يتحصل من الأفعال الصالحة 
والسيئة ويستنتج منها. فهما معلولتان للأفعال دون العكس, وإلا لدار. نعم لا غروة في استناد 
بعض الأفعال إليهما بعد صننينا عضن أفبال اخرسها: 


بحث روائي: 

في رواية أبي بصير-كما عن التوحيد' ا ول ا يإقالوا 
ريّنا عَلْبَت عَلَّينا شقوتنا»("؟ قال: بأعمالهم شقو 

اي ا 05550 
به ذاتية الشقاوة والسعادة من راس 

وفي حسنة منصو. . بن حازم ا ",عن أبي عبدالله لظ قال: إن الله خلق السعادة 
وَالشقاء قبل أن يحلى خلقب كين يحلقة لله هيدا لم ميعضه بدا وان عمل هوا ابض عمله:ولم 


(١)البحار‏ 6 //161. 
(١‏ 
(6) أصول الكافى ١67/١‏ الترديد من جهة محمد بن إسماعيل. 
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يبغضه, وإن كان شقياً لم يحبه أبدا. وإن عمل صالحاً أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه. فإذا أحبٌ 
لله شيا لم يبغضه أبداً وإذا أبغض شيئاً لم يحبه أبدا. 

أقول: لابد من حملها على غير ظاهرها على كلّ حال. والأولى رد علمها إلى قائلها. 

وفي صحيحة معاوية بن وهب! ١‏ قال: سمعت أبا عبدالله هذ يقول: «إنّ مما أو حى الله إلى 
موسى مه وأنزل عليه في التوراة: :إن أن الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق, وتخلقت الغير وأجريته 
على يدي من أحب. فطوبى لمن أجريته على يديه, وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق, وخلقت 
الشرٌّ وأجريته على يدي من أريده, فويل لمن أجريته على يديه». ومثلها غيرها. 

أقول: المحبوب الذي يُجري الخير على يديه هو العبد الصالح, والمراد من الذي يُجرى 
الشرّ على يدي هو العبد المتمرّد.كما يدل عليه ما رواه في قرب الإسناد”". عن ابن عيسى. عن 
البزنطى قال: سمعت الرضالفة يقول: «جفٌ القلم بحقيقة قيقة بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن آأمن 
واتقى. والشقاوة من الله تبارك وتعالى لمن كذّب وعصى». 

ولا منافاة بين نسبة إجراء الخير والشرٌ إليه تعالى وبين استنادهما إلى العبد نفسه. كما هو 
ظاهر لمن علم معنى الأمر بين الأمرينء أو معنى الإجراء هو منح اللطف الخفي للمطيعين ومنعه 
عن العاصين. وعلى كلا التقديرين لا إشكال في مدلول الرواية. ثم الظاهر أنّ قوله: «وأجريته 
على يدي من ...» عطف تفسير لقوله: «خلقت الخير» وقوله: «خلقت الشر». 

روفي صحيحة الكناني! ".عن الصادق اق قال: «قال رسول اللهيَيَبَلُ: : الشقي من شقي في 
بطن أمّه. . إلى آخره. 

أقو ل: ظاهر ها المنافاة مع المختار. لكنّ الأمر ليس كذلك. كما يدل عليه رواية ابن أبي 

عمير !4 قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر له عن معنى قول رسول اله يَييهُ: «الشقي من 
حرفي عن أندر تسد بعد قي جل 1 ال : «الشقي من علم الله (علمه الله) وهو في 
بطن أمه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء, والسعيد من علم الله (علمه الله) وهو في بطن أمه أنه سيعمل 
أعمال السعداء». قلت له: فما معنى قولهيَكيةُ: «اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له». فقال: «إنّ الله 
عرّوجِلٌ خلق الجن والإنس ليعبدوه. ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عرّوجِلٌ: «إوما خلقت 


0 
)١(‏ أصول الكافى .١104/١‏ 
() البحار 6 / ,١61©‏ وكونها صحيحة مبنيّ على أن الكناني هو أبوالصباح. 
() نفس المصدر //ا6١.‏ 
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الجنّ والانس إِلَا ليعبدون4 ١7‏ فيسّر كلاً لما خلق له. فالويل لمن استحبٌ العمى على الهدى». 

اقول وهذه الروايه نعمت المفسّرة للرواية المتقدمة وما شابهها في المضمون. مثل مادل 
على أَنَّ الملكين يكتبان على من في رحم أمّهأَنّ شقي أو سعيد. وانطلاقاً منه يظهر الحال في 
بقية الروايات. أو يسهل الكلام فيها. فلاحظ. والله الهادي. 

القول الثاني من الأقوال المذكورة في حل ذلك الاعتضال: ما ذكره الحكيم المحدّث 
الكاشاني في «الوافي»(". قال: السر في تفاوت النفوس في الخير والشر واختلافها في السعادة 
والشقاوة هو اختلاف الاستعدادات وتنوّع الحقائق, فإن المواد السفلية بحسب الخلقة والماهية 
متباينة في اللطافة والكمافة, وأمزجتها مختلفة في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي, 
والأرواح الإنسية التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأو لى في الصفاء والكدورة والقوة 
والضعفء. مترتبة في درجات القرب والبعد من الله تعالى؛ لما تقرّر وتحقّق أَنّ بإزاء كل ماد 
يناسبها من الصورء فأجود الكمالات لأَتم الاستعدادات. وأخسّها لأنقصهاء كما أشير إليه 
بقوله لقِة: «الناس معادن كمعادن الذهب 0 خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام». 

فلايمكن لشيء من المخلوقات أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفةٌ وفعلا إلا بقدر خصوصية 
قابليته واستعداده الذاتي . هذا كلامه. 

ولعلّه إليه ير يرجع كلام المحقق الهروي فى المجلد الثاني من «كفاية الأصدلة: حيث قال: 
فإنّه .يعني التجرّي - وإن لم يكن باختياره إلا أنه بسوء سريرته وخبث زاطلاه جهن نقضاتة 
واقتضاء استعداده ذاتاً وإمكاناً وإذا انتهى الأمر! إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال ب«ِلِمّ». إن 
الذاتيات ضرورية الثبوت للذات. وبذلك أيضاً ينقطع السؤال عن أنه لم اختار العاصي والكافر 
الكفر والعصيان, والمطيع المؤمن الاطاعة والإيمان؟ فإِنّه يساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ 
يكون ناهقاً والانسان !> يكون ناطقاً؟ 

وبالجملة: تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جلّ شأنه وعظمت كبريائه, والبعد عنه 
سبب لاختلافها فى استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها. ٠‏ وموجب لتفاوتها في نيل 
الشفاعة وعدمهاء وتفاوتها فى ذلك بالأخرة يكون ذاتياً والذاتي لا يعلّل. ار 

والظاهر أَنّ ما ذكره اللاهيجى في «كوهر مراد»! ") أيضاً موافق لكلام الكاشاني, قال: اكر 
كويند: سبب جيست كه بيم عقاب در بعضى مردم سبب انزجار از قبيح شود ودر بعضى نشود 
)00 
9)ا/ثلكلكل 
لل 





لاا ش صراط الحق / ج ؟ 





كوئيم: سببش اختلاف استعداد نفوس باشد كه ناشى از اختلاف استعداد امزجه كه معد فيضان 
نفوسند شود. 

وبالأخره منتهى شود به قضاي الهي كه مقتضي اختلاف استعدادات است به جهت نظام 
خيرء وشريتي كه از أب ين اختلاف لازم آيد. بغايت قليل باشد نظر به نظام كل وبالعرض خير 
كثير بود. انتهى كلامه. 

أقول: أمّا ما قرره الفيض في «الوافي» ففيه: أن الاستعدادات المختلفة المذكورة لا تكون 
عللاً تامة لصدور الأفعال من أفراد الانسان. لأنّه الجبر الباطل بالأدلة المتقدمة. ولااسيّما بما 
ذكرناه فى أول هذه المقالة. ومنه يظهر فساد ما ذكره المحقق اللاهيجى وصاحب الكفاية أيضاً. 
كنا لايع ْ 

نعم. ظاهر كلام اللاهيجى أنّ اختلاف الاستعدادات ليس ذاتياً غير مجعول كما هو ظاهر 


«الوافي» وصريحٍ «الكفاية». بل هو بقضاء الله تعالى لأجل نظام الخيرء وستعرف أن الحق كون 
الاستعداد مقتضيا للميل الى العمل المناسب له لا سبباً تامأ. وأنّ الاستعداد المذكور مجعول لله 
تعالى. وليس بذاتي 

القول الثالث: ما في «الوافي» أيضاً قال عقيب كلامه الماضي وه اا ). وهو: أَنّهِ قد 
2 نبت أله عرُوجلٌ صفات وأسماء متقابلةً هي من أوصاف الكمال ونعوت الجلال. ولها مظاهر 
متباينه. بها يظهر أثر تلك الأسماء. فكلّ من الأسماء يوجب تعلق إرادته سبحانه وقدرته إلى 
إيجاد مخلوق يدل عليه من حيث اتصافه بتلك الصفة, فلذلك اقتضت رحمة الله جل وعرٌ إيجاد 
المخلوقات كلها لتكون مظاهر لأسمائه الحسنى ومجالي لصفاته العليا. 

مثلاً لت كان قهاراً أوجد المظاهر القهرية التي لا يتر تب عليها إلا أثر القهر من الجحيم 
وساكنيه والزقوم ومتناوليه. ولمّا كان عفوًاً غفوراً أوجد مجالي للعفو والغفران. يظهر فيها آثار 
رحمته. وقس على هذ: فالملائكة ومن ضاهاهم من الأخيار وأهل الجنة مظاهر للّطف, 
والشياطين ومن والاهم من الأشرار وأهل النار مظاهر القهر. ومنها تظهر السعادة والشقاوة. 
فمنهم شقي وسعيد. 

فظهر أن لا وجه لإسناد الظلم والقبائح إلى الله سبحانه؛ لأنّ هذا الترتيب والتميبز من وقوع 
فريق في طريق اللطف واخر في طريق القهر من ضروريات الوجود والإيجاد. ومن مقتضيات 
الحكمة والعدالة. ومن ها قال بعض العلماء: ليت شعري لِمّ لا ينسب الظلم إلى الملك المجازي 
(1) لكن فى الجزء الثالث من المجلد الأول من الوافى / ١١‏ جعل هذا الوجه سرٌ الوجه السابق؛ فكأنّه جمعل الوجهين 

وينا رانهنا. ١‏ 


إبطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين كين 


حيث يجعل بعض من تحت تصرفة وزيراً قريباً وبعضهم كنّاساً بعيدا!'"؛ لأ كلا منهما من 
طَرورَيات متملكته, وينسب الظلم إلى لله تعالى في تخصيص كل من عبيده بما خصّص, .مع أن 
كلا منهما ضروري في مقامه؟! انتهى كلامه. 

أقول: صفاته تعالى على قسمين: صفات ذانية أزلية:وضفات قغلية ححادثة: 

والأولى عين ذاته. مصداقاً على ما مر بحثه مفصّلاً ؛ وهي -على ما دريت في الجزء الأول- 
ليستت إلا الوجووة والعلم والقدرة, وأمّا غيرها فراجعة إليها لامحالة. فهي أصول أوصافه 
الكمالية. ومن الظاهر جداً أن نسبتها متساوية إلى جميع الممكنات. فإنّ العلم شأنه الانكشاف. 
والقدر ا وأما الوجود فحاله واضح. 

شئت فقل: إِنْ قرب ممكن إلى الواجب المجرد دون ممكن ترجّح بلا مرجّح. وهو 

2008 

وأما الثانية فهى ممكنة زائدة على ذاته كالايجاد والخلق والرزق والهداية والرحمة 
والاماتة والاحسان واللطف والغضب ونظائرها. ومن المعلوم أنَّ لله تعالى لا يتصف ولا يسمّى 
بمشتقات هذه المبادئ قبل تحققها. فلا يقال: إن خالق رحيم لطيف هادٍ مضل قبل صدور 
الخلقة والرحمة واللطف والهداية والضلالة عنه تعالى التابعة لمناطاتها الواقعية 

ولا بد أن يكون هناك مؤمن ليلطف به ويهديه, وكافر ليضلّه. على ما مب تفصيله. نعم. 
اللإيجاد غير موقوف عا.., وجود الموجود. بل الامر بالعكسء وهو واضح. 

فانقدح ممّا ذكرنا أنَّ أسماءه تعالى لا تصلح لمبدئية الأشياء. والأشياء لا تكون لوازم 
أسمائه وصفاته, فإنّ صفاته الذاتية متساوية إلى جميع الممكنات, ولا يعقل اختصاصها بشيء 
دون شىء: وصقام التعلية عي متجتقة م متحققة أزلاً وقبل 7 تحقق ميادئها الحادثة الموقوف على عللها 
واعيانهاء فليس أَنّه: أحسن وهدى ولطف لكونه لطيفاً هادياً محسناً ولا أنه عشب وكين واضل 
لكونه قهّاراً مضلا بل إِنّما صار لطيفاً هادياً وقاهراً ومضلاً لأنّه هدى وأضلّ وقهر ولطف انيه 
حتى تفهم أن الجواب المذكور منهدم الأساس. على أن العقاب والعتاب على المعاصي حينئٍ 
يكون ظلماً بحت فيخلٌ بعدله وحكمته تعالى اله عنه. وما ذكره من كون ذلك ععدل وحكمة 
واضح الفساد. فلا يليق بالجواب. وأمًا ما نقله من المثال فهو أجنبي عن المقال, كما لآ يخنى 
على أرباب الكمال, والانصاف أنّ هذا القول المنسوب إلى الصوفية باطل جداً لا معنى محصّل 
تحته أصلاً. 


)١(‏ الملك لا يعاقب الكنّاس البعيد أشدٌ العذاب. ولو عذبه لكان ظالماً لكن الشقى البعيد يعاقب فى النار وقد يخلد فيها. 
فلا فائدة فى هذه الأمثلة الفارغة! 





بقق ٠‏ صراط الحق /ج ؟ 


بحث في حول موضوع الطينة: 

هذه الوجوه التي ذكرت في سر اختلاف الناس في ميولهم وأعمالهم غير صحيحة في 
نفسهاء فلا يمكن الاعتماد عليها. بل المعتمد عليه في سرّه هو اختلاف طينة الناس حسب ما 
اقتضته الحكمة البالغة الإلهية, وحيث إن المستألة من المعضلات, ولم يعطها الباحثون حقّها نظراً 
وتحليلاً ولع بعض ما تقدّم في الأقوال يرجع إلى هذا البحث إلى حدماء فينبغي أن نرخي عنان 
القلم لتحقيقها وتنقيحها بما لا ينافي وضع هذا الكتاب في ضمن فصول: 

الفصل الأول: في تفسير العطينة وتصوير معناها وتسجيله في يفص 

فاعلم أنّ جملةً من الروايات تنطق: أنّ الأئمة وشيعتهم خلقوا من طبينة علَيّين!", 
اله ع ش11 وجملة منها تنطق: أن الأولين من اررض طبية وماءاعذت اوفك الماء 
العذب فقط, والآخرين من أرض خبيئة وسبخة وماء ملح أجاج أو من الماء المذكور فقظط(), 53 
عق ريه تقال وما كا 

وجملة منها: أن طينة الأولين من الجنة(*) وفي عين في الفردوس! "أ.:وطيبة الأشرين من 
النار 0 

ولا منافاة بين هذه الروايات؛ لأنّ ملاحظة مجموعها تعطى أنّ علّيين والأرض الطيبة هما 
الجنة 0 مد وفوا لو ال ا .وإنّ سجين والأرض الخبيثة هما 

أن و ين أن أشي وين شه و هم خلقوامن صفوة تلك الي 
أسفلها. ولأتل ١‏ لدب الأبناء وله و م ون خلقيت أبدانهن من 
دونه. كما فى جملة من الروايات المشار إليها. 


)١(‏ لاحظ الروايات المشار إليها فى الباب العاشر من الجزء الخامس / 6؟؟ من البحار تحت أرقام ١١-١-7‏ بسندين 
-19-18١-بطرق‏ ثلاثة ‏ 520210000 

(؟) نفس المصدر: تحت أرقام 4١-174-1817٠151‏ الطبعة الحديثة. 

() نفس المصدر: تحت أرقام 17-5 بطرق -/17172-151-11 01-07-49-448-11-10-174. 

(5) لاحظ روايتين تحت رقم 1و7". 

(0) لاحظ الروايات: تحت أرقام 4 بطرق -/717- 50 وتفسير البرهان 7 /8؟7. 

(1) لاحظ رقم 4و18. 

(1) لاحظ أرقام 4 بطرق و0؛ وتفسير البرهان ١‏ /578. 


إبطال الجير والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين يدق 


وفرق ثان بينهماء وهو: أن طينة الأنبياء والأئمة يي لم تخلط بشيء, بخلاف طينة شيعتهم 
فإنّها خلطت بطينة أعدائهم. فليست هي بخالصة .كما في الروايات أيضاً. 

وأمّا الفرق بين أكابر الأشقياء وأتباعهم فبأخذ طينة الأولين من أعلى سجين. وأخذ طينة 
أتباعهم من أسفله. ار 

وإليك بعض الروايات تبركا وتيمنا: 

فمنها: رواية أبي بضير (', عن الباقركة قال: «إِنَا وشيعتنا خلقنا من طينة علّيين وخلق 
عدونا من طينة خبال من حمل مسنون». 

قيل: الخبال أصله الفساد والهلاك. والحماأ: الطين الأسود المنتن. والمسنون: المنتن. 

ومنها: صحيحة ربعى بن عبدالله. عمّن ذكره. عن السجادكة قال: «إِنّ الله عرّوجلٌ خلق 
النبيّين من طينة علّيين قلوبهم وأبداتهم. وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة7". وخلق 
أبدانهم من دون ذلك. وخلق الكافرين من طينة سجيل (سجين) قلوبهم وأبدانهم. فخلط بين 
الطينتين؛ فمن هذا يلد المؤمن الكافرء ويلد الكافر المؤمن. ومن هاهنا يصيب المؤمن السيّئة. 
ونصيين الكافر الحسدة: تاوت المؤمنين تن إلى ما خلقوا منه: وقلوب الكافزين تحن إلى ما 
خلقوا منه». 

هذا تقرير مسألة الطينة وتفسيرها بلحاظ دلالة السنّة. والقرآن أيضاً يؤيدها ويشعر بها فى 
الجملة. كقوله: «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ...74". وما يستوي البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أُجاج6 14 إلى اخوة وقوله تعالى: هو الذي مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً * وهو الذي 
خلق من الماء بشرأ» 7 .. إلى آخره. وقوله تعالى: «هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ 
أنتتم أجنّة في بطون أتهاتكم»00, وقوله تعالى: «إكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين # وما 
أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون * كلا إن كتاب الفجار لفي سجين * وما 


(١)بحار‏ الأنوار 6 /60؟7؟. 

(1) ربّما تدلٌ هذه الجملات و ثالها على أن الروح جسم لطيف مادته الطين وتدلٌ أيضاً على أن القلب غير البدن. 
ف 

.١17-١١7/ (؛)فاطر‎ 

(6)الفرقان /08. 


(1) التجم /؟5. 





دق صراط الحق / ج " 


أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل للمكذبين76". وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
طين6(", وقوله: إويدأ خلق الانسان من طين6(". وقوله: «إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارةً أخرى»!. . 

الفصل الثاني: في دفع ما يمكن أن يتوجّه إلى المقام: 

فنقول وبالله الاعتصام: 

السؤال الأول: ظاهر قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون»!0) 
أن الحمأ طينة الجميع. وظاهر , بعض الروايات المتقدمة('' أن المخلوق من الحمأ المذكور 
هم الكفار. 

وجوابه: أنّ الحم له مراتب ولو من جهة الماء العذب والماء الأجناتء وعليه فتر تفع 
المنافاة؛ إذ الكفار ومن شابههم من خبال الحم وفاسده كما في بعض تلك الروايات. 

شئت فقل: خلقة الإنسان من الحم المسنون لاتنافي كون الحم مأخوذاً من الجنة 

اك يي نبو لير من نطن الروايات 9" زعتدة اليه 
للجميع: لكن لابد من حملها على الأخبار الدالة على تعدّدها حمل المجمل على المبيّن. 

ول اي المخلوق من الطين هو يونا آدم 1 وأا غيره من ذريته فمخلوقون من ماء 
الانسان من 0 5 جعل سلة هق ن سلالة من مام مهين م0 ا عض علجالرواراءت الدالة 
على ثبوت الطينة لجميع أفراد الناس المقتضية لاختلافهم في أعمالهم؟ 

قلت: : لامانع من وجود أجزاء الطين في المنيّ فيختلف بها حال الإنسان في آرائه وأفعاله. 
وفي بعض تلك الروايات. عن الباقر 440! 8 : «أخبرني أبيء عن جدي. عن رسول المي أنه 


.7١/ التطفيف‎ )١( 

(0) 

فيه 

(١ 

(0) الحجر /. 

(1) وهي رواية أبي بصير ورواية إسحاق. لاحظهما تحت رقم 1و7 من البحار. 
(/0) لاحظها تحت رقم /01-017-14. 

(0) 

.١87/ 6 (9)البحار‎ 


إبطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين نا 





قال: إِنَللّه ملكأ رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى, بين يديه راحة 
أحدكم, فإذا أراد الله عر وجل أن ن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب طق أمر ذلك الملك 
فأخذ من تلك الطينة, فرمى بها في النطفة حتى تصير إلى الرحم منها يخلق, وهى الميثاق». 

السؤال الثالث: ذكرنا أن المراد بالعلَّيين هو الجنة, وبالسجين هو جهنم. مع أنّ ظاهر القرآن 
كوتهما من عتشن الكتاب: 

وحله أنه يمكن تقدير كلمة في الآية تين الشريفتين» أي فيه كتاب مرقوم أو نقول باشتراك 
لفظ «العليين» و«السجين» -لفظاً أو معنىٌ للكتاب وللجنة وجهنم» ولعلة ]2 

السؤال الرابع : ظاهر قوله تعالى: «إوإذ أخذ ريك من بنى أدم من ظهورهم ذرٌيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى»١‏ ''أنَ ذرية بني آدم بأجمعهم آمنواء وهذا هو 
المنتفاة من جملة من الروايات 7 بل بعضها يدل على أنّ جميع بني آدم أقروا لله بالطاعة 
والربوبية, وللرسل بالطاعة, لكن ظاهر جملة من الروايات بل ضريحها! "أن النائن اخدلفوا: 
فمنهم من آمن, ومنهم من كفر وأنكر. فكيف التوفيق؟ 

قلت: تُحمل الطائفة الأولى على مجرد الإقرارء سواء كان عن اعتقاد. أم لاء والثانية على 
الاقرار المطابق للاعتقاد الحقيقي فلا منافاة بينهماء ويدل على هذا الجمع عدّة من الروايات: 

منها: رواية ابن مسكان (؟ عن أبي عبدلله لي في قوله: «وإذ أخذ ...74" قلت: معاينة 
كان هذا؟ قال: : انعم .. .... فمنهم من أقرٌ بلسانه في الذرٌ ولم يؤمن بقلبه. فقال اللّه: #فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ."١(7‏ 

أقول: لعل اللسان والقلب كناية عن الطوع والكره؛ لبعد كون الذرٌ جسماً ذا أعضاء. فتأمّل. 

ومنها: رواية عبدالله بن سنان, عنهظة «... فقال لهم: «#ألست بربكم 76" قال أصحاب 
اليمين: يلى طوعا, وقال أضعتات الفتفال بل كرواءاة, 


0) 

(1) لاحظها تحت ارقام 017-17 571-7٠‏ من البحار 0 الياب العاشر. 

() لاحظها تحت ارقام 18-715-00-04-15-١4-8-1/‏ من نفس المصدر. 
(4) نفس المصدر /77؟. 

0) 

(0) 

090/0) 

(8)اليحار 6ه /"1؟. 





ادق صراط الحق /ج ؟ 





ومنها: رواية أبي بصير. عنه لي «.... قالوا بلى. وأسرٌ بعضهم خلاف ما أظهر. »/ 

ويدل على هذا الجمع: 0 

فما في مرسلة العياشي ٠عن‏ أبي بصيرً" ).عن الصادق بىةِ في قول الله تعالى: #ألستٌ 
بربّكم قالوا بلى76', قلت: قالوا بألسنتهم؟ قال: «نعم, وقالوا بقلوبهم». لابد من تخصيصه 
بالمؤمنين إن صمح صدورها عنهلكِة. 

السؤال الخامس: إذاكا ن المؤمنون من طينة علَيّين والماء العذب, والكقّار من طينة سجّين 
والماء المالح, فما هو السرّ في تفاوت الأولين في أعمالهم الصالحة والسيئة. وفي اختلاف 
الآخرين في درجاتٍ الكفر والفسق؟ 

أقول؛ وجوابة: أن هرات الطبنة متفاوتة بحسب تفاوتها في القرب والبعد عن الدرجة 
العلياء كما يظهر من بض ذلك الزوايات: لعل مقداز الخليط مهما أيضاً تلن قلذا تعد ذلك 
التفاوت والاختلاف. 

السؤال السادس: : المستفاد من بعض تلك الأخبار أن الطينة الطيبة مصيرها إلى الجنة .كما 
أن الطينة الخبيئة مصيرها إلى النار, مع أن الامو يها كتفكين: كما إذا أتكر شيعي يحب 
الأتنشيكة صروويا من ختروريات لد أوالستع يرن عل كرنه عزيا. لاضف حويز 
في كفره ودخوله النار, مع أَنّ طينته طيّبة لحبّه الأئمة 3 وبغضه أعدائهم, كما أنّ بعض الكقّار 
أو أشباههم ربّما يصير مؤمناً صالحاً فيدخل الجنة؟ 

قلت: الجواب: هو تخصيص تلك الأخبار بغير هذه الصورة. جمعاً بين الأدلة. 

السؤال السابع: صريح كثير من تلك الأخبار أن الله سبحانه خلط الطينتين والماءين العذب 
والمالح وإنّما الخالص طينة الأنبياء والأئمةطية. وعليه فكيف يصمٌ القول بأنّ المؤمن من 
طينة العلّيينء والكافر من طينة السجّين؟! 

قلت: المؤمن طينته الطيبة وماؤه العذب أكثر من طينته الخبيئة ومائه المالح. والكافر 
بالعكس. ولعلّه واضح. 

الفصل الثالث: في ارتباط هذه الروايات بالمقام: 

فنقول: إِنّها على كثرتها ‏ تنقسم بلحاظ مدلولها إلى أقسام ثلاثة: 


(١)المصدر‏ السابق /508. 
(؟)عنه البحار هة .١08/‏ 
فيه 
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١-مايدل‏ على منشأ الايمان والطاعة 5 الطينة الطيبة. ومنشأ الكفر والعصيان هو الطينة 
الخبيثة. وهذا القسم يتجاوز عن عشرين رواية. وسيأتي مزيد ات 3 
علمه تعالى بكفر الثاني, 0 زهان ل 
وليش هو الارواية واحدة عند ارقت 279 

اعمال يدل على الوجهية: بل هو قابل للحمل على كل منهماء وهذا كالقسم الأول في 
افيد "وغيةر. ااه اناية ل جاو انيدان لى ايا عبد أ سال ارح 0 
ا ل يا أن لطينة مدخلية في الأعال والآراء. نعم, مفاد الطائفة 58 
الروايات المذكورة مختلق: ففي بعضها!'': أن م الطينة تقض تقتضي الهوى والحنان إلى ما أخذت عنه. 
ولذا تحنّ قلوب المؤمنين إلى أئمتهم 850 وقلوب المخالفين إلى أكابرهم. وفي بعضها: أنها 
السبب للطاعة والمعصية في الفروح 07 . بل المستفاد من بعضها: أنّها المؤثرة فتى الأول 
والفر 2 1 وفي بعضها: أَنّها الموجبة للصفات الأخلاقية والنفسية!". 

ثم نه يمكن تأييد هذه الطائفة بطوائف أخرى من الروايات. مثل بعض ما دل على السعادة 
والقنقاوةوالغس والر 0 وماد ل على أن دخول الناس في الو لاية وقبولهم الإمامة من قبل الله 
8 ولا أثر لاختيارهم في ذلك! *. وهذاكتير.:وماذل غلئ أن المعرفة من الله تعالى. ولاصنع 


(1) لاحظ تحت أرقام ١١-1١ -1-١‏ -بسندين -9-18١-بطرقه‏ الثلاثة  *9794-177-7١‏ 1317/5131 
0٠-54-4340 -‏ في الباب العاشر من الجزء الخامس من البحار المطبوع حديثاً بطهران. 

.110 /10 لاحظ رقم‎ )١( 

(؟) لاحظها تحت أرقام 4-1-1 - 11-3 بطرقه الثلاثة -18-174-15-191-1١1/‏ 74 بطرقه الثلاثة 170 148-178- 
030 1 

(4) لاحظ أرقام 4١ -11-70-18-11-٠١‏ نفس المصدر السابق. 

(0) لاحظ أرقام :41-50-717/-177-19-١4‏ نفس المصدر. 

(1) لاحظ أرقام 5- .45-7١‏ نفس المصدر. 

() لاحظ أرقام ؟437-40-17--00: نفس المصدر. 

(6) البحار 6 / 167. 

(4) الباب السابع من الجزء الخامس: ١77‏ من البحار. 
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فيها للناس(١.‏ وما روي من «أنّ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة, خيارهم في الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام». 


الفصل الرابع: في قياس المسألة وعرضها 

على القواعد العقلية والنقلية وذكر الأقوال فيها: 

نقول: لا شك أن العقل الصريح والنقل الصحيح بل الحسٌ والوجدان تحكم حكما نيا 
خرميا يفيئيا أن الإنسان مختار في حركاته وسكناته. وإرادته مؤثرة في أفعاله وآثاره. والجبر 
في حقه من أوضح السّفسطات, وعليه فيشكل الأمر في مدلول تلك الروايات المشار إليهاء ولذا 
اختلفت فيها الآراء وتشئّتت الأنظار. 

وقد ذكر العلامة المجلسي تق في «البحار»' '' و«مرآة العقول» في أوائل مجلدها الثاني بعد 
اعترافه وتصريحه: بأنّها من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار. من أصحابنا وجوهاً في ذلك: 

الأول: حملها على التقية لموافقتها لروايات العامة. ولما ذهبت إليه الأشاعرة وهم جلّهم, 
ولمخالفتها ظاهراً لما م من أخبار الاختيار والاستطاعة. 

أقول: لم يبيّن المراد من روايات العامة, وأنّها ما هي؟ وكيفما كان هذا الوجه بديهي 
البطلان واضح الفساد؛ إذ روايات الباب صريحة في مده الجعالثين: وأن 6 وخلقة 
سلفهم من السجين, فلا يعقل حملها على التقية, وإن توافق مضامينها مذهب المجبّرة من 
التعيجة. لكنها أبن من الحفل على الثفية؟! وما ذكرنا قليكن قطنياً بل ضروريا. 

الثانى: أن الأخبار المذكورة كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون. فإِنّه تعالى لما 
خلقهم مع علمه بأحوالهم فكأنّه خلقهم من طينات مختلفة 

أقول: وهذا القول ربما يلحق بالقول الأول من حيث وضوح الفساد؛ إذ ملاحظة روايات 
الباب توجب القطع ببطلانه. وأنّه غير مراد من تلك الأخبار. 

الثالث: : ما ذهب إليه الأخباريون. وهو: أثاق ين بها مجملا: ونعترف بالجهل عن حقيقة 
معناهاء وأنّها من أيّ جهة صدرت؟ ونردٌ علمه إلى الأئمة له. 

أقول: هذا هر المسعادتى عض الأضو لبح التعاض رون ومن المجلسي في بحاره أيضاً. 
لكنّ صحة هذا الوجه وسقمه مبنيّ على عدم إمكان الجمع بين روايات الباب والقواعد العقلية 
والنقلية وإمكانه. فعلى الثاني لا يبقى موضوع لهذا القول. وعلى الأول لابد من اخستياره؛ إذ 


له 
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لايمكن طرحها ورفضها بتاتا؛ لأنها كثيرة. 

الرابع: أنه لما كلّف الله تعالى الأرواح أولاً في الذرّ وأخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشرّ 
باختيارهم في ذلك الوقت. فتفرّع اختلاف الطينة على ما اختاروا باختيارهم, كما دل عليه 
بعض الأخبار السابقة فلا فساد في ذلك. 

أقول: ويزيّف أولاًم بما عرفت من الطائفة الأولى الدالة على مدخلية الطينة في إتيان 
الأفعال دون العكس. 

وثانياً: بأنّا لم نجد ما دل على تقدم عالم الذرّ على موضوع الطينة واختلافها إلا رواية 

جابر('' قال: سمعت أبا جعفر اك يقول في هذه الآية: إوأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقاً 7"). يعني من جرى فيه شيء من شرك الشيطان ن على الطريقة, يعني على 
الولاية في الأصل عند الأظلّة حين أخذ الله ميثاق بني أدم. «الأسقيناهم ماءص غدقاً» يعنى 
لكنًا وضعنا أَظلّتهم في الماء الفرات: بناء على دلالتها على أنّ منشأ اختلاف الطينة والماء هو 
قبول التكليف وعدمه في عالم الأظلّة. 

أقول: مع أَنّها ضعيفة سنداً لأجل القاسم بن جتان شارف سمل روانات ا خوزنالة 
على تقدم الطينة على عالم الذر”". 

نعم, لو قلنا: إنّ عالم الأظلّة غير عالم الذرّ فهذه الروايات لا تعارضهاء وإِنّما تعارضها 
رواية عبدالله الجعفي وعقبة : عقبة(. عن أبي جعفر 94 قال: «إنَ الله خلق الخلق فخلق من أحبٌ ممّا 
أي بؤكانما أحك أن تخلفه مو طنة الحقة وخلى تن ارقدن فقا ابفض وكان ما أبنقض اد 
خلقه من طينة النار. ثم بعثهم في الظلال ... ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الاقرار بالله...» إلى 
كر 

هذاء مضافاً إلى أَنّ الاعتبار العقلي أيضاً يقتضي تقدم الطينة على عالم الذرٌء فإنَ خروج 
ذرية بني آدم -كما في الآية -أو ذرية دم جميعاً -كما في بعض الروايات -إِنّما يعقل إذا كانوا 
متكوّنين وموجودين, وهذا لايصح ! إلا بالطينة, فالآية الكريمة -وهي قوله تعالى: # واذ أخرج 
ربّك. 4" لي اخره روليات الرزة عول غلم ازاز في لشسها اده على نادم موضيوة 


.574/ 64 راحبلا)١(‎ 

فق 

() لاحظها تحت أرقام 04-01-0170 نفس المصدر المتقدم. 
(4) البحار 5 /5854. 

)0ن 
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الطينة على عالم الذرّء فهذا الول أيضاً ساقط. 

القامس 1 هذه الروايات كناية عن اختلاف استعدادهم وقابلياتهم. وهذا أمر بيّن لا 
يمكن إنكاره. فإنّه لا شبهة في أنّ النبي يييةُ وأبا جهل ليسا فى درجة واححدة من الاستعداد 
والقابلية, وهذا لا يستلزم سقوط التكليف, فإن الله تعالى كلّف النبى ييه حسب ما أعطاه من 
الاستعداد لتحصيل الكمالات, وكلّف أبا جهل ما أعطاه من ذلك. ولم يكلّفه ما ليس فى وسعه. 
ولم يجبره على شيء من الشر والفساد. 

أقو ل: إن الر وايات صريحة في اختلاف الطينة الموجب لتفاوت الاستعدادات, لا أنها 
كناية عنه . هذا أولاً. 

وثانيا: أنّ استعداد أبى جهل _مثلاً ‏ للرذيلة أكثر من استعداده للكمالات, كما عرفته ممّا 
سبقء فيلزم من هذا القول لزوم تكليفه بالرذائل» فافهم. 

وثالثا: أن اختلاف الثواب كثرةٌ وقلَةَ حسب اختلاف الاستعداد شدة وضعفا وإن كان أمرا 
معقولاً بل له شاهد من الأخبار, إلا أن اختلاف التكليف بحسبه غير صحيح. فإنّ الناس أمام 
التكليف الشرعي سواء. نعم, للنبي الأكرم لل وظائف خاصة لاتعمّ غيره. ولعليا عع قبيل 
وجوب الحيجٌ على المستطيع دون الفقير, فالتكليف عام للجميع على حدٌّ واحد. فتبصّر. 

وأصل الإشكال الوارد على المقام: أنّ مقتضى تلك الر وايات استناد الطاعات والمعاصي 
إلى الطينة غير المكتسبة للعبد. بل بإبداع من الله تعالى وإيجاده. وهو لايجامع حسن العقاب 
واستحقاق الثواب. وهذا القول إن تمّ_لّيدفع الإشكال المذكور. 

السادس: رد الأخبار المذكورة إذ لم يمكن تأويلها بحيث توافق الآية الكريمة, وهي قوله 
تعالى: «إفطرة الله التى فطر الناس عليها» ١7‏ أ. والضروري من مذهب الإمامية ذكره بعضهم في 
حواشى «الوافي». 

أقول: الأخبار متواترة إجمالاً أو معن لايمكن ردّهاء بل لابد من التوقف أو التأويل إلى ما 
ا ل صّةَ على خلاف الروايات المذكورة. 

0 ا أكثر الأصحاب وعولوا عليه في هذا ألباب. كما قله بعض الفضلاء 
السادة!". وهو: أن ذلك منرٌ دل على العلم الإلهي. فإنّهِ تعالى لما خلق الأرواح قابلة للخير والشرّ 
وقادرة على فعلهاء وعلم أن بعضها يعود إلى الخير المحض وهو الإيمان وبعضها يعود إلى الش 


)0( 
(1) وهو السيد عبدالله شبّر في مصابيح الأنوار /؟١.‏ 
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المحض وهو الكفر باختيارهماء عاملها هذه المعاملة كالخلق من الطينة الطيبة أو الخبيثة. 
فحيث علم الله من زيد أنه يختار الخير والإيمان البتّة ولو لم يخلق من طينة طيبة خلقه منها, 
ولمّاعلم من عمرو انه يختار الشر والكفر البتة خلقه من طينة خبيثة.. -إلى أن قال السيد الناقل 
المذكور: -وهذا معنى جيد ينطبق عليه أكثر أخبار الباب, ويستنبط من أخبارهم ل كما أشيرٍ 
إليه بقوله 3 حكاية عنه تعالى: «أنا المطلّع على قلوب عباديء لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحداً 
إلاما عرفته منه قبل أن أخلقه. ويستفاد ذلك امن اخبار اخ ذكرها يُفضي إلى التطويل. 

أقول: مغايرة هذا القول للقول الثاني والرابع واضحة لانخني على الباحت» والإنصاف: 9 
هذا القول أحسن وأقرب من جميع الأقوال المتقدمة, وبه يجمع بين هذه الأخبار وما تقتضيه 
القواعد العقلية والأدلة الشرعية الأخر من اختيار العباد التام في أفعالهم. كما عرفتها في الأمر 
بين الأمرين, بيد أَنّ القول المذكور في نفسه غير تام أيضاً؛ الما عرفت من 1 نّ الذي يصلح دليلاً له 
هو رواية جابر المتقدمة التي إن تمّت دلالتها عليه تسقط من ناحية السند. فيصبح القول 
المذكور بلادليل, بل قد عرفت أن الروايات الكثيرة كروي احا دل جا مر 
الطينة في الأعمال, كما أن وها ترد قد ثقة الإسلا م الكليني في الكافي (أول الجزء الثاني من 
أصوله في هذا الباب) أيضاً يدل عليهاء فلاحظ. 

وأمّا ما أشار إليه السيد المذكور من قوله تعالى في الحديث: «ولا ألزم أحداً إلا ما عرفته منه 
قبل أن أخلقه» فهو وإن كان موجوداً في البحار لكنّه غير مذكور في «الوافي». فتكون الجملة 
المذكورة غير ثابتة من الاإمامطية : وعلى فرض تسليمها فمعناها: ولا ألزم أحداً إلا ما عرفته منه 

من الطينة الخبيثة أو الطيبة؛ لا من تمد المكلف وعصيانه مع قطع النظر عن الطينة, ولابد من 
تفسيرها بذلك لتلتئم الجملة المذكورة مع ما قبلها من جملات الرواية. 

وأضف إلى ذلك: أنّ هذه الرواية -وهى رواية الليثي التي رواها الصدوق# في آخر كتابه 
«علل الشرائع» والكاشاني عن بعض مشايخه في «الوافي» بطولها ناصّة ضَّةَ على بطلان هذا القول, 
فالاستدلال بجملة منها له عجيب. 

والذي سكل الخطب أن الروآية الانتسنالها على عضن الأمون <مضافا إلى كيف ستدهات 
مخالفة للأصول الدينية فضلاً عن قواعد العدلية, فلابد من طرحها. 

الثامن: ما ذكره الفيض الكاشاني في «الوافي» وأول الروايات المذكورة الى امون غير ثابنة 
في نفسهاء وعلى فرض صحتها فحمل الروايات عليها بلا شاهد. مع أنّ الإشكال المتقدم لا 
يدفع به فإنّهِ غير ناظر إليه, بل لعله يقوّيه. فلا نطوّل المقام بنقله ونقده. 


ا صراط الحق / ج ؟ 


الفصل الخامس: في تحقيق المقام وبيان المختار 

وحيث هذه الأقول لم تفد لحلّ المشكلة شيئاً فنقول: إنّ الطينة الطيبة مقتضية للإيمان 
والأفمال الالحة والطيئة الفبيفة نقضية المي إلى الكثر والمعصية على عسي اختلاف 
مراتب الطينتين المذكورتين شد وضعفاء وليستا علّتين تامّتين للطاعة والمعصية. ليلز م الجبر 
الباطل حسّناً وشرعاً وليقبح العقاب على تمرّد المكلفين. 

وبالجملة: الطينة المذكورة وإن توجب الميل إلى ما تسانخه من العقائد والأفعالء إلا أن 
الميل المذكور قابل للزوال. وعلي فرض ثبوته لا يستلزم التحرّك إلى العمل؛ بل يمكن حيلولة 
عقن الأمور عامل الشاط اراك سبحانه. وخوف العقاب. وطمع الشواب, ونحو ذلك, 
وهذا التفاوت الحاصل في المكلّفين من قبل الله تعالى لا قبح فيه أبدا. كما ستعرف وجهه. 


بحث أخلاقي في تأكيد المرام: 

اختلفوا في جواز انتقال الأخلاق وعدمه على أقوال: 

فذهب جماعة إلى أنّها طبيعية لا يمكن زوالهاء كحرارة النار مثلا 

وقالت طائفة اخرئ درف الحكماء المتأخرون. ومنهم المحقق 00 إن لا: 

من الأخلاق بطبيعية ولا مخالفة للطبيعة, بل لكل شخص التخلّق بما يشاء بسهولة إن كان 


الخلق موافقا لمقتضى مزاجه. أو بصعوبة ! نكان مخالقاً له وقالوا: كلّ خلق عرض على فرد أو 
مر الممارسة 0 والتجااو ف بأد كل 
لاشررنا. وويجوب تأدب يمس راي ار هي جه إدكل أحد يول رار 
انار لا تتفاٌ عنها. ا 
بالمعارسة والساشرة: 
أقول: خير هذه الأقوال وأصحها أوسطها؛ لصحة دليله ومتانة تقريبه. 
0 الموروثة من اختلاف مراتب الطينة ليست بطبيعية؛ بل يمكن إزالتها 
ثم إن الأخلاق -حميدة كانت أو رذيلة. -لاتكون عللاً تامة لصدور ما يناسبها من الأفعال, 
ولذا يرى أنّ صاحب ملكة العدالة قد يخرج عن حدّ الاعتدال لمانع. والمتخلّق بالفجور قد 


.48١/ ناصري‎ قالخأ)١(‎ 
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يصلح كما هو المشهود خارجاً. 

وهنا نزاع آخر بين الحكماء' ''. فقال الرواقيون: إن الناس كلهم خلقوا في بدو الفطرة على 
طبيفة اليه اننا يتلوثو ثون بالشرور لمجاورة الأشرار وممارسة الشهوات وعدم التأديب. 
ا وكرت القن فيه ا 
التعليم والتأديب. ومنهم من لا يصلح له لشدة شر ديّنه. فالتأديب يلقع من ضعفت شؤينه. 

وقال جالينوس: إن بعض الناس فطر على طبع أهل الخير, وبعضهم على طبع أهل الشرّ 
وابقية متوسٌشطة بينهما. قابلة للخير والشرّء وقال: يا ناهد هالعيان أن طبائع يعضن الناس وهم 
قليلون_: تقتضى الخير ولا ينتقلون ن منها بوجه. وطبائع ب بعضهم وهم الكثيرون - تقتضي الشرٌ 
ولا يقبلون الخير بوجه. وباقي اناس من المتوسطين يصلحون يمجالسة الأخيار ويطلحون. ٠‏ 
وكان لتقام إلى خلاف طبيتهم بالتعلم والممارسة. فلا محالة ل 
فيلزم أن يكون فيهم غير ما فرضناه أَنّه مقتضى طبعهم أيضاً وهذا خلف. وإِما من قبل غيرهم. 
فلا يكون الناس على طبيعة واحدة. بل بعضهم على طبيعة الخير وبعضهم على طبيعة الشر. 
وهذا هو المطلوب. 

والحق: أنّ خلقة الناس مخعلفة حسب اختلاف الطينة ودرجاتهاء على نحو تضكتته 
الأخبار المتقدمة الذكر. غير أَنّ هذه الطبائع لا تكون لازمة الثبوت وممتنعة الانفكاك, ولا عللاً 
تامة للأفعال. فيمكن زوالها بالأفعال المنافية لها لأجل الارشاد أو الاغواء. فهذه الأقوال غير 
متينة, فافهم جيداً. 


50 0 1 0 
الفصل السادس: في دفع بعض ما أورد أو يمكن أن يورد على المختار, وهو امور: 
١-إنٌّ‏ ظاهر بعض الأخبار المذكورة هو سببية الطينة التامة للأفعال, لا مجرد اقتضائها لها. 
بل المستفاد من بعضها أنّ مصير الطينة الطيبة إلى الجنة, والخبيثة إلى النارء لاغير. 
أقول: وحيث عرفت قطعية بطلان السببية التامة فلابد من تأويل هذا الظاهر إلى ما قرّرناء 
وممّا يدل على ذلك من نفس تلك الأخبار: هوما تضمّن اختلاط الطينتين الخبيثة والطيبة 


)١(‏ لاحظ المصدر السابق / ؟8. 
(1) أي يُصبحون طالحين. 
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والماءين العذب والمالح فهما مركوزتان في طبع كلَّ شخص, فيكون له ميل إلى الأعمال 
الصالحة. وميل إلى الأعمال السيئة: غير أن أحد الميلين أقوى من الآخر حسب أقوائية طينته. 
فأين الجبر والاضطرار؟! 

وأمّا مصير الطينة إلى الجنة أو النار فهو محمول على مضي حاملها على طبق مقتضاها. . 
مطلقا .كما يؤيده رواية جابر الجعفي الي عن أببي جعفرء عدن ابتاقةه ع 
أميرالمؤمنين نلقة ففيها: ثم اغترف غرفة أخرى من الماء الما الاج فصلصلها في كف 
فجمدت, ثم قال لها: منك أخلق الجبّارين, والفراعنة, وإخوان الشياطين ..» قال: : «وشرط في 
ذلك البداء فيهم؛ ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء. ثم خلط الماءين» ... إلى آخرهٍ 

رواها القمّى والعياشي والصدوق قدّس الله أرواحهم. فاشتراط البداء دليل على أَنّهم لو 
أطاعوا الله لصاروا إلى الجنة. نعمء يشكل الأمر في عدم اشتراطه في أصحاب اليمين, ول بد من 
توجيهه. 

ومرسلة عمار. عن الصادق791".. .: «ثم قبض (لله) قبضة من كتف آدم الأيمن قَذَراها 
في صلب آدم, فقال: هؤلاء في الجنة, .ولا أبالي ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيسر فذرأها في 
صلب آدم. فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي .ولا أسال عمًا أفعل. ولى في هؤلاء البداء بعد. وفي 
هؤلاء, وهؤلاء سيبتلون... إلى آخره. 

'-الالتزام زام باقتضاء الطينة للأخلاق والأعمال. وإنكان أحسن من التباني على علّيتها لها 
إلا أنه أيضاً ينافي عدله تعالى؛ إذكيف يحسن منه تعالى أن يجعل في الناس ما يقتضي المعاصي 
والآثام. 

قال قائل: إِنّ هذه الأخبار ولو بمعنى اقربية الشخص إلى الكفر بسبب الطينة مستلزمة 
لتبعيض لطفه تعالى بالنسبة إلى العباد. وهو ظلم. 

أقول: للإشكال ظاهر وجيه. غير أنّه ضعيف الأساس عند التدقيق؛ إذ تقول: أليس تقديرم 
تعالى ولادة أحدٍ من أبوين كافرين مقتض لكفره. أو تقديره سكونة شخص في بلدة خبيثة مقرباً 
له للفسق والفجور؟! أهذا ظلم منه تعالى؟ أليس من المحسوس تفاوت أفراد الناس في قواهم 
العقلية والفكرية والشهوية والغضبية, أليس هذا تبعيضاً للطفه؟! أهذا ظلم؟ وإن من شسيء إلا 


)١(‏ البحار 0 / 7737, واعتبار الرواية مبنيٌ على أنّ كل من وقع في إسناد روايات كتاب ابن قولويه «كامل الزيارات» 
ثقة, كما ذكر ذلك فى مقدمة كتابه. فلاحظ. والمقام لايسع الكلام .... ول فبعض رواة هذا الخبر لم يوئق فى كتب 
علم الرجال المعر وفة المتداولة. ١‏ 

(؟)البحار ه/566؟. 





إبطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين نينا 


عدده خراضه وما ينزّله إلا بقدر معلوم تقتضيه الحكمة البالغة. 
نعم يمكن أن تكون هذه المقرّبات والمبعّدات دخيلتان في زيادة الثواب والعقاب وقلتهما 

كماء أ شرنا إليه فيما تقدم أيضاً فتدبر جيداً. 

"إن هذه الأخبار مخالفة لقوله تعالى: لإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم 7" الآية فإنّه يدل على أن الله فطر الناس 
ححا على الدين الغريق7 ". وخروج من خرج عنه لأمر طارئ, كالعوارض القسرية المخالفة 
لمقتضى الطبع. كما في الحديث المعروف: «كل مولود يولد على الفطرة, ثم إن ابويه يهوّدانه 
وينضّرا تراه ويمكينانة»: ووز يده فول تال » «وإذ أخذ .ربك قالو | بلى شهدنا»”' الظاهر في 
أن ذرّية بني, آدم آمنواء سوا ء كفروا بعد ذلك أم آمنواء ذكره بعضهم 

أقول: ما الآية الأخيرة فقد مر الكلام حولهاء وذكرنا: 520 
الطوع والكره. وأمّا الحديث فحاله حال الآية الأولى, لكنّ ذيلها غير موجود في رواياتنا على 
ما تنتعت مظائه!). وأمّا الأآية الأُولى فيك أن يُجاب عن الاستدلال :بها ينما ذكره الننيد 
المر اشن والأمين الطبرسى 8 -طيّب الله نفسيهما ‏ من أن كلمة «على» بمعنى كلمة ا 
فتقدير الآية: #فطرة الله التي . فطر الناس عليها» "١7‏ وزان قوله: «إما خلقت الجن والإانس إلا 
ليعبدون74". لكنٌ الانصاف أنه خلاف الظاهر من لفظ الآية. 

فالجواب التحقيقى: أنّ الطينة الخبيثة -كما دريت منًا ليست علّة تامة للكفر والعصيان. 
ولا أن الفطرة على التوحيد والدين سبباً مؤثراً فى اختيار الإيمان والإسلام كما يحسٌ خارجاً 


00) 

(1) أقول: وفى الروايات فِسّرت الفطرة بالتوحيد والنبوة والإمامة والاسلام والمعرفة, وهذه الروايات الشريفة ما بين 
صحيحة السند وضعيفة السند, لاحظ أصول الكافي ؟ / ١١‏ وبحار الأنوار /71؟. والأقوى أن الشوحيد فقط 
فطرى. 

ف 

(4) ففى صحيحة زرارة. عن الباقرطجُة : «قال رسول الْهيَييهُ: كل مولود يولد على الفطرة. يعنى على المعرفة بأنّالله 
عرُوجلٌ خالقه». : 

(0)كما حكي عن الأول في البحار 7 / 8١‏ وأمّا الثاني فلاحظ كلامه في تفسيره حول الآية الكريمة. لكن بعد ذلك 
وقفت على ورود الذيل في رواياتنا. 

0) 

ف 
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فإذن لا تنافي بين كون شخص واحد مخلوقاً من طينة السجين. وكونه مفطوراً على التوحيد. 
وتدل على ذلك: : صحيحة عبدالله بواسيان” ', عن الامام الصادق ىه قال: سألته عن قول الله 
عرّوجلّ: «فطرة الله التى فطر الناس عليها»ه7'". ما تلك الفطرة؟ قال: «هى الإسلام. فطرهم 
لله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد. فقال: «ألست بربكم»7" وفيه المؤمن والكافر». 

وفي البحار: «وفيهم المؤمن والكافر». فالفطرة ة المذكورة لا تنافي الكفر كما يظهرمن 
الرواية الشريقة. ويستفاد من الرواية أن الطرة في عالم الذرٌ المتأخر عن المسألة: : الطينة. كما 

واظاهر أ صحيحة زوار أيضاً تدلّ على ذلك, قال: قلت لأبى جعفر يكل : أصلحك الله 
قول الله عرّوجِلٌ في كتابه: «فطرة الله التي فطر الناس عليها»7*؟ قال: «فطرهم على التوحيد 
عند الميثاق على معرفة أنه ربهم. جداك اخزه 

إن الظاهر أن الميئاق - ولو بقرينة الصحيحة المتقدمة -هوعالم الذرّء فيستفاد منها أن الله 
يعانم اق اتابن أو ينات د مختلفة, ثم فطرهم -في عالم الذرّ_على التوحيد والإسلام» 


الفصل السابع: 

أنّ في خبرين من هذه الأخبار مسألة نقل الأعمال ووصول سالحاض غير النؤسق الن 
المؤمنين. كوصول سيئات المؤمنين إلى غيرهم. وهما: رواية إبراهيم الليثي الطويلة. ورواية, 
إسحاق القمّى عن الباقر0, ويظهر من بعض المعاصرين المفسّرين ارتضاؤه. لكنّهما مضافاً 
إلى ضعف سندهما مخالفتان لأُصول المذهب. قلذيد من:طرحهما: 

هذا مختصر القول في مسألة الطينة, ولم نفصّل الكلام فيه حذراً من ملالة القارئين الكرام؛ 
وباختتام هذه المسألة نختم مقالتنا في هذه القاعدة التيدوك فياعن السدير والشقويضن 

ودحضهما. والأمر بين الأمرين ودعمهةه 

نعم. هنا بحث آخر. وهو تقدم الاستطاعة على الفعل, اخلافا للأشعريين وغيرهم مين 

تقدمهم» . ولكنا أهملنا عنوانه؛ لوضوحه وجلائه. فلا معنى للاشتغال به, واللّه الموفق. 


"7 أصول الكافي‎ )١( 
(00 
فخ‎ 

(4)البحار 5ه /8/؟. 
)0( 


وجوب الأصلح عليه تعالى ا 





القاعدة السادسة: 
فى وجوب الأصلح عليه تعالى 


اختلف المتكلّمون في أنه هل يجب على لله تعالى ما هو الأصلح أو لا؟ 

فأتباع الأشعري - لإنكارهم الأحكام العقلية -نفوا هذا الوجوب, بل شدّدوا عليه النكير 
جدأ(". وأمّا المعتزلة فلهم أقوال(": 

فمنها: عدم وجوبه. وهو قول جماعة منهم. 

ومنها: وجوبه عليه تعالى» وهو قول البلخي ومعتزلة ببغداد. وجماعة من المعتزلة 
البصريين. 

ومنها: أنه يجب في حال دون حال, وهو قول بعضهم. ومعناه: أن مقداراً من البصبلحة إذا 
كانت خالية عن المفسدة وكان الزائد عليه مفسدة وجب على الله أن يفعل ذلك المقدار؛ لوجود 
الداعق واتفاء الصباوف»:وإدالم يكن فى الزائل مفيدة إلى غير النهايه :فإنه تعالى كنا يقل وكد لا 
يفعله؛ ؛ لأنَّمّن دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلاً في فعل ما يشقّ فإنَّ ذلك يجري 
مجرى الصارف عنه. فيصير الداعي متردّدا بين الداعي والصارف. فلا يجب الفعل ولا الترك. 

مثلاً: أن من دعاه الداعي إلى دفع درهم إلى فقير بعينه ولم يكن له ضرر في دفعه فإنّهِ يدفعه 
إليه, فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع إليهم مساوياً للدفع إلى الأول. ٠ويشقٌ‏ عليه الدفع 
إليهم للضرر. فهو قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم. وقد لا يدفعه. فإذا كان حصول الداعي فيما 
يشقٌ يقتضي تجويز العدم فبحصوله فيما يستحيل وجوده أولى, وعليه حمل العلامة الحلي إأ 
قول المحقق الطوسي يي في تجريده: (والأصلح قد يجب؛ لوجود الداعي وانتفاء الصارف). 

أقول: وستعرف أنّ هذا النفصيل لا يرجع إلى محصّل. 

وأمّا عبارة المحقق الطوسي فلعلها ناظرة إلى ما ذكره فى شرع الإثتارات (في الندمط 
م من أن الأصلح بالقياس إلى الكلّ غير الأصلح بالقياس إلى البعض, والأول واجب دون 


)١(‏ راجع شرح القوشجي على التجريد. وشرح عقائد النسفي للتفتازاني, وغيرهما. 
(1) لاحظ شرح التجريد للعلامة الحلّىي / 4١؟.‏ 
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الثائى .)١(‏ وفيه أيضاً بحث ستعرفه إن شاء الله. 

هذاء وفى بعض حواشي شرح عقائد النسفي للتفتازاني : أنّ معتزلة البصرة على وجوب 
الأصلحم بالدين. ومعتزلة بغداد على وجوبه بالدين والدنيا. 

٠‏ هذاكلة ما برج لى آراء الأشاعرة والمعتزلة والمحقق الطوسي تي من الإمامية, وأمَا 

ية ية بقية متكلّمي الإمامية فهي لم تحرز لي بعد. نعم, اختار الوجوب بعضهم. . ونسبه المحقق 
اللاهيجي في بعض رسائله الفارسية إلى جمهور القائلين بالحسن والقبح العقليينء فيظهر منه أن 
القول بوجوب الأصلح عليه تعالى مذهب جميع الإمامية أو معظمهم؛ لأن الإمامية بأسرهم 
يقولون بالحسن والقبح المذكورين. لكن لا يمكن الاكتفاء بهذا المقدار في استناد القول 
المذكور إلى الامامية, بل ذكر بعض الفضلاء”'': أن وجوب الأصلح في الدنيا ميّا اختلف فيه. 
ونسب القول بوجوبه إلى صاحب الياقوت من الشيعة فقطء ثم قال: وقال البصريون والأشاعرة 
وجمهور علماء الشيعة: إلا (هكذا) أنه لا يجب. انتهى كلامه. 

وهذا أيضاً غير معلوم, فموقف متكلّمي الإمامية في هذه المسألة لم يظهر عاجلاً. .نعم » .قال 
شيخنا الأقدم المفيد تي في «أوائل المقالات»7": أقول: إِنّ الله تعالى لا يفعل بعباده -ما داموا 
مكلفين إلا أصلح الأشياء لهم فى دينهم ودنياهم. 

وكيفما كان فلابد من النظر إلى قضية البرهان العقلي وأنّها ما هى؟ فإِنّ الحقّ لا يعرف 
بالرجالء فنقول: استدل المثبتون على وجوبه بأنَّالأصلح وغير الأصلح متساويان بالقياس إلى 
قدرته. والقادر المحسن إلى غيره إذا تساوى شيئان بالقياس إليه وكان فى أحدهما زيادة 
إحسان إلى غيره اختاره منهما البئّة: تقله المحقق الطوسي عن معتزلة بغداد؟), ولع هذا يتحد 
معنئٌ بما في جملة من الكتب الكلامية من الاستدلال على الوجوب: بأن لله تعالى داعيا إلى 
إيجاده الأصلح. وليس له صارف عنه فيجب ثبوته. إِذْ مع ثبوت القدرة ووجود الداعي وانتفاء 
الصارف يجب الفعل, وبيان تحقيق الداعى: أنه إحسان خالٍ عن جهات المفسدة. وبيان انتفاء 
الصارف أَنّ المفاسد منتفية ولا مشقّة فيه. 

وأورد عليه النفاة: بأنّ هذا يثبت وجوب الفعل عنه تعالى بمعنى اللزوم, عند تمام العلة 


7 فلاحظ.‎ :35١/ نقله بعض في حواشي شرح القوشجي‎ )١( 
.11/ (؟) لاحظ حاشيته على أوائل المقالات للشيخ المفيدءقة‎ 

(؟) المصدر السابق /50. 

() لاحظ شرح قواعد العقائد /18. 
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والمدّعى هو الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك, فأين هذا من ذاك7١)؟!‏ 

أقو ل: وهذا الإيراد واضح الفساد؛ إذ المراد بالداعي هو الأصلح نفسه. أعنى به ما هو أتمّ 
مصلحة. وإتيانه غير لازم عنه تعالى؛ بل هو متمكن من فعله وتركه. بل هو لازم عليه؛ لأنّ إهمال 
الأصلح قبيح ينزه عنه الله تعالى. 

والأولى أن يقال: إِنّ الأصلح ممّا يجب إتيانه على الله تعالى. فإنّه إذا دار الأمر بين إيجاد 
الأصلح وتركه, أو بينه وبين الصالح فاختيار الشقّ الثاني ترجيح المرجوح على الراجح. وهو 
ممنوع, ؛ فمتعلق إرادته تعالى دائماً هو الأصلح, وهو واجب عليه؛ لأنّ تركه قبيح منه تعالى. 

وبعبارة واضحة: أنّ هذا البحث را جع إلى بحث حكمته تعالى, ولافرق بينهما أصلاً؛ وذلك 
لأنّ الحكمة: إِمَا أن يراد بها تبعية فعله للمصلحة والعائدة, وأنّه لا يفعل إلا عن مصلحة, وهي ما 
تقدم في هذا الجزء في مسألة تعدّل أفعاله بالغرض. وإِمًا أن يراد بها صدور الاشياء عنه على 
أكمل الأنحاء الممكنة, وهي مسألة أنه تعالى حكيم. وقد مر تفصيلها فى الجزء الأول. ومسألتنا 
هذه بعينها هي المسألة, فكما أنَا قلنا: إنّه تعالى حكيم, نقول: إِنّه فاعل الأصلح لا محالة. ولا 
نظام ممكن أحسن من هذا النظام الحاضرء كما مرّ. 

نعم لو قلنا: إن المراد في هذا المقام هو البحث عن وجوب الأصلح بحال العبد. كما هو 
ظاهر جملة من الكلمات المتقدمة, بل هو مدلول دليلهم وهو المناسب لمباحث العدل. فتكون 
المسألة مؤروا ومفيدافا لحف شكيعه ساكن» لا انها راجعة اليه متكدافيهء لك الضف بهذا 
العنوان لغو بعد إثبات تلك الكبرى الكلّية, بل لا يمكن إثبات الحكم المذكور حينئذ؛ إذ الذي 
يفعله الله تبارك وتعالى وهو الأصلح الواقعي .لا الأصلح بحال بعض. وإن صادم مصلحة أقوى 
راجعة إلى فرد آخر أو جمع آخرين فإِنّ اختياره حينئثر قبيح. ؛ وعلى ضوء ذلك يبطل جميع 
الأقوال المفصّلة المتقدمة, كما لا يخفى. ٍ 

ثم إِنّ للنفاة اعتراضات على أصل المدّعى. وإليك بيانها مختصرا. 

١-إنّ‏ الأصلح بحال اكاثر المبتلى بالأسقام والآفات أن لا يخلق أو يموت طغلاً. أو 
يسلب عقله عند البلوغ لثلا ؛ يستحق الخلود في النار. 

أقول: وقد ظهر معو الما د رناة ها من أن التراد يلع الواجي على الحكي نهر 
الأصلح بالنظر إلى الواقع والنظام. وإن شئت فقل: الأصلح غير المعارض بما هو الأقوى منه. 
ومصلحة عدم خلق الكافر ممّا لم يدل على كونها من هذا القبيل دليل. 


.51١1/ لاحظ شرح التجريد للقوشجي‎ )١( 


لشن صراط الحق /ج "١‏ 








١‏ -إِنه يلزم أن تكون إماتة الأتبياء والأولياء المرشدين وتبقية إبليس وذرّياته المضلّين 
إلى يوم الدين أصلح لعباده. وكفى بهذا فظاعة. 

أقول: وقد اتضح جوابه من جواب الأول فإِنّالمعلوم أن تبقية الأنبياء والأولياء إنما تكون 
أصلح للمؤمنين القابلين لهداياتهم, 1 نَّ اماتة إبليس وذرّيته أصلح للمتمرّدين والمغرورين بهم 
ولكن لاطريق ق لنا أن نحرز عدم تزاحم هذه المصحلة بما هو أقوى منهاء فلع الأصلح في نفس 
9 هو إماتة الأنبياء وتبقية إبليس؛ فلايتم النقض مع هذا الاحتمال, فالفظاعة إِنّما جاءت من 

فهم النفاة وعدم تعقّلهم حقيقة الحال. 

"نه يلزم أن لايبقى للتفضّل مجال. ولايكون له خيرة في الإنعام والإفضالء بل يكون ما 
يفعله تأدية للواجب, كرد وديعةٍ أو دَينٍ لازم, فلا يستوجب على فعله شكراً, فيكون الدعاء 
لدفع البلاء وكشف البأساء والضرّاء سؤالاً من الله تعالى أن يغير ما هو الواجب عليه. 

أقول: وصف المحقق اللاهيجي هذا الوجه بأعظم شبهات هذا الباب. ثم أجاب عنه: بأنَّ 
استحقاقه تعالى للشكر من أجل ابتداء الوجود وأصل الإيجاد. فإنّه تفل ' 0 5 


عليه تعالى إن أراد إتيان شيء هو أن يوجده على نحو أصلح, فالذي لا ب يستحق الشكر عليه هو 
إيجاد الشيء على نحو الأصلح. وأما إيجاد أصل هذا الشيء وإرادته فليس بواجب عليه, 
فيستحق بإعطائه الشكر على المتفضّل عليه. 


ودليله: أنّ الذي يقبح عقلاً من العاقل أن يفعل فعلاً وهو يقدر على إيقاعه بوجه حسن 
فيفعله على غير هذا الوجه. لا أن يعلم فعلاً حسناً ولم يفعله. 

لا يقال: إن ابتداء الوجود أيضاً مبنئ على مصلحة: فيعتبر فيه أيضاً رعاية الأصلح فيكون 
واجباً لا يجامع استحقاق الشكر. 

فإِنّه يقال: إن هذا ممنوع, بل وجوب الأصلح بعد ابتداء الوجود. إن المستدعي للأصلحية 
غير متحقق قبل إرادة الايجاد حتى يجب رعايته. بل تحقّقه بعد إرادة الإيجاد. 

أقول: هذا انترير مند عججيب: ولا أظرة أن يؤافقته أحد على هذا التقتصيل. بل لظ أن 
يلتزم به هو نفسه في سائر المسائل. وفيما يترتب عليه من الآثار. ش 

وعلى الجملة: لاشكٌ في بطلان هذه النظرية, فإِنّ كما يقبح عقلاً ترجيح الصالح أو الفاسد 
على الأصلح بعد إرادة أصل الفعل كذلك يقبح ترجيح ترك الأصلح على فعله, . فيصيح الفعل 
الأصلح واجب الاتيان ابتداء. 

فالصحيح في جواب الشبهة: أن الوجوب المذكور لا ينافي استحقاق الشكر للفاعل, ولا 
وجوبه على المتفضّل عليه. كما يظهر من ملاحظة سنن العقلاء, ألا ترى أنّ من يحسن بالفقراء 


وجوب الأصلح عليه تعالى لق 





لرقّة قلبية يعد مشكوراً عندهم, والوالدين ترئتان أولاتها لأجهل المده عنم الالفهيارية 
المودعة في قلبيهما حفظأً للنظام. والأولاد ملزمون بشكرهما وتمجيدهماء وهكذا؟ 

ون ذلك 1ه استحقاق الشكر يتسيّب من الإحسان الصادر عن إرادة المحسن ورضاءه, 
ومنواء كان تركه قبييناً أم لا بل وجوب الأصلح يشمل جميع العقلاء أيضاً. ولا يخص الواجب 
الوجود وحده؛ لعموم دليله. فإذا أنعم زيد بدرهم على محتاج وكان الأصلح الإنعام بدينار فقد 
ارتكب القبيح واقعاً وإن كان على المحتاج شكره؛ إذ ليس عدم إعطاء الدينار إيّاه ظلماً عليه, 
ولا منعاً من حقه. وإيتاء الدرهم له تفضّل محض عليه. كناهو واضع. ولممرى إن الشسنية 
المذكورة سخيفة جداً. 

وأما فائدة الدعاء فظاهرة؛ إذ الدعاء ربّما يكون دخيلاً في الأسباب والعلل. مثلاً: الفقر أو 
المرض أصلح لزيد بطبع الحال لكنّه إذا دعا الله ازواله يصير الغنى أو الصحة أصلح له أجل 
دعائه؛ ولذا ورد: أن الدعاء يرد القضاء. فالا يراد ناشئ عن عدم تمكق مو في المسألة. 1 

ع إن مقدورات الله تعالى غير متناهية» فأيّ قدر يضبط في الأصلح فالمزيد عليه ممكن, 
فيلزم أن لا يمكن تأدية الله تعالى ما هو الواجب عليه. وفساده أظهر من أن يخفى. 

أقول: ولعلّ هذا الوجه هو المستند للقول الثالث. كما يظهر من تقريره لكنّه مزيّف صغرى 
00 صغرى فلن عدم تناهي المقدورات لايستلزم عدم تناهي الأصلح؛ نكن أن 
يكون مرتبة منها أصلح دون فوقها. وأمّا كبرى فلأنٌ الوجوب المذكور -أي وجوب الأصلح- 
نما جاء من قبل قبح ترجيح المرجوح على الراجح كما عرفت. ومن الضروري عدم القبح في 
ترك المحال, فيتقصر على ما هو الممكن في الإيجاد. وهذا واضح. 


قصة خيالية: 

نقل في المواقف وشرحها!١)‏ حكاية زعماً أ أنها تنحى بالقلع عن هذه القاعدة, وهي: أنه قال 
الأشعري لأستاذه أبي عليّ الجبائي : ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم في الطاعة, وأحدهم 
في المعصية. ومات أحدهم صغيرا؟ فقال: يُناب الأول بالجنة, ويعاقب الثاني بالنارء والثالث لا 
يُثاب ولا يعاقب. قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربٌ. لو عمّرتني فأصلح فأدخل الجنة كما 
دخلها أخي المؤمن؟ قال الجبائي: يقول:الربّ حت عام دار حتت رقت ايعاد 
فدخلت النار. قال: فيقول الثانى: يا رب لِمَ لم تُمتنى صغيراً لتلا أذنب فلا أدخل النار كما أمتٌّ 


90 /لاه. 
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أخي » فبهت الجبائي . فترك الأشعري مذهبه. وكان هذا أول ما خالف فيه الأشعري المعتزلة. 

أقول: هذا هو مبلغهم من العلم, يبحثون عن مسألة بسيطة ثم إذا عجز المسؤول عن جوابها 
يخالفه السائل فى تمام أقواله. ويجعل عجزه فى مورد دليلاً على بطلان جميع مبانيه! وقد وقع 
نظير هذا للحسن البصري وواصل بن عطاء. حيث قال الحسن: إِنّ مرتكب الكبائر مؤمن فاسق! 
وقال واصل: إِنّه لا مؤمن ولاكافر. فافترق منه واعتزله. وحالهم عجيبة. 

ثم إن الجواب عن هذه القصة قد انبثق مما تقدم؛ فإنٌَ الله تعالى إن قال في جواب الثالث: إِنّ 

موتك في حال الصغر كان أصلح للنظام فاك وإن كان تعميرك أصلح لك. لكنّ مصلحة الكل 
أولى بالرعاية من مصلحة الجزء فلا يبقى له سؤال. ثم يقول له -كما دلت عليه الرواييات 
الصحا(١)‏ -: إنك لو تريد الجنة فالآن نختبرك ونكلّفك, فإن أطعتني أدشبلك النمف وال 
فمصيرك إلى النار ثم يؤجّج له ناراً فيؤمر بالدخول فيهاء فإن دخل يدخل الجنة, وإن عصصى 
وار انارقيا 5١‏ "على فى وات لالجا حر سار زيول أونء ل ارين 
القاعدة الشريفة المذكورة: فافهم واستقم. 

قال الصادق لي كما في آخر رواية عبدالله الهاشمي المروية في التوحيد في الباب :-١‏ 
«إِن لله بتكل لعباده إلا الأصلح لهم لهم, ولا يظلم الناس شيئاء ولكنٌ الناس أنفسهم يظلمون». 

وأعلم أنّ قانون العلّية سار في عالم المادة. بل في عالم الممكنات؛ لا استثناء له أصلاً 
وسليلة العلل ودين إلى علة العلل وهو الخالق المديّر عرّ اسمه. بل قد جرت سنة الله على 
تأثير الأسباب العادية في مسبباتهاء إلا في مورد المعجزات وخوارق العادات تقديماً لعلل 
مادية أذ عر اديه قاقر عي عاديهه على أسباب عادية, تثبيتاً لمنصب النبوّات والرسالاات 
للأنبياء والرسل عليهم السلام مثلاً. وكثير أما يشتبه غير الراسخين في العلم ويتوقعون 
تخصيصها في كلّ ما يحبون؛ ومنها في مقامناء فإن الصغير يميته لله على حسب قانون العليته 
الحاكم على الأشياء عن قبل مسبب الأسباب. وكأنّه المصداق الأكبر للنظام الأصلح كما عبّرنا 
به فافهم المقام. 


)١(‏ وقد ورد من طريق العامة أيضاً هذا المضمون. كما ذكره ابن حزم فى فصله. 








وجوب اللطف عليه تعالى وا 





القاعدة السابعة: 
1 وجوب اللطف عليه تعالى 


اللطف عند المتكلّمين عبارة عمّا يرب العبد إلى الطاعة, ويبتعده عن المعصية, ولم يكن له 
حظ في التمكين . كالقدرة والعلم والآلة ونحوهاء ولم يبلغ حدٌّ الإلجاء. 

أقول: أما القيد الأول فوجهه واضح. فإنٌ ما به تمكين المكلف من الفعل فهو ممّا لاشك في 
اعتباره في صحة التكليف عقلاً أو نقلاً. فإنَ الله لايكلّف نفساً إلا وسعهاء فإعطاء القدرة وبيان 
التكليف ونحوهما ليست من اللطف المبحوث عنه بشيء. وما القيد الأخير فوجهه أيضاً ظاهر, 
0000 الذي يُلجئْ المكلف على الفعل ويحمله عليه قهراً ينافي روح التكليف القائم على 
اختيار المكلف وأفعاله الإرادية. ضرورة منافاة الجبر مع استحقاق الثواب والعقاب. بل مع 
استكمال النفس أيضاً. 

هذاء.ولكن يمكن أن ن يكون اعتبار القيدين في كلامهم مبنياً على الغلبة, وإلا فمن علم الله 
منه أن نّبقاءه يوجب صلاحه. وأنّه يتوب فيما بعد من معاصيه ويخلّص عمله لربه, يكون تعميره 
وابقاز لظفا له شاك مع أن العمر ممكن له في عمله بحيث لولاه لم يقدر عليه يه. وكذا من علم 
اله أن حدوث المرض الشديد الفلاني يوجب عجزه عن ارتكاب معصية كذائية هذا اليوم. 
فأمرضه فإِنّه لطف بلا ريب. مع أنه بالغ حدٌ الإلجاء. فلاحظ. : 

وكيفما كان فهل اللطف بهذا المعنى واجب على الله تعالى, او لا؟ فيه خلاف بينهمء ذهب 
الأشاعرة بناءً على إنكارهم الحسن والقبح العقليّين إلى عدم وجوبه عليه تعالى. ولا كلام لنا 
لكا 2 و ع ا ا و ا 
به جماعة من أصحابنا. بل نسبه اللاهيجي جي إلى جميع القائلين بالحسن والقبح العقليين. نعم 
دنا طهر من يحماغة قليلة من أصيحانا رد فيك أو فى عمومهة لكت لم ار على وجداهة 
التردد في كلامهم. 

وهذه القاعدة لها ثمرات مهمة نافعة فى جملة من المسائلء والدليل على صحتها على ما 
ذكره المثبتون وجوه: 7 7 

١-ماهو‏ المشهور _وهو العمدة _من ان اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف_بالكسر_ 








5 صراط الحق / ج ؟ 





من المكدّف المأمور. وكل منا يتوقف عليه الغرض فهو واجب. فينتج أن الللطف واجب عسلى 
المكلّف الأمر. أمّا الصغرى فلأن الغرض من التكليف هو امتثال اوامر الله والانتهاء عن نواهيه. 
وهما موقوفان على كل ما يقرب العبد إليهما ويُبعده عن تركهما. وأمّا الكبرى فلأنٌ المريد من 
غيره فعلاً من الأفعال إذا علم أن ذلك الغير لا يفعل الفعل المراد إلا بنوع ملاطفة وتاذ سن 
المريد معه. ولم يفعل التأدّب المذكور لذمّه العقلاء؛ لأنه ناقض لغرضه. 

مثلاً: : من دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أن المدعوّ لايجيبه إِلّ أن يستعمل معه نوعاً من 
التلطف والتأدب. فإذا لم يفعله الداعي كان ناقضاً لغرضه. وهكذا الشارع الأقدس فإذا علم 8 
المكلف لا يطيع إلا بلطف لابد له أن يفعله, ول فلو كلّفه بدونه لكان ناقضاً لهدفه وهادماً 
0 

ا ا 0 اكه اي ثم قل: 

ا ا رع اا اه فإنه 
مزيّف بوجهين: 

الأول: أنه لو تم لتم في خصوص من يعلم الله امتثاله للتكليف المتوجه إليه بعد فعل اللطف, 
وأمًا في حق من يمتثل التكليف ويطيع الله ولومن غير اللطف المذكور. أو في حق من لا يمتثل 
أمره ونهيه تعالى وإن فعل به ألطاف كما قال الله تعالى في حقهم: «إولو أنّنا نرّلنا إليهم الملائكة 
وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ماكانوا ليؤمنوا»7(". فلايتم أصلاً ووجهه أيضاً 
جاخ ل 
ومعادهم: ل ل م 
المأمور به. فالذي تحتاج إليه حجية التكليف وبه يحصل غرض المولى هو تمكين المكلّف 
بكسب واتلاءه اليكلت مالفا 0 ولا يعتبر أزيد من ذلك شيء أصلا. 
ناقضاً لغرضه وهادماً لهدفه, غرضه لم يتلق بفمل الطاعة عن المكلف كينا افق ق, وإلا 
لوقع الفعل جبراً وبلا إرادة المأمور, بل الغرض هو إتيان المأمور ما أمر به من اختياره, وهذا 
النحو من الغرض لا يتوقف على فعل اللطف المذكور لحصوله بمحض تمكن العبد, فالمقدمة 


0) 
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القائلة فى هذا الاستدلال: اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف. وأنّ تركه نقض للغرض غير 
واضح الوجه. فيكون الدليل المذكور -رغم كونه موروثاً عن أكابر الفنّ_ساقطا لا يُعتدبه. 

1 - ما في «كفاية الموحّدين» من تحقق الداعي ووجود القدرة وانتفاء, الصارف. ومع 
اجتماع هذه المقدمات المذكورة يجب اللطف؛ لامتناع تخلّف المعلول عن علّته التامة. 

وفيه: أن فرض تحقق الداعى مصادرة؛ إذ لا طريق له إلى لزوم تعلق إرادته تعالى باللطف 
إلا بعد إثبات وجوب اللطف المذكور, فيدور. 

ل -ما فيها أيضاً وفي «شمع اليقين» من أن فعل الأصلح واجب عليه تعالى. ؛ واللطف أصلح 
إلى العبد فيكون واجباً . لكنّ القول بكون اللطف أصلح تخرّص ورجم بالغيب؛ إذ الواقع غير 
مكشوف لنا لندّعى أقوائية مصلحة اللطف ممّا يزاحمها, فلعل هدا:مزاحما ولمله أقنوى متهاء 
والعجب ما في الكفاية من تمامية هذين الوجهين حتى على مذهب من ينكر الحسن والقبح 
العقليين» وضعفه ظاهر. 

-قوله تعالى: #الله لطيف بعباده» ١‏ هكذا قيل. وفيه: أن اللطف في الآآية الشريفة لو 
كان بمعناه المصطلح وسلّمناه هلما نسلم دلالة الآية على وجوبه قطعاً. 

ه-قوله تعالى: ولو نزّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه ه بأيديهم لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين»(". 

قال القاضي -كما في تفسير الرازي في ذيل الآية الشريفة -: دلت هذه الآية على وجوب 
اللطف؛ لأنّه تعالى بين أنه إنّما لا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو أنزله لقالوا هذا القول, ولا 
يجوز أن خب بذلك إلا المعلوم: وى واوا راتوا ب وله لامجالة. وفيه: أنّ دلالة الآية 
على إنزال الكتاب المذكور في صورة قبولهم غير ثابتة, ولو ثبتت لما دلت على الوجوب؛ إذ 
وقوع الشيء ء لايستلزم وجوبه. وهذا ظاهر. 


فائدة: 

قال المحقق الطوسي فى تجريده: ويتح ند تعالى التعذيب مع متعه -أي اللطف دون 
ذمّه. وقال العلامة في شرحه”": المكلّف إذا منع المكلّف عن اللطف قبح منه عقابه؛ لأنّه بمنزلة 
الأمر بالمعصية والملجىء إليها. كما قال الله تعالى: «ولو أنَا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 


)00 
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(؟) شرح التجريد .٠١7/‏ 
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رَينَا لو أوشلت لين رركم قا خبر أنه لو منعهم اللطف في بعثة الرسل لكان لهم أن يسألوا 
بهذا السؤال. ولايكون لهم هذا السؤالء إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة. ولايقبح ذمّه؛ لأنّ 
الذمٌ حق مستحقٌّ على القبيح غير مختصٌ بالمكلّف. بخلاف العقاب المستحقّ للمكلّف؛ ولذالق 
بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم. كما أن لإبليس ذم أهل 
النار وإن كان هو الباعث على المعاصى. انتهى كلامه. 

بل هذا -أي قبح العقاب من دون لطف _هو الذي نقله الفاضل التوني -كما في «مطارح 
الأنظار» _عن الأصحاب والمعتزلة. 

لكنّه عندي ضعيف جداً؛ لأنّ منع اللطف لا يكون بمنزلة الأمر بالمعصية قطعاً. والآية 
الشريفة أجنبية عن محل الكلام بالكلية, فإن العقاب من دون البيان وإرسال الرسول قبيح 
ضرورة. وليس بشيء من اللطف؛ لما مرّ من أنه بعد البيان والتكليف. ومنه انبثق بطلان الفرق 
والتفكيك بين استحقاق الذم والعقاب. 

وصفوة القول: إن لا دليل على وجوب اللطف وتحتّمه على الله الحكيم أصلاً. ون مجرّد 
اخبار الجد وتمكي من النكاف به ضع - تنجز التكليف واستحقاق العقاب في فرض 
المخالفة, من دون اشتراطه بمنح اللطف أصلاً. نعم, لو أدخلنا الوعيد بالعقاب في اللطف فلاشك 
في قبح العقاب في جميع الموارد, أي حتى في ما يكون العقل حاكماً فيه بالذم فقط دون العقاب 
على ما مر تفصيله في حديث الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي ؛ وذلك لأنّ العقاب حينئلر 
بلا بيان. نعم يحسن العقاب المذكور في الموارد التي يحكم العقل به أيضاً زائئداً على الذمء 
ولعلّه مراد القوم. 

ثم إِنّه يمكن أن يستدل على بطلان وجوب اللطف بجملة من الآيات الشريفة الدالة على 
اختصاص ألطافه تعالى الخاصة بطبقة خاصة. وعلى خذلان طائفة أخرى ومنع هداياته 
وتوفيقاته عنهم, والتخلية بينهم وبين ما يشتهون, كما مر تفصيلها في بعض مقالات قاعدة الأمر 
بين الأمرين وبطلان الجبر والتفويض, فمثل قوله تعالى: إلايحسبن الذين كفروا إِنّما نملي 
لهم خيراً لأنفسهم إِنّما نملى لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين74' وأشباهه يدل على نفى 
اللطف فى حق الكافرين والمعاندين. بل على ثبوت ما يزيد به عقابهم!! 

كما أنّ قوله تعالى: نهم فتية آمنوا بريّهم فزدناهم هدى74". وقوله: «إوالذين اهتدوا 


)00( 
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زادهم هدىّ وآتاهم تقواهم»7(١",‏ وغيرهما تخصّص الهدايات الخاصة بالمؤمنين والمهتدين 
فتدبّر. 


خاتمه: 

قال شيخنا المفيد يه فى «أوائل المقالات»7": إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إِنْما 
وجب من جهة الجود والكرم. لامن حيث ظَنّوا أن العدل أوجبه. وأَنّه لولم يفعل لكن ظالماً. 

وقال بعض من علق عليه: إن المعتزلة أوجبوه أي اللطف من جهة العدل... . والإمامية 
نما أوجبوه من جهة الجود والكرم, وأنّه تعالى لمّا كان متصفاً بهذين الصفتين اقتضى ذلك أن 
يجعل للمكلفين مادام هم على ذلك الحال أصلح الأشياء... إلى آخره. 

ظاهر كلام الشيخ يي أنه استدل على وجوب اللطف من جهة وجوب الأصلح. وإلا فلا دليل 


غيره على وجوب الجود والكرم. 

ثم إِنّ ما استدل به المشهور من طريق نقض الغرض ايضا ليس من جهة العدل. بل من 
لحاظ الحكمة, كما لا يخفى. 
)00( 
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القاعدة الثامنة: 
في حسن التكليف ولزومه وشرائطه 


التكليف مأخوذ من الكلفة. وينقسم إلى: العقلي والشرعي.ء الأول كوجوب النظر ورد 
الوديعة وشكر المنعم وحرمة الظلم والإيذاء. ولا إشكال فى حسنه؛ لأنّ حكم العقل بإتيان 
شىء ليس إلا إدراك حسنه. 
١‏ والثاني كوجوب الصلاة. وحرمة الغناء مثلاً. وعرّفه - أي التكليف الشرعي ‏ جماعة من 
المتكلّمين. منهم العلامة في شرح التجريد بأنّه: إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه 
شق مشقة بشرط الإعلام. وبقيد الابتداء خرج إرادة النبي واللإمام والسيد والوالد وغيرهم, فَإن 
أمرهم بالصلاة _مثلاً لايسمّى تكليقاً ؛ لسبق إرادة لله إِيَاه من المصلّي. وقال: والمشقّة لابد من 
اعتبارها ليتحقق المحدود, إذ التكليف مأخوذ من الكلفة. 
وعن المجمع: أن التكليف عند المتكلّمين هو بعث من يجب... إلى آخره. 
أقول: وهو يتحد مع الأول, بل عينه. ولكنّه مع صدقه على تكليف الموالي العرفية بغير ما 
أمرلله به. لا يمكن قبوله؛ لعدم المشقة في جملة من الأحكام الشرعية, كحرمة أكل القاذورات 
وغيرها مما تنفر طبائع المكلفين منها. وكحرمة الصوم في يوم العيد. وإتلاف الأموال بلا جهة, 
وإلقاء النفس في الهلكة, وكوجوب مقاربة الزوجة في أربعة أشهر. وأمثالها. فليس المراد 
بالتكليف هو معناه اللغوي ليعتبر المشقة في مفهومه. 
فالأقرب في تحديده ما ذكره بعض الأصوليين من أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. 
نعمء , لابد من تعميم الفعل للفعل الجوانحي ليشمل التكاليف المتعلقة بالأصول الاعغادية, 
كالمعاد الجسماني مثلاء ومن تبديل المكلفين بالعباد لئلا يلزم الدورء ومن إضافة قيد «على 
سبيل الاقتضاء» اليخروج المباح منه. فإلهايس من التكليف بشيء. 
والصحيح أن نقول في تعريفه: َه ما اعتبره الله سبحانه أو رسوله الخاتم كله على ذم 
العباد من الأفعال والتروك. سواء كان على وجه الإلزا م أم لا. وإِنّما ذكرنا النبي الأكرمعَية أيضاً 
لثبوت التفويض عندنا على نحو يمر بك في مبحث النبوة فى الجزء الثالث إن شاء الله. 
ثم إن التكليف المذكور مما لا إشكال في حسنه إجمالاً؛ لأنّ الشارع قد فعله. وكل ما فعله 
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الشارع فهو حسن: ما كشفاً وإِنّاكما عليه أهل الحق. وإما لمأ وعلّةٌ كما عليه منكروا الأحكام 
العقلية, وقد يعبّر عنه بالحكم العقلي بالمعنى الأعم. وإنّما الكلام في حسن التكليف المذكور 
تفصيلاً. وأنّ العقل هل يدرك حسنه مع قطع النظر عن فعل الشرع. أو لا يدركه؟ ويعبّر عنه في 
كلام بعضهم بالحكم العقلي بالمعنى الأخصٌ . ويقع الكلام أيضاً في أن بعد حسنه هل يجب على 
لله الحكيم أو لا؟ 

وقبل الدخول في هاتين الجهتين لابد أولاً من تحقيق شروط التكليف, والمكلف به. 
والمكلف (بالفتح). وأمّا بيان ما يعتبر في المكلّف_بالكسر- -فغير لم :بعد ما ميك من أَنْالله 
اد سني عنع ليقام كما .ونه مالك الموجودات الممكنة. نعم. ما ذكره ببعض 
المتكلمين من اعتبار علمه بقدر ما يستحق المكلّف_بالفتح -من الثواب والعقاب. وقدرته على 
إبعبال الستعحدي عق غير صحو: بناء على عدم حكومة العقل باستحقاق الممتثل للثواب.كما 
يأتي بحثه في مبحث المعاد. وأمّا العقاب فاستحقاقه للعاصي وإن كان ثابتاً عقلاً ولو في 
الجملة غير أَنّ العلم بمقداره والقدرة على إيصاله غير معتبرين في صحة التكليف وحسنه 


ولزومه. 


شروط التكليف والمكلّف به والمكلّف: 

أمّا التكليف فيعتبر فيه: 

أولاً: انتفاء المفسدة عنه, أو مفسدة غالبة على مصلحته. أو مصلحة المكلف به. والظاهر أن 
تدريجية تشريع الأحكام الشرعية تتفرّع على هذا الأمر. فإنَّ الصلاة -مثلاً - -كانت ناهية عن 
الفحشاء والمنكر في أول البعثة أيضأء غير أن الله تعالى لم يفرضها على الناس تسهيلاً عليهم, 
وترغيباً لهم في قبول الإسلام؛ إذ لو أوجب العبادات كلها دفعة واحدة لم يتحمّلها كثير منهم 
ولرفضوهاء وهو مفسدة عظيمة لهم لحرمانهم به من السعادة العظمى. بل دخولهم النار الكبرى. 

وثانياً: أن يصل في وقت يتمكن المكلف من إتيان العمل. ولا يكون وصوله بعد وقت 
العمل. 

وثالثاً: أن يكون ممكناًء ضرورة عدم تحقق التكليف المحالء كأن يأمر بشيء ثم ينهى عنه 
بعينه في زمان وحال واحدء وهذا ظاهر. 

بوإننا الكلام في استحالة التكليف المذكور, فإِنّ الأحكام اللي ياوها امون ]قواعية 

عقلية. ولا مانع من اعتبار الفعل وتركه على ذمة المكلف فينتزع العقل منه الوجوب والحرمة, 
فإنّه بمكان من الإمكان. نعم. لا يتمكن المكلف من امتثالهما خارجاً؛ لاستحالة المكلف به. 
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أعنى إيجاد شيء وعدمه في آن واحد. فهو من التكليف بالمحال, لامن التكليف المحال؛ وليس 
للواجب جل وعلا شوق ورضا وبغض وكراهة نفسية ليكون الأمر كاشفاً عن شوقه. والنهي 
حاكياً عن كراهته. فيمتنع؛ لعدم تعلق الحب والبغض بشيء واحد من حيثية واحدة, ولا تتعلق 
الارادة والكراهة التكوينيتان بالأحكام المذكورة لكي يقال بامتناع تعلقهما بشيء واحد؛ وذلك 
لأنّ الأحكام اعتبارية محضة كما قلنا أولاً. 

والتحقيق: أنّ ملاك الاستحالة هو تبعية أفعاله -تكوينية كانت أو تشريعية -للمصالح 
والمفاسد. فأمره بشيء يدل على وجود مصلحة خالصة أو غالبة فيه. ونهيه يكشف عن مفسدة 
كذلك. ومن الواضح امتناع اجتماع المصلحة والمفسدة كذلك في شيء واحد. ومنه ينبثق أن 
التكليف المحال لابعقل على مسلك من نكر تبعية أفعاهللأغراض من متكري الحسن والح 
العقليين. 

إلاأن يقال: إن اعتبار وجوب شيء مثلاً اعتبارً جادّياً لا صورياً ينافي اعتبار حرمته كذلك 
تنافياً واضحاً. ولايمكن اجتماعهما أبداً. فتحقق التكليف المحال غير مسوقوف على مسلك 
العدلية, لكنٌ المقام بعدُ محتاج إلى مزيد تأمل وتدبر. 

وأمّا المكلف به فيغتبر فيه: 

أولاً: ؟: أن يكون في فعله مصلحة أو في تركه مفسدة, وإلاكان تعلق الحكم به ترجيحاً بلا 
مرجح, وتكليفه تعالى الناس به. لغوء تعالى عنه. نعم» في الأوامر والنواهي الامتحانية لا يعتبر 
ذلك بل المعتبر فيها وجود المصلحة أو المفسدة في نفس الأمر أو النهي, وإن خلّى عنهما متعلق 
الأمر والنهي المذكورين. 

وثانيا: أن لايكون بمخال: بل ولاغير مقدور حين الامتثال» فإِنّه قبيح بلا خفاء. 
والأشعريون حيث لا يلتزمون -لساناً_بالحسن والقبح العقليين يقولون(": تكليف مالا يطاق 
جائز عندنا! ويريدون به: ما لا يطاق عادة. مثل تكليف الأعمى نقط المصاحف. والرّمِن المشي 
إلى أقاصي البلاد! بل عن شرح المقاصد: التكليف بالممتنع لذاته جائزء بل واقع عند كثير من 
المحققين! كتكليف أبي لهب بالاإيمان بأنّه لا يؤمن. ونقله عن إمام الحرمين والرازي أيضاً. 

أقول: ظاهر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل سورة أبي لهب: أن جواز التكليف بالممتنع 
الذاتي بل وقوعه مذهب جميع أهل السنّة!! | 

لكنّ سنّة لله تعالى على عدمه, كما قال في كتابه العزيز: «لا يكلف الله نفساً إل 


.17١ /7 لاحظ شرح المواقف‎ )١( 





حسن التكليف ولزومه وشرائطه َف 





وسعها»(". و: للا يكلّف الله نفساً إلا ما آناها»7". و: «يريد الله بكم المُسِرَ ولا يريد بكم 
العسر»7". وقوله: 0 جعل عليكم في الدين من حرج»!. 1 

وعن النبي الأكرمييُ: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». فهذه الترّهات لا تستحق التفاتا 
وجواباً. 

ثم إِنّ العللامة الحلى يق ذكر شرطأ ثالثاً ونسبه إلى الإمامية, وهو: أن يكون الفعل ما يستحق 
به الثواب. إلا لزم العبث والظلم على الله تعالى. 

أقول: ونسبة اعتبار هذا الشرط إلى الإمامية لعلّها من جهة انطباق الكبرى عليه. وهي 
مسلّمة بين الإمامية. ولا يقول أحد منهم بجواز العبث والظلم على الله الحكيم العادل. لكن 
تطبيقها على المقام عندي غير تام, فنَّ العبثية والظلم كليهما يُدفعان باشتمال الفعل على 
المصلحة, مع أنَّ الثواب لا يدفع العبثية .كما سيأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله. ف أوفرطنا 
رجوع المصلحة إلى غير المكلف وقلنا بوجوب الثواب عقلاً على الله تعالى كان الشرط 
المذكور قوياً. 

وأنا الشكمن المكلف قبتي قيد امور 

ادالحياة 

؟-العقل. 

القدرة حين العمل لا وقت الخطاب. فيجوز خطاب المريض -مثلاً بالصوم غداً إذا 
صح قبل طلوع الفجر, هذا إذا كان عدم القدرة لامن جهة المكلف. وأمًا إذا كان من قبله وبسوء 
اختياره, فهل هو أيضاً مانع عن صحة التكليف. اللا مبي ا تو لع عاص 
تحرير في أصول الفقه من كتب أصحابناء والأقوى سقوط التكليف به وإن استحق العقاب» 
فالامتناع بالاختيار ينافى الاختيار تكليفاً. ولا ينافيه عقاباً وتمام الكلام في محلّه. 

واعلم أنه يدخل في القدرة عدم السهو والنسيان, ضرورة أن الساهي والناسي غير قادرين 
على ما نسي وسها, وليس الذكر المقابل لهما شرطأً مستقلاً في التكليف. وإلاكانا مانعين عن 
تنجز التكليف لا عن أصله؛ للا يلزم الدورء كما يأتي بحثه قريباً. مع أنه لم يقل أحد _على ما 
أعلم _بذلك. بل قالوا: إنّهما مانعان عن أصل التكليف. والأمركما ذكروا؛ إذلا دليل على اشتراط 


)00( 
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ثبوت الأحكام بالذكر, فافهم. 

ثم إن في المقام مباحث مهمة شريفة تركنا إيرادها اعتماداً على ما حرّره علماؤنا الفحول 
في فنّ أصول الفقه ولا مستعتي الأفاضل عن مراجعتها. 
]-العلم واعتباره. كاعتبار بقية الشرائط المتقدمة واضح» ضرورة قبح تكليف السيّت, 
والماحتون, والعاجن: والجاهل: نعم. العلم ليس كبقية الشروط دخيلاً في أصل التكليف. بل هو 

شرط لتنجّزه. فالجاهل والعالم من حيث تعلق الحكم وتوجه التكليف إليهما سواء. إلا أن 

الجاهل _إذاكان جهله عن قصور_غير معاقب على مخالفة التكليف المذكور, لا أنه غير مكلف 
أصلاً. 

وإنّما قلنا ذلك لثلًا يلزم الدور, فإن العلم بالحكم موقوف على ثبوت الحكم أولاً. توقف 
الحاكى على المحكيّ عنه. فلو توقف الحكم على العلم به لدار. 


التحطئة والتصويب: 

الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين التعتلفين قن النطليات سستعواد 
كانت متعلقة بالعقائد الدينية, أم لا-واحد. وغيره مخطئ, واذعى عليه الإجماع بسعضهم. ولا 
تكون آراء الجميع مطابقة للواقع ؛ لأدائه إلى اجتماع النقيضين أو الضدين. وحقّية جميع الملل 
الفاسدة. وهذا واضح جداء رابخال :إن النافي للإسلام مخطئ آثم كافر» اجتهد أم لا. 

قال المحقق صاحب الفصول: والأظهر أن يُحتيٌ على ذلك -أي على إثمه_بأنّا نرى أدلة 
المعارف الخمس بالوجدان والعيان واضحة جلية. بحيث لايكاد يشتبه الحال فيها على منصف 
سلمت فطرته عن العناد والعصبية, وهو قضية الحكمة الإلهية الداعية إلى خلق هذا النوع, 
وتكليفهم بالوظائف الشرعية والنواميس الدينية, فإنَّ ذلك لايتمّ مع خفاء البرهان الموصل الى 
الايمان والإذعان ... وعلى هذا فالمخطئّ مقصّرء لكنّه لايكون آثما إلا إذا تفطن التقصير ولو 
بطريق التجويز والاحتمال. كما هو الغالب. انتهى كلامه. 

لكنًا ذكرنا في مدخل الكتاب: أن وجود الجاهل القاصر حسّي. والقارئ بمراجعته يعلم أن 
هذا الكلام ضعيف جداً , مع أن تعليق اللإئم على أمر زائد على التقصير شيء عجيبء فالحق أن 
قولبيم بعدم تصويب المختلفين بأجمعهم صواب, وباستحقاق الاثم لكل مخطئ وإنكار القاصر 
خطأ. فلاحظ. 


(1) لاحظ كتب أصول الفقه. كالمعالم والقوانين والفصول وغيرها. 





وأمّا الفرعيات الشرعية فقالوا: إن كان عليهما دليل قاطع فالمصيب فيها أيضاً واحد. وإن 
مركن علها دلي كلمن لبعد أسسطراغ الوم لقم عليه وإن أخطأً. بلا خلاف إلا من بعض 
العامة ولكنّهم اختلفوا في التخطئة والتصويب. 

فقيل (كما عن القاضي والجبائي وجماعة من أهل الخلاف): لا حكم معيّن لله تعالى فيهاء 
بل حكمه تعالى تابع لنظر المجتهد وظنّه. . فما أَدّى إليه ظنّه فهو حكم الله تعالى في حقه وحق 
مقلّديه. فكل مجتهد مصيب! ‏ 7 

وقيل: إنَّلله تعالى فى كل مسألة حكماً معيناً. أصابه المجتهد أم أخطأه. وهذا هو مذهب 
الامامية, كما عن العلامة والشهيد الثانى 6كنا. 

قال صاحب القوانين(: ثم القائلون بالتخطئة من العامة اختلفواء فقال بعضهم: إن الله لم 
ينصب دليلاً على ذلك الحكم المعيّن. وهو بمنزلة الدفين فمن عثر عليه من باب الإنفاق فله 
أجران. ومن لم يصب فله أجر واحد على اجتهاده. 

وقال بعضهم: : إن نصب عليه دليلاً, فقيل: نه قطعي , وقيل: نه ظنّي ... 

والقائلون بأنّه ظنّى اختلفوا. فقيل: إِنّه لم يكلف بإصابة ذلك الدليل؛ لخفائه وغموضه ... 
وقيل: انور باللا ار وا انعط وخلى على لاد فى أخر اقل لكاي وبمط شه 
الإثم. ١‏ 

أقول: جميع هدم الأقزال بإطلاتها مزيّفة. والحق أنّ الأحكام بأسرها مخزونة عند الأئمة 

من أهل البيت إل من طريق النبي الأكرم كله .كما أشر نا إليه في القاعدة الثانية, فبعضها وصل 
إلى الناس ولم يخالفوا فيه فكان متفقاً عليه بينهم, ؛ وبعضها وصل ولكن لم يصبه الجميع, “بل 
أخذه جماعة وأخطأه الآخرون. وهذا المختلف فيه ريّما كترن اسلسطها وركما نا 
والمجتهد إِنّما يكون مأموراً باستنباط الأحكام من أدلتها المعتبرة, لا بإصابة الواقع فإِنّه خارج 
عن قدرته, فإذا استنبط الحكم من الأدلة فإن وافق الواقع فهو. ولا فالحكم باق بحاله. المجتهد 
معذورء مأمور بالعمل بهذا الحكم الظاهري غير المنافي للحكم الواقعي المخالف له, .كما قور 
وجهه في أصول الفقه تفصيلاً. 

وأا الدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا من التخطئة وحووكنا عوروفاى أعتول 
الفقه: فمنها: إجماع أصحابنا الإمامية عليها. 


ومنها: سيرة الصحابة على تخطئة بعضهم البعض. وهي منقوله بالتواتر أو قريب منه. 
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ومنها: تواتر الأخبار المروية عن الأئمة الأطها ري الدالة على أَنَّلْه في كلّ واقعةٍ حكماً. 

حتى الأرش على الخدش. وما دلّ على البرائته في الشبهات البدوية وروايات الاحتياط؛ وأنّ 
الأحكام المذكورة مخزونة عند الإمامظة. 

ومنها: قوله تعالى: «إما فرّطنا في الكتاب من شيء» ١7‏ ). وقوله: «ولا رَطبٍ ولا يابس 
إلا في كتاب مبين»! '. وغيرهما من الآيات الدالة على ثبوت كل شيء في الكتاب. 

وملتها غير ذلك. وأما أدلة المصّبة فهي ضعيفة جداً ولا ينبغي أن ن نطوّل المقام بنقلها 
ونقدهاء وقد زيّفها صاحب الفصول 2# تفصيلاً. فلاحظ. 

أقول: : العمدة عندي في بطلان التصويب وانقلاب الحكم الذي هو مختار بعض المخطئة 
العامة: : هي الأخبار المتواتر ة المشار إليها. مضافا إلى أنّ التصويب مستلزم للدور المحال كما 
قرّرناه أولاً. 

فتحصّل من جميع ذلك: أن العلم ليس شرطأً في ثبوت الأحكام مطلقاًء عقلية كانت أم 

عية, قطعية كانت أم ظنّية, بل التكاليف ثابتة في حق العالم والجاهل. وكلاهما مكلّف, غير 

د الجاهل -إذاكان جهله عن قصور_لاعقاب له. سواء في العقائد والفروح. 

تنئه: 

قد ذكرنا في الجزء الأول: أنّ وجوب المعرفة شرعي فهو يشمل العالم به والجاهل, كما 
عرفته هناء ولكن من غفل ولم يحتمل الضرر لايجب عليه النظر في أدلة المعارف الاعتقادية 
واقعاً وظاهراً. أنّ الحكم ثابت في حقّه واقعاً؛ وذلك لأنّ موضوعه احتمال الضرر على ما مرٌ 
تفصيله. وبانتفائه ينتفي الحكم المذكور قهراً وليس هذا من التصويب في شيء. كما لايخفى. 

ه-البلوغ, واه شتراطه في التكاليف الإلزامية الشرعية من الواجبات والمحرمات التعبدية 
مما لاخلاف فيه أصلاً. لحديث رفع القلم عن الصبى حتى احتلامه. وأمّا فى الأحكام الوضعية 
والتكاليف المندوبة فقال الفقيه النبيل السيد اليز زدى(": : لا إشكال في ثبوت الأحكام 
الوضعية الغير الموقوفة على القصد والنية في حقه. كالضمان بالإتلاف واليد والجنابة والحدث 
والنجاسة والطهارة ونحو ذلك. وأمّا غير ذلك مما يعتير فيه القصد فمقتضي القاعدة استحباب 
المستحبات العقلية عليه إذا أدركها عقله. بل لا يبعد أن يقال بوجوب واجباتها على الفمرض 


)0 
)0( 
() تعليقته على مكاسب الشيخ الأنصاري حل / ١44‏ فى بحث شروط المتعاقدين. 
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المذكور ... وأمّا عباداته من الصلاة والصوم والح وغيرها فالظاهر أنّها صحيحة شرعية كما 
عن المشهور. 

بل يمكن أن يقال: إن خطابات المستحبات شاملة للصبي أيضاً ٠‏ خصوص ا إذاكانت بطريق 
الوضع؛ إذ القدر المعلوم رفع قلم التكاليف الواجبة. وهذا لاينافي كبوث الاستحيات ...وما 
عقوده وإيقاعاته فالظاهر عدم نفوذها إذا صدرت عنه على وجه الاستقلاله ماود ارا 
من غير إشكال ولا خلاف إلا في موارد... 

أقول: العمدة في المقام هو: لماوع بغز كشو قي رجرب شار والتسرفة را قدي 
خلاف بينهم» وقد هدم فى كلام النيد الستعدم تفي التعد عن عدم اعتبارة. 

وحكي عن مجمع البرهان: أَنْهم _المراهقين_إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلة وجود 
الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والإسلام يمكن أن يجب عليهم ذلك؛ لأنّ 
دليل وجوب المعرفة عقلي, ولا استثناء في الأدلة العقلية؛ فلا يبعد تكليفهم ... ش 

ثم حُكِي عن بعض العلماء التصريح: ااا اجات الأصزية النغليه يطل الطفل كيل 
بلوغه دون الشرعية؛ والظاهر أنّ ضابطه القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع. انتهى. 

قال المحقق القمّى ذ في القوانين: بعض المتكلمين صرّح بعدم اشتراط البلوغ في 
التكليف بالمعارف . .. وعن الشيخ للة: | نّالتكليف بالمعارف في الذّكران هو بلوغ عشر سنين إذا 
كان عاقلاً. 

أقول: وإلى عدم الاشتراط ذهب بعض من تأخر عنهم, قال( '': إذ الوجوب فيها من وجوب 
شكر المنعم. وهو عقلي لاتوقف له بالبديهة على غير الفهم والإدراك. 

هذاء ولكن ذكر قدوة الفقهاء صاحب الجواهر -قدس الله نفسه الزكية ‏ اتن 
م ٠‏ وقال: وأمّا قبول إسلام عليءٌكةٍ فهو من 

خواصّه 8 

أقول: وهذا الكلام يدل على ا: شتراط صحة الإسلام بالبلوغ فضلاً عن وجوبه. 

قال سيدنا الأستاذ الحكيم دام ظلدا». بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. وحديث 
رفع القلم لا مجال له؛ لأنّ وجوب الإسلام عقلي أو فطري بمناط دفع الضرر المحتملء ومثله لا 
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يرتفع بحديث رفع القلم؛ لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. 

وفيه: أنّ احتمال الضزر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث 
الندذكووء وكذ :لجال فى بفية المنارفة الدسة: سواء كان :وعويه عفليا أو شرعيا فائه يكن 
رفعه بحديث رفع القلم أنتهى. 

أقول: ويمكن أن يقال: إن ما أفاده_دام ظله _مبنيّ على أن المرفوع هو قلم المؤاخذة, كما 
انهه شيخنا الأنصاري. وما إذا قلنا: نه قلم الكلفة والثقل والإلزام والمشقّة ليكون مفاده 

نفى الواجبات والمحرمات فلايتم؛ فإنّ التكاليف العقلية لايكون وضعها بيد الشارع حتى 
يرفعهاء فلا محالة يختصّ الحديث بالأحكام الشرعية المحضة. 

وممّا يدل على هذا الاحتمال أو يؤيده هو سياق بعض روايات الباب, فإنٌ المرفوع عن 
المجنون والنائم هو التكليف, لا المؤاخذة فقطً. فكذا في الصبئ. ولا أقلّ من الشك في ذلك فلا 
بذكن الاعتاد عليه ويد لآ يمكن رق بوشوع السكي العطلى المذكور مله :كما ليس 
بسرٌ. 

والتحقيق فى هذا المقام: أنَّ صحة إسلام الصبيان واعتبار عقائدهم الحقة ممًا لاشك فى 
عدم اعتبار البلوغ فيها. بل السدعر إذا اميد بلله وصفاته ويرسولة وولية فهو مسلم مؤي ككبنية 
الموسة: وذلك لأجل عموم الآيات والروايات. فصحة إسلام أميرالمؤمنين! سين 
خواصه وإن كانت من كماله وأمّا وجوب المعرفة فهو ليس عقلياً بل هو شرعي. كما مر في 
مدخل الكتاب7". وقلنا هناك: إِنّ الشارع أوجب تحصيلها على المكلفين. 

والنظر وإن يجب عقلاً بملاك دفع الضرر المحتمل لكنّ وجوبه طريقي تابع لوجوب 
النعرقة حموها وخضوضا . فإذا فرضنا أن الشارع لم يُرد من الناس معرفته قبل البلوخ وأمهلهم 
في تلك المدة لا يدرك العقل بتركها ضرراً ليدرك دفعه. فلا يجب النظر أيضاً. 

وعلى الجملة: وجوب النظر معلول لوجوب دفع الضررٍ المحتمل الناشئ عن إيجاب الله 
تعالى معرفته على الناس, فإذا كان الإيجاب المذكور مختصاً بما بعد البلوغ لإطلاق حديث 
«رفع القلم» كان وجوب النظر أيضاً مختصاً به. 


)١(‏ هذا بناءً على أَنّمئِةٍ أسلم قبل بلوغه. وذكر القاضي الشهيد في الصوارم المهرقة / ١١7‏ أَنْدطلئةٍ عند أصحابنا 
حين آمن بالنبي كام عمره خمس عشرة سنة, وقيل: أربع عشرة, والروايتان جاءتا أيضاً من طريق الخصم, ذكر ذلك 
شارح الطوالع عن أصحابه في شرحه. والعاقولي في شرحه للمصابيح: قال: وروى الحسن البصري: أنَّ عمره كان 
خمس عشرة سنة عند إسلامه, وأمًا شارح الطوالع فروى: أربع عشرة سنة. أقول: وفيه بحث ونظر. 

(1) راجع 17/١‏ من هذا الكتاب. 





حسن التكليف ولزومه وشرائطه وذخا 


نعم, لو كان طالب المعرفة غافلاً عن هذه التوسعة أو ملتفتا إليها. لكنّه لم يطمئن بصحتها؛ 
لعدم حجية مثل هذا الحديث في حق مثله. وجب عليه النظر بحكم فطرته. 

فتحصّل: أنّ الموضوع للحكم الفطري ‏ وهو الضرر المحتمل ‏ تابع للحكم الشرعي في 
تحديده. إلا أن الحكم العقلى وهو وجوب شكر المنعم - لايتبع الحكم الشرعي المذكور في 
حدوثه وبقائه. ضرورة عدم إمكان التخصيص في الأحكام العقلية. ولاشك أَنّ ترك شكر المنعم 
قبيح وإن لم يطلبه المنعم من المنعم عليه. نعم» لو نهاه عن شكر خاص لمبغوضيته عنده لقبح 
العقل إتيانه من المنعم عليه فإِنّه إساءة لا إحسان وشكر للمنعم. والمفروض أن الشارع ما أبغض 
معرفته أصلاً, وإنْما لم يوجبها على غير البالغين. والعقل يلزم المميّز الملتفت 0 النظر 
إلى معرفة المنعم أداء لشكر نعمائه. لكن لو ترك الشخص المذكور النظر عمدا يستحق الذم, ولا 
يستحق العقاب والخلود. كما مرّ وجهه في أوائل الجزء الأول, وإنّما المصحّح للعقاب هو 
مخالفة الحكم الفطري دون العقلي. 

هذاه ولكته او تم لجرى في الفرعيات أيضاً ولاسيما بعد كون عبادات الصبي شرعية, وأنّه 
مكلف بالمستحبات: بل لازمه وجوب المستحيات على البالغين. فإنّ العبادة وامتثال أوامر 
المولى المنعم شكر له. وهو واجب على العبد المنعم عليه. هذاء مع أَنَا ذكرنا فيما تقدم عدم 
استلزام وجوب الشكر لوجوب النظرء فافهم المقام. 

وممّا يدل على ما ذكرنا من عدم وجوب النظر والمعرفة على غير البالغ: الروايات الصحاح 
الدالة على تكليف الأطفال فى القيامة الظاهرة في عدم تكليفهم في الدنيا. وسيأتي الكلام 
حولها في بعض قواعد هذا المقصد إن ن شاء الله. 

فتحصّل من جميع مامرّ: أَنّ المكلف هو الحىّ العاقل القادر العالم البالغ. 

والشرط الأول عقلي فقط, والأخير تعبّدي فقط. وما توسّط بينهما عقلي ونقلي. 

والفاضل المقداد -في أوائل شرح الحادي عشر -خصّه بالانسان. فعرّفه بأنّهِ هو الإنسان 
الحي البالغ العالم. لكنّه غير صحيح, فإنٌ الجن أيضاً مكلفون, قال الله تعالى: إوما خلقت الجن 
والانس إِلّا ليعبدون» ١7‏ وقال: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجنّ والإنس. ..» إلى آخره. 
وقال تعالى حكاية عن لسانهم: ونا ما المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فألنك : دوا 
رشداً * وأمًا القاسطون فكانوا لجهنم خطباً4 7" والآيات في ذلك كثيرة بل ربما قيل بأنّ لهم 
رسلا من الله تغالى. مسعدلاً بقوله تغالى. «#يامعشر الجن والانس ألم يأتكم روسل 
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منكم. 00 

قل وا و د الرسل من الإنسء وقوله: : «منكم» 7" لايدل على أزيد من أنّ 
الرسل من مجموع الجنّ والإنس. ولا دلالة له على أنّ الرسل من كل واحد من الإنس والجن. 

قلت: وفيه: أن الجان خلقوا قبل الإنس. قال الله تعالى: «والجانٌ خلقناه من قبل من نار 
السموم»!', وهم أمّة مه ولكلّ أمّة رسولء. ولا إنس في ذلك الوقت حتى يكون الرسول منهم 
فافهم. على أن هذا الجواب مجرّد احتمال مخالف لظاهر الآية. 

وعن أميرالمؤمنين نا( ؟) في جواب من سأله عن أنَّ لله هل بعث نبياً إلى الجن: : #نعم, بععث 
إليهم نبياً يقال له: يوسف. فدعاهم إلى الله فقتلوه». 

بل الظاهر 3 الملائكة أيضاً مكلفون. وإن لم يشقّ عليهم وظائفهم. لقوله تعالى: 
«الايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون6(6. 

وايعكن .أن ُستأنس من نفي نسبة العصيان ن إليهم أنْهم مختارون في أفعالهم. وكذا من قوله 

تعالى: لإويفعلون ما يُؤمرون76". 

قال شيخنا المفيدئؤفك7: أقول: إِنّ الملائكة مكلفون وموعودون ومتوعّدون. قال الله 
تبارك وتعالى: ومن يقل منهم إِنَّى إله من دونه فذلك نجزيه جهنّم...4(4. 

وأقول: إنّهِم معصومون ممّا يوجب لهم العقاب بالنار. وعلى هذا القول جمهور الإمامية 
وسائر المعتزلة واكثر المرجئة وجماعة من اصحاب الحديث. وقد انكر قوم من الإمامية ان 
يكون الملائكة مكلّفينء وزعموا أَنْهم إلى الأعمال مضطرون, ووافقهم على ذلك جماعة من 
اصحاب الحديث. انتهى كلامه. 

وقال العلامة المجلسى# فى بحاره(؟): وأمّا حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من 
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الخاصة والعامة على اختلاف منهم فى كيفيته. وقال أيضا: الأخبار الدالة على حشرها عموماً 
وخصوصا وكون بعضها مما يكون في الجنة كثيرة انتهى. 

لكنّ ذلك كلّه أعمّ من كونها مكلفة بتكاليف فى الدنيا. 

قال الطبرسي في المجمع عند قوله تعالى: 8وإذا الوحوش حشرت76": أي جمعت حتى 
يقتصّ لبعضها من بعضء فيقتصٌ للجماء من القرناء. يحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما 
تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنياء وينتصف لبعضها من بعضء فإذا وصل 
إليها ما تستحقه من الأعواض. فمن قال: إن العوض دائم قال: عقن شعنة إلى الأبت وف قال 
بالتتدقاقها العو تطعا . فقال بعضهم: يديمه الله بها تفضّلاً؛ لئلا يدخل على المعوّض عم 
باتقطاعه. وقال بعضهم: إذا فعل الله بها ما استحقّته من الأعواض جعلها تراباً. 
الخاصة والعامة. 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: «وإذا الوحوش حشرت74": قال قتادة: يحشر كل 
شيء حتى بحس الذباب: للنصاض» وقالت المعتزلة: إِنَ لله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم 
ليعرّضها على آلامها التي وصلت إليها في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك. فإذا عوّضت عن 
تلك الآلام فإن شاء الله أن يبقى بعضها في الجئة إذاكان مستحسناً فعل, وإن شاء أن يفنيه أفناه 
على ما جاء به الخبر, وما أصحابنا فعندهم أنه لا يجب على الله شىء بحكم الاستحقاق. ولكنّ 
لله يحشر الوحوش كلها فيقتصٌ للجماء من القرناء. ثم يقال لها: مواتي, فتموت. انتهى. 

قال أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى: «إوما من دابّةِ في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرّطنا في الككستاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون»(". 

واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهائم والطيور مكلفة لقوله: (أمم 
00 وهذا باطل؛ ؛ لأنا قد بيّنا أنّها من أيّ وجه كر ن أمثالنا ... وكيف يصح تكليف 

أقول: سس ليا لات ا . بل الكتاب 


)00 
فق 
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والسئّة والعلم الحديث على خلافه. نعم, مجرد قوله تعالى: «أمم إأمثالكم»!" لايدل عن 
تكليفها. لكنّه إذا انضمٌ إليه قوله تعالى في سورة فاطر: إوإن من أمَة إلا خلا فيها نذير»!", 
وقوله تعالى: «ولكل أَمّة رسول»7" ينتج أن لكل نوع من أنواع الحيوانات نذيراً فتكون 
مكلفة بتكاليف. وهذا ممّا لا دافع له إلا دعوى انصراف لفظ «الأمة» في الآبتين إلى الناس. 
ويؤيد هذا الاستدلال: ما في المجمع(؟) عن أبي هريرة أنه قال: يحشر لله الخلق يوم القيامة 
البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل اله يو مذ أن يأخذ للجماء من القرناء. ثم 
يقول: كوني تراباً فلذلك يقول الكافر: ياليتني كنت ترا 

لك السند ماح د م 7 يسند قوله إلى النبي 
الأكرم طللة. 

وعن أبي ذرٌ قال: بينا أنا عند رسول الله إذ اتتطحت عنزان, فقال النبي َثْلُ: : «أتدرون فيما 
انتطحا؟». فقالوا: لاندرى لكن اللّه يدرى. وسيقضى بينهما. 

وتيا ارال ا 5 

قال العلامة المجلسي عله في السماء والعالم من بحاره(”): وقد لاح من ظواهر كثير من 
الآيات والأخبار أنّ لها أي للحيوانات _شعورا ومعرفة؛ بل لهم تكاليف يعاقبون على ترك 
بعضها في الدنياء وعلى ترك بعضها في الآخرة, لا على الدوام بل في مدة يحصل فيها النتقاضّ 
بين مظلومها وظالمها... إلى آخره. 

وعق الكافي (0): عن أميرالمؤمنين ل2ة: أَنِقةٍ عد من الذنب الذي لا يغفر نطحة ما بين 
الشاة القرناء إلى الشاة الجماء. 

فتحصّل من جميع ما تقدم: أنّ قوله تعالى: ثم إِنَّهم إلى ربّهم يُحشرون#!"', وقوله: 
«إوإذا الوحوش حشرت» يدلان على حشر الحيوانات. والأول بصدره وبانضمام ما عرفت 
يدل على تكليفهم _لو لا دعوى الانصراف المذكور ‏ فنفهم أَنّ الحشر لأجل الجزاء والانتقام. 


00) 

” 

(؟) يونس /37غ. 

(4) مجمع البيان ١‏ /548. 

(0) البحار: كتاب السماء والعالم /0147. 
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ثم إنّ من المؤلّفين من يدّعى بطلان تكليف الحيوانات بضرورة الشريعة وظواهر الآأيات 
والروايات, لكنّه تعسّف محض. 
والتحقيق أن تكليف الحيوانات حسب شعورهم وأجسامهم ممكن ولكننا لا نجزم به. وأما 
حشرها يوم القيامة فبعيد جداً. إذ أنواعها كثيرة جدأً وقيل أن أنواع الحشرات بمفردها ثلاثمأة 
ألف. 
والمراد من حشر الحيوانات في الآيته المتقدمة لعل جمع الحيوانات الفيوجودة على 
الأرض قبل قيام الساعة نعرض لا نعلمه. وليست الآية المذكورة بظاهرة فيما يقولون. والله 
العالم بأفعاله وأحكامه. 
والحاصل: أن نّ قيد الإنسان في المكلف غير مطابق للواقع» وأنّ غير الإنسان أيضاً مكلف. 
ثم إنَّ هنا شرطأً آخر قيل باعتباره ذ في أصل التكليف بالفرعيات زائداً على الشروط 
السابقة. وهو الإسلام, وأول من قال به -على ما أعلم -هو المحدث الحكيم الكاشاني كك ثم 
اختاره المحدّث الجليل البحرانى وأَصبٌ عليه. واستظهره من المحدّث الأمين الأسترابادي 
أيضاً لكرة عبارته لاتساغد ذلك( .)١‏ 
وعن الفاضل السبزواري في الذخيرة: : أنَّ تحقيق المقام من المشكلات. 
أقول: لكنّ المنسوب إلى المشهور بل قيل: كاد أن يكون إجماعاً تكليف الكقّار بالفروع, 
وأن الإسلام ليس شرطاً لنفس التكليف, .بل لصحة المكلف به في الجملة. 
وام العامة فعن بدائع الصنائع للكاشاني الحنفي(": الكقار غير مخاطبين بشرائع هي 
عبادات عندنا... إلى آخره. 
وعن المغني7": اختلفوا في خطاب الكافر بفروع الإسلام في حال كفرهء مع إجماعهم 
على أنه لابلزمه قضا ءها بعد إسلامه. حُكي عن أحمد في هذا روايتان. 
عن أصول الققه الكقري 1 : اختلف الحنفية فى هذه المسألة ... ولم يقولوا بهذه الأقوال 
تقلا عن أبي حنيفة؛ لأنّه لم يحفظ عنه فيها قول» نما استخرجوها من فروع مذهبية!*. 
هذاء والذي يظهر من صاحب الحدائق /: أنّ القول بعدم تكليف الكقّار لم ينسب إلى أحد 


)١(‏ لاحظ الحدائق الناضرة 7/ .4٠‏ طبع جماعة المدرسين. 

لل 

(7) المغنى لابن قدامة ١‏ /544. 
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(0) نقل هذه الأقوال بعض أفاضل العصر في تعليقته على الحدائق الناضرة المطبوعة حديثاً لاحظ آخر الجزء الثالث. 
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من الخاصة والعامة, سوى أبي حنيفة وسوي الكاشاني والأسترأبادي, وقد ذكرنا أن غبارة 
الأسترآبادي لا تدل على ذلك, فلا قائل به من إلا هو والكاشاني يتنا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ المحدّث البحراني المشار إليدي ذكر لاثبات مختاره وجوهاً1", 

١-عدم‏ الدليل على التكليف. وهو دليل العدم, كما هو مسلَّم بينهم 

أقول: ويظهر ضعفه بما ستعرفه من الأدلة الدالة على التكليف. 

١‏ -لزوم تكليف ما لا يطاق؛ إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوراً وتصديقاً عين 
تكليف مالا يطاق. 1 

أقول: إن تم عم نفي تكليفه بالأصول أيضاً. فيكون الكفّار بأسرهم غير مكلفين بشيء, 
وهو كماترىء بل لا قائل به من المسلمين. 

وحلّه: أن كل كافر ليس بغافل وجاهل قاض لكى لا يضح تكليفه وعقابه. بل أكثرهم 
ملتفتين إلى الديانة الاسلامية فروعا وأصولاً. » ومجرد الاحتمال والشك كافٍ في صحة تكليفهم 
وعقابهم في فرض عدم الاعتناء. وينتقض بالمسلمين الجاهلين بالشريعة الاسلامية. فهل 
يمكن أن يقول هذا القائل بسقوط التكليف عنهم, غلى أن الجهل كما مر لنيتن من شتروظ 
التكليف. وإِنْما هو شرط التنجز التكليف واستحقاق العقاب, إذاكان عن قصور. 

"'-الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم, كقولهم862: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم». إن موردها العمم دون مجرد البالغ العاقل. 

أقول: وفيد أولا: ما ورد عن الصادق لا من: أنّ طلب العلم فريضة في كل حال واه 
فريضة من فرائض الله»! '". فتأمل. 

وثانياً: أنّ مقتضى الجمود على الرواية إلحاق المسلمات بالكقّار في عدم تكلينهن 
بالفروع, ومايه يجيب عنه هو جوابنا. 

وثالثا: أذ حميس اسمن العطريفه أر الكل ال الحم يدؤون الاين اتسين 

وعلى الجملة: غاية ما في الرواية عدم الدلالة على تكليف الكفار, لا الدلالة على عدمه. 

-اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنواء وورود «أيّها الناس» في بعض وهو الأقلّ - 
يحمل على المؤمنين حمل المطلق على المقيّد. والعاءٌ على الخاصٌ. كما هو القاعدة المسلّمة 
بينهم: 

أقول: ويظهر جوابه من بعض ما ذكرناه في سابقه. وأمّا ما ذكره من حمل الناس على 
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المؤمنين فهو غفلة منهلة عن قواعد أصول الفقه وشرائط التخصيص والتقييد: 

الأخبار الواردة في ذلك: 

فمنها: ما في الاحتجاج ع اعون المؤ منين نِئِةِ: «فكان أول ما قيّدهم به الاقرار بالوحدانية 
والربوبية وشهادة أن لا إله إلا الله. فلمًا أقوا بذلك تلاه بالاقرار لنبيه يه بالنبوة والشهادة 
بالرسالة, فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة : ثم الصوم, ثم الحج... إلى آخره». 

أقول: الرواية مع ضعفها سنداً تدل على شرطية الإقرار بالله تعالى في وجوب الإقرار 
بالنبوة والرسالة. وعلى فرطية وجوب الصلاة في وجوب الصوم واعتباره في وجوب الحج, 
وهذا مما لا أعرف له قائلاً. والظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى تدريجية التشريع بالتكاليف الدينية, 
ولا ربط لها بمراد المستدل. 

ومنها: ما في تفسير القمّي من قول الإمام الصادق ليه في 2 قوله تعالى: ويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» 7 '": «أترى أنّ الله عزوجل طلب 
من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به. حيث يقول: إوويل للمشركين»١''الآية‏ _وإِنّما 
دعالله العباد للإيمان به. فإذا أمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. 

أقول: مثل هذه الرواية الضعيفة سنداً لا يهدم ظهور الآية المباركة أصلاً. فالرواية وإن 
رويت بطريقين !"كما في تفسير البرهان مع تفاوت في متنها إلا أنَكليهما ضعيف. , 

ومنها: قول الباقر ليه في تفسير قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 5 الأمر 
منكم» !: : «كيف يأمر لله بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ إِنّما قال ذلك للمأمورين الذين 
قيل لهم: أطكو اشرو اطبعو الرضول»: 

أقول: هذه الرواية رويت -كما في تفسير البرهان ‏ بسندين: أحدهما صحيح, وثانيهما 
مجهول, ومتن الرواية -بطريقيها-يغاير ما ضبطه المستدل, والمراجع إلى الدفسير المذكور 
يدرك بأول نظرة أن الرواية أجنبية عن محلّ النزاع بالكلّية, وأنّ مساقها أمر آخر. 

ومنها: صحيحة زرارة(”. قال: قلت لأبي جعفر 3 : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة 
على جميع الخلق؟ فقال: «إنّ الله بعث محمدا يي إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على 
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خلقه في أرضه. فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتّبعه وصدّقه فإن معرفة الإمام مثا واجبة 
عليه, ومن لم يؤمن بلله وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقّهما فكيف تجب عليه معرفة 
الإمام وهو لم يؤمن باللّه ورسوله ويعرف حقهما ...؟!» الحديث. 

قال المستدل: وهو كماترى صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه. فإنّهِ متى لم تجب معرفة 
الإإمام قبل الاإيمان بالله ورسوله, فبطريق أولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقّاة من الإمام30. 

أقول: هذا هو العمدة في هذه المسألة, لكنّها أيضاً غير دالة على ما ذكره, فإنّ عدم وجوب 
معرفة الإمام لايستلزم عدم وجوب الفرعيات؛ لامكان أخذ الأحكام منه من حيث كونه ثقة 
ومخبراً. لامن حيث كونه إماماً وخليفة عن الرسول يي فالأولوية المذكورة في كلامه لا ترجع 
ا 

بل اضف واقول: إن الرواية صريحة الدلالة على بطلان الآولوية المذكورة؛ وذلك لان 
وجوب معرفة الإمام مي علّق في الرواية على معرفة لله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله الكريم 
وتصديقه واتّباعه. ومن الظاهر أنه لامعنى لاتباعه في غ غير العمل بشريعته والامتثال لأوامره 
ونواهيه. فيكون تكليف الناس بالفروع مقدماً على تكليفهم بمعرفة الإمام. وهذا ما قلنا من 
صراحة دلالة الرواية على خلاف ما ادّعاه من صراحتها في مرامه! (فتأمّل) 

ثم إِنّ ظاهر الرواية عدم تقيّد التكليف بالفروع بشيء أصلاًء بل هو كوجوب معرفة النبي 

غَاة تشفل التالين عمينا . فتدل الرواية على أَنّ الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بمعرفة 
لَه تعالى ومعرفة رسوله. فهىي حجة للمشهور. لا للمستدل ومن سبقه كالمحدث الكاشاني. 

والحاصل: أن مفاد الرواية هو عدم تكليف الكفار بمعرفة الامام فقطء لا بالفروعات 
الشرعية كما هو محل الكلام ومورد النزاع. بل مفادها كما عرفت تكليفهم بها. 

فإن قلت: : نعمء لكذك هل تقول به وتلتزم بعدم وجوب معرفة الإمام على الكفار؟ قلت؛ :هذا 
الالتزام ممكن لا مانع منه عقلاء قير أله سدم .بل لم أجد -عاجلاً -أحداً التزم به. 

ووجه الاستبعاد: أن اناس مكلفون بالإسلام الذي بني على الصلاة والزكاة والحج والصوم 
00 وقد صرح في الروايات أن الأخير أهمهاء فإذا ثبت تكليف الكفار بالأربعة المذكورة 

يثبت تكليفهم بها؟! 

فعتداق أن احسن ما يمكن أن يحمل عليه الصحيحة هو نظارتها إلى مقام الإثبات؛ إذ من 
لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتّبعه ويصدّقه فى أقواله, لايمكن إثبات وجوب معرفة الإمام عليه 
فإن الإمام خليفة الرسول ونصبه بتعيينه, فهو الذي يوجب معرفة وصيّه. فإذا كان الشخص لم 
يعرف النبى ولم يصدقه فكيف يذعن بوجوب معرفة وصيّه؟! 
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على أن الأحكام الشرعية والفروع الفقهية على أقسام منها ما هي غير متلقاة من غير 
الإمام, بل هي متلقاة من القرآن المجيد ومن السنة النبوية العواترة أو المسلنة ومن التقل وله 
قائل بالتفصيل. 

هذا كلّه حول اءدلة المحدث البحراني المذكور وبيان ضعفها وسقوطها. 

وربّما استدل بعضهم بأنّ الفروع لو كانت واجبة على الكافر: فإمًا أن يكون وجوبها عليه 
خال كثرن أ وهال ل باطل. أمّا 0 ل بلإبتناعها منه حال الكفر؛ لأنها مشروطة 

و ونا الثاني فلسقو طهااغته بالإسلان: لأنّ «الإسلام يجب ما قبله». 

أقول: وفيه بحث. فإن إزالة الكفر للكافر ممكنة فلا يمتنع منه العبادة, ؛ على أَنّه لا يتم في 
المعاملات التى لا يعتبر فيها قصد القربة» فافهم. 

وبالجملة: التكليف حال الكفر وحينه لا بشرطه ولحاظه. والأول لابأس به. وإِنّما الممتنع 
الثانى. وأما حديث «جبٌ الاسلام» فلا عموم فيه فإنّ الكافر كما يكلف _مثلاً بوجوب الوفاء 
بعقوده حال الكفر كذلك يكلف به حال الإسلام. َ 

وخلاصة القول: إِنْ هذه النظرية وإن كانت لها صورة حسنة بملاحظة جملة من الايات 
المتكفّلة لبيان عدّة من الفروعات. حيث إنّ الخطاب فيها إلى الذين أمنواء لا إلى عموم الناس. 
لكنّها ضعيفة الأساس منهدمة النظام. فإنّ من لاحظ القرآن من أوله إلى آخره بدقّة يجد فيه اكثر 
محا سكت اك جا ا ال ع ا 

فمنها: قوله تعالى: 1 58 إسرائيل اذكزوا تعمتى ... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة 
واركعوا مع الراكعين74". 

ومنها: قوله تعالى: وترى كثيراً منهم4 7" أي من أهل الكتاب لإيسارعون في الاثم 
والعدوان واكلهم السحت لبس ماكاتوا يعملون »7 فتامل. 

ومنها: قوله تعالى: لله على الناس حي البيت74؟ ومثله كل آية متضمنة للتكليف 
وخوطب فيها الناس. 


(١)البقرة‏ ؟ /7غ. 
0( 

(©) المائدة 5 /337. 
(4) آل عمران 43/75. 











41 صراط الحق /ج ؟ 


ومنها: قوله: «إإنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لايؤمنون * وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا. .. قل أَمَرَ ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين»(". 

ومنها: قوله: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
5 تسرفوا. 8 

طقل إِنَما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 

تشركوا بالله ... وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون . . يا بني آدم إمًا يأتيئكم رسل منكم 

يقصّون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم تحزنون1". 

ومنها: قوله: #ولا 2 تتّبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة وهم بربهم 
يعدلون فل تعالوا أل ما حرّم ربكم عليكم أل تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانً ولا تقتلا 
له إلا بالحق ذلكم وَضَاكُ ‏ به لعلكم تعقلون. ولا : تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لانكلف نفساً إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى وبعهدالله أوفوا ذلكم وضّاكم به لعلكم تذكرون ...»60 

ومنها: قوله: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ...4 (©. 

ومنها: قوله: «والله لايحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل» 7" 

ومنها: قوله: «إما سلككم في سقر قالوا لم نكُ من المصلّين ولم نك نطعم 
المسكين» !0 


(١)الأعراف‏ 3/6؟-58. 
فق 

70-17١ /0 الأعراف‎ )( 
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ومنها: قوله: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة»7". 

وما ورد فى تفسيره ه غير منافيٍ لظاهره مع أنه ضعيف السند. 

هذا بعض ما يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع, وفيه غني وكفاية قطعية!"). 

ويمكن أن يستدل أيضاً بقوله تعالى: فإإِنَّ الدين عندالله الإسلام»7'. بضميمة ما ورد في 
الروايات المستفيضة من أنّ «الإسلام بني على خمس: الصلاة. والزكاة والحج. والصوم. 
والولاية»(4, فافهمه 

إل حكي الإجماع على ذلك أيضاً من غير واحداه "لكثالا سمد عليه بعد قا عرقت 
من دلالة الآيات البيّنات عليه(1) كما أنَا لاثر ى لزوماً لنقل الأخبار الدالة على ذلك. كما نقلها 
بعض العلماء السادة7", فإنًا أوضحنا المسألة من الكتاب العزيز بما لا مزيد عليه( 

وفي المسألة قول آخر. وهو: أنّ الكفّار مكلفون بالنواهي دون الأوامرء وهو وإن لم يكن 
مثل سابقه في ظهور البطلان لكنّه أيضاً قطعي الفساد. كما يظهر من الآيات المتقدمة. 


إزاحة تدليس: 
المتحصّل مما تقدم: أنّ الاسلام ليس شرطأً لوجوب الأحكام الفرعية. بل هى ثابتة على 


(0)فصّلت /. 

(؟) لاحظ بقية الآيات فى هذه السور: البقرة (١؟).‏ المائدة (4/) و (/91). الأعراف .)١108(‏ إبراهيم )١(‏ بنى إسرائيل 
(11) و00-11) و(7١٠).‏ الحجٌ (1). المؤمنون (85-08). النور(14) و(1؟). لقمان (1). السجدة .)١1(‏ الأحزاب 
(088-00). فاطر ٠١(‏ و 77). يس (57). الذاريات (07). النجم آخره. القلم 41). الحاقّة (772-77). المرسلات 
.)١58(‏ المطففين .)١(‏ الانشقاق .)73١(‏ الطارق (4), الفجر .)7٠١(‏ العلق .)٠١(‏ إلى غير ذلك. وقد تصفّحت القران من 
أوله إلى آخره لهذه الغاية فاستخرجت هذه الآآيات منه. 


0) 

0) 

(0) قال شيخنا الأنصاري في مكاسبه في مسألة استحباب التفقه في مسائل التجارات: ولذا أجمعنا على أنّ الكفار 
يعاقبون على الفروع. 

0) 


(0) مصابيح الأنوار / 5١؟.‏ 

(8) وفي صحيحة جميل كما في منهاج البراعة 7 /, عن الصادق طلقا قال: سئل عمًا ندب الله الخلق إليه أدخل فيه 
الصّلال؟ قال: «نعم. والكافرون دخلوا فيه؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم كل فدخل في از 
الملائكة وإبليس...» إلى آخره. 
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ذمّة جميع الناس, نعم. لاشك في أَنّه شرط لصحة العبادات ودخول الجنة, والتقرب إلى الحق,ٍ 
كناهو تابث بالضرورة الدينية, ولكن تخيّل بعض كتّاب العصر''” أن م الاسلام ليس شرطا 
لدخول الجنة وقبول العمل بل يكفيه مجرد الايمان باللّه تعالى. وكأنّه لايرى للنبوة مدخلية فى 
صحة التدين والسعادة الأأخروية. ١‏ 

كما أنّ العامة لاترى للإمامة دخلاً في أصول الدين, واستدل هذا القائل على ما تأدّى إليه 
نظره أو أدَاه إليه غرضه بجملة من الآآيات القرآنية التى هى بين ما يدل على بطلانه. وبين ما لا 
يرتبط بمرامه. 0 

وأحسن دلالة على مرامه مدّا ذكره قوله تعالى: «إنّ الذين آمنوا والّذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ريّهم 
ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون4(". وقوله تعالى: من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره غند ربه»!". 

أقول: : لكن لاأدري أن الذي حمله على هذا القول هو جهله, أو تجاهله؟ فحيث أنظر إلى 
استدلاله على مزعومه بقوله تعالى: إقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم» 7 أَظَنْ أنه 
جاهل؛ :ذالماضت لابصد ينا هر نف على يللا قنزله. وحين أنظر إلى مخالفة دعواه 
لضرورة الدين الإسلامي وأنّْها محكومة بالبطلان عند نساء المسلمين وصبيانهم المميّر وباط 
نه متعمّد. فهو وإن ادّعى أنه مسلم مؤمن لكنّ كلماته تشهد على شيء آخر. والله أعلم». 

وعلى الجملة: : هذه النظرية نظرية إلحادية مكذبة للقرآن الكريم. بل لجميع الشرائع, ا 
أظرت أن يقبلها أحد من الملّيين؛ إذكلٌ متديّن يرى احقية دينه وبطلان ما يخالفه وأمّا الدليل على 
بطلانه من القرآن فهو كثيرء نذكر بعضها: 

١_قال‏ الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض. ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين0. 

فلو كان أهل الكتاب ب على حقٌ لمنا نهى الله عن توليهم. 

؟"-وقال: «فإن آمنوا (أي أهل الكتاب اليهود والنصارى) بمثل ما آمنتم نقد اهتدوا 


)١(‏ لاحظ كتابه المسمّى «بسوي أو». 
(؟)البقرة 5 /77”. 

١ 6 

(0 

(6)المائدة ه/١ه.‏ 
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وإن تولّوا فإنما هم في شقاق»! 1 . وجه الدلالة ظاهر. 

"اومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين»7". 

3 إن الدينَ عندالله الاسلام وما اخذلف الذين أوتوا الكتاب إِلّا من بعد ماجاءهم 
العلم ا بينهم»27. 

أقول: هاتان الأآيتان كافيتان _كفاية تامة قطعية _على المراد لمن كان مصدقاً بالقرآن. فلا 
نحتاج إلى نقل آيات كثيرة دالة على المراد؛ على أن بطلان قوله ضروري في دين الإسلام. 

وأمًا الأآيتان اللتان استدل بهما فلو سلّم إطلاقهما ولم نقل: إنّ العمل الصالح ليس إلا امتثال 
الأحكام الإسلامية التي من جملتها لزوم الاجتناب عن جميع الأديان الناطلة والمتسوكة 
فنقيّده بالآيات التي أوردناها هنا وما لم نورده منهاء وهذا واضح جداً. 

بل يمكن أن يقال: إنّ الآية الأولى التى استدل بها تدل على كفر أهل الكتاب وعدم إيمانهم 
بنائ على أنّ قوله تعالى: #من آمن6 7 ناظر إلى غير الذين آمنواء ويؤيده قوله تعالى: ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا واتّقوا لكمّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم»07. 

فإنّه يدل على أنّ أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين. ولايدخلون الجنة. وقد فصّل الله بين 
المؤمنين وبينهم بقوله: «إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمسجوس 
والذين أشركوا إنّ الله يفصل بينهم يوم القيامة إِنّ الله على كل شىء شهيد»7"". 

وعلى الجملة: أنّ الذي لم يقر بنبوة خاتم الأنبياء فهو كافر غير محبوب له تعالى» فإن كان 
في ذلك مقصراً فهو خالد في النار كائناً ماكان عمله وسيرته. 


هل الإمامة شرط في صحة الأعمال, أو لا؟: 

قد ثبت بما تقدم أنَّ الإسلام ليس شرطأً في تعلّق الأحكام والتكليف, عامط قن 
الأعمال على تفصيل تقرر في علم الفقه فغير المسلم مكلّف لكنّه لا.يصح منه عمل فيى حال 
كفره بل يجب عليه الايمان ليتمكن من العمل الصحيح, كما أنّ الصلاة واجبة على المحدث 


)0( 
(؟) آل عمران 480/1. 
فيه 
)0( 
)000( 


(1)الحج /8. 
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لكنّها لاتصح منه. بل لابد من تحصيل الطهارة ثم إتيان الصلاة. وهذا واضح. 

وهل الإيمان ونعنى به الإقرار بولاية الأئمة المعصومين 2 _مثل الإسلام. ام لا. بل هو 
شرط قبول الأعمال؟ فالمسلم غير المؤمن يصمح منه عمله. ولايجب عليه الإعادة والقضاء. ولا 
يستحقّ العقاب من هذه الناحية ولكنّه لايقبل منه ولايئاب على عمله, بل هو آثم من أجل عدم 
اعتقاده بالامامة. 

لعل المشهور على الأول. وإلحاق الإيمان بالإسلام. وذهب جماعة من الفقهاء إلى 
الثاني 7", وأنّ الولاية لادخل لها في صحة الأعمال, وإِنّما هي شرط لقبولها وترتب الشواب 
عليهاء وهذا هو ظاهر كلام الشهيد الأول يت في كتاب الحجج من اللمعة الدمشقية. والذي وجدته 
في كلماتهم أنّ العمدة في ! إثبات القول الأول أمران: : 

١‏ -إجماع الإمامية على ذلك. ادّعاه صريحا سيّدنا الأستاذ الحكيم أدام الله ظلّه 
الشريف في غير موضع من كتابه القيم الشهير «مستمسك العروة الوثقى». 

وصاحب الجواهرتي في محكيّ جواهره. والعلامة المجلسي يق في بحاره قال في باب 
(أنّه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) من المجلد السابع من البحار: واعلم أن الإمامية أجمعوا على 
اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإإيمان الذيمن جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة ل 
وإمامتهم, والأخبار الدالة عليه متواترة بين الخاصة والعامة. انتهى كلامه. 

الأخبار الواردة من الأئمة غك وقد عقد لها المجلسي ئله باباً في المجلد السابع من 
بحاره. والمحدّث العاملى يله في أوائل وسَائل الشيغة والشكد البر وك دي تزف في مقدمات 
جامع الأحاديث. 

اقول: وهي متواتر ة قطعا كما ادّعاه العلامة المجلسي. لكنّ اعتبار الإجماع على تقدير 
عدم استناده إلى الروايات موقوف على حصول القطع منه برضا المعصوم. وهو غير حاصل لناء 
والروايات بمجموعها تدل على أنّ الثواب وقبول الأعمال ودخول الجنة مشروطة بالولآية 
والإقرار بالإمامة, وليس لها دلالة واضحة على اشتراط صحة العمل بها. نعم. ربما يظهر ذلك 
من بعضهاء لكنّه بين ما هو ضعيف فى سنده. وبين ما يمكن حمله على اشتراط قبول الأعمال 
بها. 

نعم ذكر سيدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه العالى في بعض دروسه الفقهية'"": 

أنّ مقتضى إطلاق الروايات هو عدم القبول مطلقاً ومن كل وجه. فتكون أعمال المخالفين 


)١(‏ لاحظ حواشيهم على العروة الوثقى للفقيه العظيم السيد الطباطبائي تو في ياب الصوم وغيره. 
(1) ويمثله ذكر بعض الأجلاء من معاصريه. 
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باطلة, لكن الاعتماد على ما أفاده مشكل. 

واعلم أنّ المستحبات لا أثر لصحتها بعد ردّها وعدم قبولها؛ إذ لا عقاب على تركها حتى 
يرتفع بصحتهاء فما ينفع له هذا البحث هو الواجبات التعبدية فقط. وهي قلّما يمكن إتيانها منهم 
صحيحة من جهة إخلالهم بسائر أجزائها وشروطها التي تعتبر فيها واقعاًء فالبحث وإن كان له 
ثمرة لكنّها ليست بمهمّة غاية الأهمّية, والله العالم. 

ثم إن اشتراط الثواب بل الإيمان بمحبة أهل البيت 92 ممّا دل عليه جملة من روايات 
العامة أيضاء وقد اخرج بعضها ابن حجر الجامد فى صواعقه. فلاحظ. 

وإذ فرغنا من الكلام فى شروط التكليف فلنشرع في إثبات حسنه ووجوبه. فللبحث 
مقامان: 

المقام الأول: في بيان حسن التكليف, فنقول: أمّا حسنه إناً وإجمالاً فمما لاشك فيه؛ لأنّ 
لله تعالى قد فعله, وكل ما يفعله تعالى فهو حسن.كما تقدم. وأمّا حسنه تفصيلاً فقد استدلّوا عليه 


بوجوه: 

الأولماذكره جماعة من المتكلميق: بل قيل؛ إن مذهب جمينهم: وهو أن جهة حسن 
التكليف تعريض المكلف للثواب. فإِنَّالتكليف إن لم يكن لغرض كان عيثاً. وإن كان لغرض فإن 
كان عائداً إليه تعالى لزم المحال, كما سلف؛ وإن كان إلى غيره: فإن كان الضرر لزم الظلم وإنٍ 
كان النفع: فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحاء وإن كان إلى المكلف: فإن كان حصوله ممكناً 
بدون التكليف لزم العبث. وإن لم يكن: فإن كان النفع انتقض بتكليف من علم كفره. وإنكان 
التعريض المذكور فهو المطلوب. 1 

وقالوا: إن الثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح, ولاشك أن 
التعظيم إِنّما يحسن لمستحقه, ولذا يقبح منّا تعظيم الأطفال والأراذل على حدٌ تعظيم العلماء 
والكيراء فلا يعسن الاعداء بد. 

ومعنى التعريض الملكوز تائفل ايفاك :إن المكلف (بالكسر) جعل المكلّف على 
الصفات التي تمكّنه الوصول إلى الثواب. وبعثه على ما به يصل إليه. وعلم أنه سيوصله إليه إذا 
فعل ما كلفه. 

أقول: وعندي أن هذا الدليل مدخول من وجوه: 

أمّا أولاً: فلعدم استقلال العقل باستحقاق العبد المطيع الثواب على طاعته. كما سيأتي بحثه 
في المعاد إن شاء الله تعالى, ونثبت نثبت أنه تفضّل محض من الله المّان. نعم. استحقاق العاصي الذمّ 
عقلى دائماًء بل العقاب أيضاً في غالب الموارد. كما أشرنا إليه في القاعدة الثالثة المتقدمة, 
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وعلى ضوء ذلك يصح هذا الوجه نقلياً لا عقليا. 

وأمّا ثانياً: فلن الثواب ‏ سواء كان استحقاقه للمطيع عقلياً أم تقلياً لايخرج فعله تعالى 
عن اللغوية, فإنّه شيء يترتب على امتثال العبد لما وظفه الله فهو في مرتبة المعاليل دون العلل, 
والذي يصون الفعل من اللغوية والعبث ما تحقّق في مرتبة متقدمة على التكليف, ٠‏ وهي مرتبة 
العلل, إلا لزم حسن التكليف بقتل الأنبياء وارتكاب القبائح العقلية لترتب الثواب على امتثاله 
عتلا أومرعا ني ادش مذل هذا اكليف سا لاشلاقي روزت 

ومقاية د بطلان هذا الوجه: أنَ وجوب الصلاة دون الكذب حينثر ترجيح بلا مرجح. فإ 
استحقاق الثواب متحقق على كل تقدير, ولذا يستحق المنقاد الثواب والمتجرّي العقاب و : 
كان الفعل في الأول قبيحا وفي الثاني صالحاً واقعاً. 

وعلى الجملة: أنّ استحقاق الثواب وإن كان موجباً لحسن التكليف بالنسبة إلينا لكنّه لا 
يحسّنه بالنسبة إلى الحق. وهو فاعل التكليف. 

وأمًا ثالناً : فلن قيد التعظيم في مفهوم الثواب _وإن ادّعوا عليه الضرورة في مسائل المعاد - 
أمر لا برهان عليه من العقل والنقل. فإنّ التعظيم المذكور إن كان نعمة فهي داخلة في المنافع, 
ويجور الابعداء يدامن :ذؤن سوسيط التكاليف. وإن كان يفسا التتعارق. كن الحركات 
المخصوصة والآداب المرسومة فصدوره عن الله القديم المجرد ممتنع, وعن الملائكة ممكن, 
ونمنع قبح الابتداء به. وقد أمر الله تعالى ملائكته كلها أن يسجدوا لآدم هه ابتلاء. وتمام الكلام 
فى المقصد الثامن إن شاء الله. فهذا الدليل يما له من الاشتهار غير سديد عندي. 
الثاني: ما ذكره المحقق اللاهيجي(١‏ من: أنَّ التكليف الشرعي لطف في التكاليف العقلية, 
إذ المواظبة على العبادات الشرعية مقرّبة إلى العمل بالأحكام العقلية, كتحصيل المعرفة, 
ومراعاة التفوق» واستعمال العدل. واعكاب الخور بلاشبهة وفيه: أن تعصيل المعرقة واجب 
شرعاً, وإنّما الواجب عقلاً هو وجوب النظر السابق على التكاليف الفرعية, وكذا مراعاة الحقوق 
والعدل وترك الظلم, فإنٌ الشرع أيضاً أمر بها. (فتأمّل) 

هذاء مع أنّ الدليل أخصٌ من المدّعى. فإنّه لا ثبت حسن جميع التكاليف التعبدية التي 
لا نعلم أسرارها ولا ارتباطها بالتكاليف العقلية. وهذا النقد يجري في استدلالنا أيضاً. 

الثالث: ما ذكره هو أيضاً وملخّصه: أنّ للنفس الناطقة قوىٌّ مختلفة, أعظمها القوة العاقلة 
والقوة الشهوية. والأولى لاستعداد تحصيل معرفة الله واستحقاق قرب الحق. والثانية للمحافظة 


.76٠ / مراد‎ رهوك)١(‎ 
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على نظام البدن, والمنافاة بينهما ظاهرة, ولايمكن رفعها إلا بالأمر والنهي الشسرعيين ضبظاً 
قوة الشهوية عن الإفراط والتفريط. وهذا الضبط لا يتيسّر للعقول وحدهاء فلو لم يكلف 
الشارع لأضردت الشهوية بالعاقلة, ومنعت المكلف من بلوغه إلى كماله الحقيقي الذي هو 
الغرض من وجوده. ونقض الغرض قبيح, فكان التكليف واجبآ على الله تعالى. فضلاً عن حسنه. 
الرابع: ما هو الصحيح عندي, وهو: أَنّ من المحسوس احتياج الإنسان في مسير حياته 
ونظام معاشه إلى أبناء نوعه. وليس هو مثل سائر الحيوانات في عدم الافتقار إلى أمثاله. 
فالتعاضد والتعامل ممّا لابد منه في استقامة عيشه. وهذا معنى كون الإنسان مدنياً بالطبع, فإن 
التمدّن عبارة عن الاجتماع المتسلسل المرتبط في شؤون الحياة. هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى: أنه مجمع للقوى المختلفة كالعاقلة, والشهوية, والغضبية, والوهمية. كما فصّل في علم 
الأخلاق. وإن شئت فقل إنه واجد للقوى الروحية والماديّة. ومبتلى بالتمايلات المتنوعة 
العريضة والطويلة. 
وهذه القوى متصادمة بينها في الحقل الانفرادي. فضلاً عمًا إذا واإجهت الآخرين في 
القيادين الاجناعية بارائهم المتشيّتة المتضادة التي شأن كل منها جرّ النار إلى قرصهاء ومع 
هذه الحالة لايمكن تمشّى التعاون المجري للنظام المدنى على حد العدل والإنصاف. ضرورة 
عجز العقل عن تعديل المشتهيات وتحديد القوى, فيلتمس ذلك وضع قانون ناظر إلى جهتين: 
إحداهما: تحديد القوى النفسية فى من الافراط والتفريط. أو تحديد آثارها من الوصفين 
المذكورين على الأقل. ونعتبر عنه بالعدالة الأخلاقية 
ثانيتهما: تعديل نظام المعاملات والارتباطات والعلاقات وتأسيسها على بناء عادل عام. 
ويدخل في الأول: المعارف والأخلاقيات والعبادات. على أن حسن الأوليتين ظاهر في 
نفسهما أيضاً فإنَّ التحلّي بهما كمال للنفس عند العقل. 
ويدخل في الثاني المعاملات, فيكون التكليف الشرعي حسناً جداً ولعلّ هذا التقرير هو 
مراد الحكماء في إثبات هذا الحكم ٠‏ كما حكي عنهم في الكتب الكلامية. وإليه ينظر كلام 
اللاهيجي المتقدم. 
ثم إن هذا الحكم لايتوقف على عدم إمكان تشريع الناس أنفسهم مثل هذه التكاليف 
الترعياة مرورةعيم لوقت يسن الك على الحصار توعة دي فرده مم يتوقف عليه 
وجوب التكليف المذكور على الشارع, فإنّه إذا أمكن للناس جعل مثل هذا القانون فلا يحكم 
العقل بوجوبه على الله تعالى. ولذا نحتاج لإثبات وجوبه عليه تعالى إلى بيان آخر. 
فإن قلت: إذاكان التكليف لأجل تكميل الإنسان في حياته الانفرادية ونظامه الاجتماعي 





لض صراط الحق /ج ١‏ 





فماهو السبب فى عقابه؟ 

قلت: أمّا أولاً فلأنَ الوعيد بالعقاب يؤكد وينقّذ التكليف. ويحمل الناس على الانقياد له. 
وأمّا ثانياً فلأنَ العقاب من لوازم العصيان ومخالفة أمر المولى؛ لا لأجل مدخليته في اكمال 
الانسان, ولذا يختصّ بصورة العمد والاختيار دون الجهل والاضطرار. 

وعلى الجملة: الثواب والعقاب بمراتبهما ليسا تابعين لمراتب المضلحة والمقسدة. بل هنا 
تابعان لمراتب الانقياد والتجردىي على أحكام المولى الأمر. 

نعم. مراتب تب التجري تختلف باختلاف مراتب الاهتمام المختلفة باختلاف مراتب 
المصلحة والمفسدة, وأمّا مراتب الانقياد فتختلف باختلاف مراتب المشقة, فزيادة العقاب تدل 
على تأكد المصلحة الفائتة والمفسدة المرتكبة, وأمّا زيادة الثواب فلا تدل عليه. نعم؛ الوعد 
بزيادة الثواب يدل على مزيد الاهتمام الناشئ عن زيادة المصلحة, ولكن لايبعد إلحاق الثواب 
بالعقاب في دلالة زيادته على تأكد الملاكوعدم تأثير المشقة فيه. فتدبر7". 

المقام الثانى : في وجوب التكليف على لله تعالى. وهو مما اتفق عليه العدلية كما في شرح 
«قواعد العقائد» ". بل عليه ضرورة الشرائع والأديان والإجماع المحقق كما في «كفاية 
الموحدين». 

أقول: الاجماع ليس بدليل مستقل يعتمد عليه؛ لأنّ العدلية اتفقوا عليه من جهة قواعدهم 
العقلية, فلابد من النظر فيهاء وأمّا دعوى الضرورة فهى عجيبة؛ فإِنْ الضرورة الدينية قائمة على 
صدور التكليف من الله عباده, لا على وجوب التكليف عليه كما هو ظاهرء فلابد من النظر في 
أدلتهم, وقد استدلوا بوجوه: ١‏ 

١-إنَ‏ التكليف مشتمل على اللطف. واللطف واجب عليه تعالى, ذكره العلامة في شرح 
قواعد العقائد. 

7 ل: إن أراد باللطف بيان الأحكام والمصالح والنقاستة فالزليل متضادرة؛ وإن أراد يدها 

يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ففيه منع الصغرى والكبرى» أمَا الصغرى فلأن 
الي متأخر عن أصل التكليف ومسبوق به. ولايعقل تحققه قبله, فكيف يحكم 
بلزوم التكليف لأجله؟ وقد تقدم تفصيله. وهو أيضاً قائل بذلك. وأما الكبرى فقد أسلفنا عدم 
تماميتها. 

'-إِنّ التكليف لطف في الأحكام العقلية, واللطف واجبء ذكره اللاهيجي. 


)١(‏ مر عدم استحقاق العبد المنقاد لسيدة المالك الخالق لشيء من الثواب. لكنّه يستأهل له بمرتبة. 
(0) /قثك 
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أقول: : الكبرى ممنوعة كما قلنا آنفً وأا الصغرى فإتمامها محتاج إلى ضمٌ مقدمة أخرى 
قائلة بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد, والى مقدمة قائلة بتأثير هذه الملاكات في الأحكام 
العقلية, وكلتا المقدمتين ثابتة. أَمَا الأُولى فقد مت بحثها في القاعدة الرابعة. وأمّا النانية فيدل 
عليها قوله تعالى: وإ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ١7‏ وغيره. بل عن المعتزلة: 
دعوى الضرورة عليها '". ولكن مع ذلك الصغرى أخص من المدّعى؛ إذ طفية جميع الأحكام 
-حتى في باب المعاملات للأحكام العقلية غير واضحة. كما أشرنا إليه سابقاً أيضاً. 

"ما ذكره هو أيضاً من: أنه لولا التكليف للزم نقض الغرضء وهو قبيح. 

وقد تقدم تقريبه فى الوجه الثالث من الوجوه الدالة على حسن التكليف. 

وجوابه: أن كون الغرض من خلق الانسان هو الكمال الموقوف على التكاليف غير ثابت 

-ما أفاده سيّدنا الأستاذ المحقق دام ظلّهء قال: تكليف عامة البشر واجب على اله 
سبحانه. وهذا الحكم قطعي قد ثبت بالبراهين الصحيحة والأدلة العقلية الواضحة: فِإِنّهم 
محتاجون إلى التكليف في طريق تكاملهم وحصولهم على السعادة الكبرى والتجارة الرابحة, 
فإذا لم يكلفهم الله سبحانه: فإمًا أن يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إلى التكليف. وهذا جهل 
يتنزّه عنه الحق تعالى. 

وما لأنَّ لله أراد حجبهم عن الوصول إلى كمالاتهم. وهذا بخل يستحيل على الجواد 
المطلق. 

وإمًا لأنّه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك, وهو عجز يمتنع على القادر المطلق. فاذن لابد من 
تكليف البشر (), 

أقول: قد مرّ فى مبحث حكمته فى الجزء الأول: أنّ الجود واجب عليه فلا يكون الدليل 
خطابياً. نعم. مفاد الدليل اختصاص وجوب التكليف بمن يسلك طريق التكامل بعد الاراءة. 
لإصبوعه لتطلق البشي إذ لا بخل في ترك هداية من لا يقبلها كما لايخفى. 

هذاء ويرد علليه: أنه دام ظلّه العالي -إن أراد بالسعادة والتجارة الثواب ودخول الجنة فقد 
ذكرنا: : أنه لايك عبت حسن التكليك فطلا عن وجويه عليه قالي: 

وأن أراد به تكامل نفس المكلف وارتقاءها المعنوي ففيه: أن إيجاب التكليف عليه تعالى 


)0( 
(؟)نقلها العلامة في شرح التجريد. والظاهر ارتضاؤه إيّاها. 
(1) ذكره في كتابه البيان في تفسير القرآن. 
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لأجله موقوف على كونه أصلح فى نظام الكل لا على كونه أصلح للمكلفين وحده. كما أشرنا 
إلى ذلك فى القاعدة السادسة أيضاً وأنّى لنا إحراز ذلك؟ وعليه فلا سبيل لنا إلى الجزم بوجوب 
التكليف المزبور على لله سبحانه. فتأمل جيداً1". 

0 -ما ذكره جماعة من أصحابنا المتكلّمين من: أنه تعالى جعل في الإنسان شهوة إلى 
القبائح, ونفوراً عن الحسن, فلو لم يكلفه ولم يوعده المؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل 
القبيح لكان مُغرياً بالقبيح, ولا شك في قبح الإغراء بالقبيح: #قيكون التكليف واعباء وهذا هنو 
مراد المحقق الطوسي يك من عبارته في التجريد: وواجب لزجره عن القبائح. 

أقول: وهذا أمتن الوجوه وأحسنهاء ألا ترى أنّه إذا فرض إلغاء الحكومات الفعلية 
المتعارفة, أو رفع قانون المؤاخذة والسجن من بين الناس لم يبق للسوق نظام من ساعة. 

نعم, لقائلٍ أن يقول: إِنَّ العلم بقبح القبائح وإن لم يكن كالتكليف رادعا عن تركها. لكتّه 
يكفي لمنع نسبة الإغراء إلى الله تعالى, . فإنه تعالى كما جعل في العبد شهوة الى القبائح كذلك 
جعل فيه العقل والعلم بالقبائح فارتكابه لها إِنّما هو بسوء اختياره. وهذا واضح. إلا أن يقال 
بالعلم الإجمالي بقبائح أخرى غير ما نعلمه تفصيلء والاجتناب عنها موقوف على التكليف 
الشرعى. كما قال تعالى: لإإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»7". لكنٌ لزوم البيان عليه 
في هذا الفرض إِنَّما هو بانسية إلى من يمتثل التكليف بعد وصول الييان؛ إذ لا قبح في درك 
إرشاد من لا يسترشد بالإرشاد, كما لا يخفي. 

والانصاف: أَنّ جميع هذه الوجوه لايفيد الجزم بوجوب التكليف عليه تعالى, فلم يقبح منه 
لو لم يكلف عباده بشيء. نعم. ما حكم به العقل يحكم به بالشرع لا محالة, كنامة وجهة 
مفصّلا”') أضف إلى ذلك. وأقول: إن إن التأمل في وضع التشريع يعطي عدم وجوبه على الله تعالى. 
ولا لزم إخلاله تعالى يفعل الواجب وهو ياطل عقلاً واتفاقا. 

بيان الملازمة: أنّ إيصال الأحكام إلى الناس تمّ على نحو المتعارف والأنبياء الكرام 


(1) ولذاالم يصل دين الحق إلى أكثر الناس بالحجة المعتبرة, ومعظم الناس في النبوّة من الجاهلين القاصرين, كما مر في 
المقدّمة. ١ ١‏ 

إفة 

() ريّما يستدلٌ على وجوب إنزال الدين لعدم امكان علم الإنسان بما يوجب كما لم الروحي والعدالة الاجتماعية في 
الحياة الحاضر 5. وريّما يستدلٌ بأن الدين واجد لضمانية العمل ولمخالفته الهوى لأجل الاعتقاد بالمعاد. عند معظم 
المكلّفين ولأجل الاعتقاد بالله تعالى عند جمع من الصلحاء. وأن فرض الانسان قادر أعلى فهم ما يوجب سعادته 
في الدارين ن. أقول: كلاهما محسن للتكليف الشرعي بلا تردّد. 
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-صلَّى الله على خاتمهم وآله وعليهم - بلغوا ما أنزل إليهم حسب الأسباب العادية والسيرة 
المسدلة: ولذا لم يصل إلى من كانوا بعيدين عنهم في المسافة من أهل عصرهم فضلاً عمّن أتوا 
بعدهم بأزمنة. ولم يكن نبيّ من الأنبياء قد جال في الأرض برحبها وبلغ شريعته إلى جميع 
سكانها. وهذا خاتمهم -نبينا الأعظميَْيُ قد أتى بدين جامع عام للإنس والجنّ إلى يوم 
القيامة, ومع ذلك لم يتعدٌ في إيصاله إلى الناس من الحدود المتعارفة, ولم يستفد فيه من 
الأسباب فوق العادة ليوصل نداءه إلى جميع الموجودين في زمانه. بل قضى نحبه الشريف, 
وفي الأرض من لم يسمع بشريعته ودينه, , وكذا الحال في أوصيائه الكرام كه . 

وعلى الجملة: لا ريب في وجود إناس كثيرين جاهلين بالديانة جهلاً عن قصور في كل 
دورة وكورة. جهلاً بالمعارف والأصول الاعتقادية, فضلاً عن الأحكام الفرعية, فلو كان بيان 
الأحكام واجباً على الله تعالى لوجب عليه إيصالها إلى جميع العباد الواجدين لشرائط التكليف؛ 
لئلا يلزم الإخلال بالواجبه وحيت |3 الأمر لينين كذلك كما تفلم خارجاً فتفهم أنّ التكليت 
ليس عليه بواجب. 

وأيضاً أن العارف باستنباط الأحكام الفرعية في زمان الغيبة يدري أن ما يحصله الفقهاء 
المجتهدون بجهدهم ليس إلا الأحكام الظاهرية التي ربّما وافق الواقع وريّما تخالفه. فتقع 
أفعالهم وافغال مقلّديهم باطلة غير متضمنة للمصالح الواقعية, وإن كانت هي في ظاهر الشرع 
محكومة بالصحة. ويثابون عليها لأجل الانقياد. فلو كان التكليف عليه تعالى واجباً لأوصل 
الأحكام الواقعية إلى الناس ليستكملوا بالمصالح الواقعية. 

وفي صحيحة هشاء!'. عن الصادة ق مه أنه سئل عمّن مات في الفترة وعمّن لم يدرك 
الحنث والمعتوه؟ فقال: «يحتج الله عليهم, يرفع لهم نارا فيقول لهم: ادخلوها. ..» إلى آخره. 

وفي صحيحة أخرى له عنه 14 : «ثلاثة يحتج عليهم: الأبكم» والطفل, ومن مات في الفترة» 
فيرتفع لهم نار فيقال همه ادخلوها. ..» إلى آخره. 

وفي رواية زرارة! '. عن الباقر اك قال: «إذا كان يوم القيامة احتج لله عرٌوجل على 
خمسة: على الطفل, والذي مات بين النبيين» » والذي أدرك النبي وهو لا يعقل. والأيله والمحتون 
الذي لا يعقل. والأصمّ والأبكم, فكل واحد منهم يحتج على لله عزّوجل قال: فيبعث الله إليهم 
رسولاً فيج لهم نار ٠‏ فيقول لهم: ركم بأمركم أن تثبوا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برداً 
وسلاماً .ومن عصى سيق إلى النار». 


)١(‏ بحار الأنوار 5ه/197. 
(؟) المصدر السابق 60 /5897. 
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وفى رواية أخزئ له. عن الصادق ليذ أَنّه قال: «حقيق على الله أن يُدخل الصَّلال الجنة». 
فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: «يموت الناطق ولا ينطق الصامت, فيموت المرء 
بينهما فيدخله الله الجنة»7", 

اقول: فيفهم من هذه الروايات أن هؤلاء الطوائف لم يتم عليهم الحجة في الدنيا فيكلفون 
في الآخرة. وأمّا ماعن جماعة من المتكلمين (كما في توحيد الصدوق) من إنكار التكليف في 
الكخرة زاعسين أند.لآ يحور أن يكون في دار الجزاء تكليف. فهو واضح السقوط. إذ التكليف 
المذكور في ميدان الحساب, لافي الجنة أو النار. ولا دليل على نفي مثل هذا التكليف هناك من 
العقل والنقلء فطرح الروايات أو تأويلها لأجل ذلك, كما صرح به بعض الأصحاب خارج عن 
منهاج الصواب. 


تذبيل: 

استدل المحقق الطوسى يي فى تجريده على انقطاع التكليف بعد الإجماع بأن إيصال 
او ات ل ار سور م جارف امسج انور جين الثواب 

أقول: لاشك في انقطاع هذه التكاليف الفعلية بالموت عة عقلاً. وما أنه لا تكليف بعده على 
وجه عام. فهذا لادليل عليه من العقل والنقل» بل قد عرفت دلالة الروايات على تحققه فى 
الآخرة لبعض الأشخاص. 

وأمًا ما أفاده من تنافي التكليف للثواب ففيه: أَنّ الكلفة والمشقة غير معتبرة في صدق 
الككليف الشرعي كنا اننا يع سابفاء فيمكى أن ايكون أهل التسنه مكلنين بيعل الأد كار 
مثلاً ٠‏ ويزيد بامتثاله درجاتهم. وهذا الاحتمال لا دافع له. 

قال شيخنا الأقدم المفيد تي في أوائل المقالات 57 : أقول: إِنّ أهل الآخرة صنفان: فصنف 
منهم في الجنة, وهم فيها مأمورون بما يؤثرون. ويخفٌ على طباعهمء ويميلون إليه ولا ييثقل 
عليهم من شكر المنعم سبحانه وتعظيمه وحمده على تفضّله عليهم وإحسانه إليهم, وما أثشبه 
ذلك من الأفعال. 

وليس الأمر لهم بما وصفناه إذاكانت الحال فيه ما ذكرناه تكليفاً؛ لأنّ التكليف إِنّما هو إلزام 


(١)البحار‏ ه/ .59٠‏ 
7لا 
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ومشاقَّه وآلامه على ما لا يعحصى من أضعاف التكليف للأعمال؛ , ويس يتعرّون من الأمر والنهي 
بعكو ايع نيما شرحناه. ثم نسبه إلى جمهور المتكذّمين من أهل بغداد أيضاً. ونقل الخلاف 
فيه عن البصريّين منهم. ونقل الطبرسي في مجمع البيان في تفسير سورة الرععد: أن التاد 
وجماعة قالوا بتكليف أهل الآخرة. 
اس ا رس ررس سك 
يح أن يقال: إن الغاية من خلق الإنسان _مثلاً -هي الرحمة الرحيمية الموقوفة على 


لتكليف شرعا. كما فصّلناها فى القاعدة الرابعة. وعليه يجب عليه تعالى تكليفهم انلا يلزم 
نقض الغرضص القبيح عقا وأنا عدة وضوام للجاعل القالس'وغيزه قلا مور فيه الخنواز 
التخصيص فى الأدلة النقلية. 


فوجوب التكليف ليس من العقليات الصرفة كما قالوه بل من غير المستقلة, ضرورة عدم 
حكم العقل بقبح ترك التكليف إذا لم ب يخبر الشرع عن كونه غاية وغرضاً من إيجاد الانسان 
ووسيلة إلى الرحمة الرحيمية. 

ويدل على وجوبه أيضاً قوله تعالى: #وعلى الله قصد السبيل4 7" فإِنَ كلمة «على» 
ظاهرة فى الوجوب. كما في قوله: «لله على الناس حجٌ البيت7". وكذا يدل عليه قوله تعالى: 
إن علينا للهدى74" وهاتان الآيتان شاهدتان على بطلان مقالة من ينكر الوجوب على اله 
تعالى» فافهم. 

وما قوله فالةة : لإقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإمّا بأتنيتكم مستي 
هرى. 04 إلى آخره: فهو وإن كان ظاهراًفي عدم لزوم بيان الهدى لمكان كلمة «إن» 
الشرطية لكنّه لامجال للاعتماد على الظهور المذكور بعد ما عرفت, فيمكن حمله على إرادة 
إبهام الأمر للمخاطب, لاعلى عدم لزوم التكليف واقعاً. 


()التحل /. 
(5)الحج /. 
ف ' 

(5 








القاعدة التاسعة: 
حول الألام 


من المشاهد تحقق الآلام خارجأً وعدم استنادها -بمجموعها إلى اختيار المتألم بل 
عندلة متها واصلة من أ تعالى قهرأً وفقا لقانون ن العلّيةء وحيث إن إيلامه تعالى ينافي _بظاهره- 
حكمته وعدله الثابة بتين بما سبق حاولوا أن يبحثوا عن أسبابه وموجباته ليتضح به عدم المنافاة, 
وتتنزّه أفعال الحق تعالى عن اللغوب والعبث والجور. 

فهذه القاعدة ذات أصالة فى مباحث العدل على حذو بقية قواعد هذا المقصد. لا أَنّها تابعة 
للقاعدة السابعة ومرتبطة بمسألة اللطف, كما ذكر العلامة الحلى# وتبعه القوشجى وغيره فى 
شرح التجريد. ومهما يكن فالبحث يقع فيها من جهات: 


الجهة الأولى: مايوجب اتصاف الإيلام بالحسن 

أنّ الذي يخرج الإيلام عن الظلم ويوجب اتصافه بالحسن أحد أمور على سبيل منع الخل: 

١‏ دكوق التعالم مهنا لديان ارتكب بكرن قينا . وكان الايلام انتقاماً منه وعقاباً له. 
وهذا ممّا لاشك في عدم قبحه عند العقلاء. 

وما قبل من منع كون إيلامه تعالى عقاباً للعاصي بحجة أن المعاقب لا يجب عليه الرضا 
بالعقاب, والمتألّم يجب عليه الرضا بألمه الواصل من الله تعالى فلا بد أن يكون العقاب فى ظرف 
لكلف فيه وقر اا در 

ضعيف؛ لحكم العقل بحرمة الإنكار على فعله تعالى في جميع الأوقات ولو في جهنم فلا 

مانع من كون الإيلام عقابً للمكلف. والقرآن الكريم ناص بذلك في جملة آياته الشريفة كما 
بأتي. 1 

"١‏ ترتب نفع كثير على الاإيلام المذكور. أو دفع ضرر كذلك. فإن الإيلام حينئزٍ يصبح 
حسنا عند العقلاء. كما يشاهد فى معالجة المرضى وتأديب الأطفال. بل والكبار المنحرفين. 
واختيار الأسفار لتحصيل العلم أو الربح أو غيره, بل المتخلّف عن هذه السيرة يعد عندهم 
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"الدفاع, إن قتل من قصد قتل شخص بلا جهة مبرّرة حسن لا قبح فيه. فضلاً عن 
جرحه وإيلامه. بل هو واجب بمناط وجوب دفع الضرر فطرة. 

3 -جريان سئّة الله تعالى وسريان عادته. فإن سنّته لا تقبل التبديل والتحويل, فإذا وقع 
صبىّ في النار أو ألقاه ظالم فالله تعالى وإن كان قادراً على حفظه. لكنّه يخلّى بينه وبين النار 
لتحرقه ويحرق قلب كل من يحب الصبي المظلوم! فإِنّه تعالى أجرى عادته على تأ: ير الأسباب 
في المسبّبات مهما كان شكل الواقعة وشأن النتيجة. 

ثم إن الأقسام الثلاثة المتقدمة مشتركة في حق الخالق والمخلوق. فإنه كما يحسن لله 
تعالى أن يؤلم عبد انتقاماً منه على جريرته. أو لأجل إيصال نفع أعظم من ألمه إليه أو دفع ضرر 
كذلك كأن يمرضه ليقعد في بيته. ولا يقتل في السوق فيما إذا علم لله أن لودخل السوق لقتل, أو 
لأجل الدفاع عن عبد مظلوم ٠كذلك‏ يحسن لزيد _مثلاً -أن يؤلم بكرا انتقاما أو دفاعاً عن نفسه. 
أو لإيصال نفع كثير إليه. »أو دفع ضرر عنه. 

ولكنّ القسم الأخير مختصٌ بالله تعالى. ولا يجري في حقنا؛ إذ لا شك في تقبيح من لا 
يخرج الصبي عن النار مع قدرته عليه. ضرورة وجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك. 

لا يقال: العقل كما يرى حسن حفظ الصبي -مثلاً -للمخلوق كذلك لله سبحانه. ولا معنى 
للتبعيض. 5 7 

فإنّه يقال: نعم. لكن هناك مصلحة أهمّ من حياة الطفل المذكور مثلاً. فهو حكيم مطلق 
يراعي أهم المصلحتين في صورة التزاحم 

فالعقل وإن لم يحط بتلك المصلحة تفصيلاًلكنّه يذعن لها إجمالابعد ما اعترف بحكمة اله 
البالغة وعدالته الكاملة, على أَنْه يمكن أن نكشف بعض السرّ من جريان عادته بتأثير الأسباب 
في المسيّبات. وهو: أن هم الأمور عند الله عالى رواج الديانة والشريعة بين الناس؛ ليبلغوا 
أقصى سعاداتهم وكمالاتهم: وقد تقدم أن الإنسان الذي جعل لأجله ما في الأرض وبناء السماء 
خْلِقَ للرحمة الموقوفة على العبادة. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أَنّه لاريب في أن العبادة ورواج الديانة لا يتحققان إلا بإرسال الرسل, 
ولا يمكن معرفة الرسل إلا بالمعجزات, كما سياأتي بحثه -إن شاء الله -فيما بعد. وليست 
المعجزة إلاخرق العادات وبطلان تأثير الأسباب في المسبّبات العادية, أو تأثير أسباب خفية 
أقوى غير مألوفة للناس في المسبّبات. فلو أبطل الله تعالى تأثير النار لحفظ صبيّء واد 
الجبوع والعطقن لبقاء كتير يرء وتأثير الهدم وإلخرق والغرق لصحة زيد وراحة بكر -مثلاً - في كل 
زمان ومكان, لأصبحت الأفعال الخارقة أموراً عادية لا : تتوجه إليها الأنظار أبداء ل 
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شيء متعارفاً عادياً. 

فحينما ادّعى نبي أنه رسول من قبل الله تعالى وطولب بالدليل يفحم لامحالة؛ إذلا طريق 
له إلى إثبات مدّعاه بعد ما تعارف وشاع بطلان قانون السببية والعلية, .إن مايأتي به من 
المعجزة يكوى عند الثامن أمرا خين مقه: ولا مختصا بشأن النبي . فافهم المقام. 

فالتحمّظ على الديانات وعلى إثبات صدق الرسل وعلى نظام الشرائع الذي هو هم الأمور 
وأقوى المصالح, اقتضى جريان عادته تعالى بتأثير الأسباب فى المسببات. ولو آل الأمر إلى 
قتل نبي وحرق ولي وهدم كعبة وخرق مصحف!! 

لكن المعلوم أن ما ذكرنا فربّما لحكومته قانون العلية لااعلة تامة له وهي مجهولة عندنا. 


الجهة الثانية: في إيلام المخلوق والخالق 

أن الإيلام من المخلوق إنكان باحد الوجوه التلاقة الأولى فهو تسم وإلا فهو جور قبيح. 
وما الايلام من الله تعالى فلا يكون إلا بأحد الوجوه الأربعة المذكورة. ضرورة عدم تعقّل الظلم 
من الحكيم العدل الرحيم. 

فما عن الثنوية من تقبيح الآلام على الإطلاق حتى أسندوها إلى (أهرمن) وحسبان أنه 
خالقها. وما عن الدهرية من إسنادها إلى الطبيعة وإنكار الخالق الشاعر المختار, بتخيّل أن الشرّ 
لايصدر عن الحكيم, وما عن التناسخية والبكرية من حصر علة الإيلام بالوجه الأول -أعني 
الاستحقاق ‏ بدعوى أنّ النفوس البشرية إذا كانت في أبدانٍ قل هله الأبندان وفهلت لكوي 
استحقت الألم عليها, وها عق الأشاغرة من البناء على مين عتمي لالم الصادرة عنه تعالى, 
وإن لم تكن بأحد الوجوه المذكورة بتخيّل أن لا حكم للعقل في التحسين والتقبيح أبدا. 

ممما فإن إيلامه إذاكان حسناً كما بيّناه فلا يبقى للقولين الأولين مجال. مضافاً إلى 
ما سبق في الجزء الأول من تزييفهما في نفسهما أيضاً. 

وبطلان التناسخ يبطل القول الثالث .وأا القول الرابع فخرافة ظاهرة, وقد تقدم في مباحث 
قدرته تعالى في الجزء ء الأول ما يرتبط بالمقام, فلاحظ. 


الجهة الثالثة: التفصيل في الإيلام المنسوب إلى الله تعالى 
قال العلامة الحلى يك فى نهج الحق :'١(‏ ذهبت الإمامية إلى أَنّ الألم الذي يفعله الله تعالى 
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بالعبد: إمّا أن يكون على وجه الانتقام والعقوبة ... ولاعوض فيه. وإمًا أن يكون على وجه 
الابتداء, وإِنّما يحسن فعله من لله تعالى بشرطين: أحدهما: أ: ن يشتمل على مصلحة إما للمتألّم, 
أو لغيره, وهو نوع من اللطف؛ لأنّه لولا ذلك لكان عبئا ثأء ولله تعالى منرّه عنه. الثاني: أن يكون في 
مقابلته عوض للمتألّم يزيد على الألم, بحيث 5-05 على المتألّم الألم والعوض اختار الألم, 
وإلا لزم الظلم والجور من الله تعالى على عبده... إلى آخره. 
أقول: الظاهر أن نسبة هذا الفرع إلى الإمامية باعتبار اتفاقهم على أصل الكبرى. وهي تنرّه 
أفعال الحق الحكيم من العبث والظلم, وطبّقها هوطلة على المقام باجتهادٍ منه. و إلا فاتفاقهم على 
خصوص الفرع المذكور بعيد جدا. 
والصطن في المقام: التفصيل, ٠‏ وهو: أن المصلحة إن كانت راجعة إلى المتألّم نفسه فلا 
يستحقّ عوضاً على الله تعالى عقلاًء فالمصلحة المذكورة كما توجب زوال اللغوية والعبثيةٍ 
كذلك ك توجب بطلان الظلم أيضاً بل تصّر الإيلام تفضّلاً وإحسانا »كما إذا علم أنّه لو أمرض زيداً 
لترحم عليه فلان ولأعطاه مالاً يكفي مؤونة عمره مثلاًه أو لحبس في بيته وسلم من القتل اللازم 
عليه على تقدير دخول السوق؛ ومن الضروري أن المرض المذكور محض تفضل من الله تعالى 
عليه. ولا معنى لاستحقاقه العوض الآخر أيضاً. وهذا واضح. 
. وإن كانت المصلحة المذكورة راجعة إلى غير المتألّم فقط فلاشك فى استحقاقه للعوض 
المذكور. 
فاعتبار اجتماع الشرطين معا في حق المتألّم كما هو ظاهر كلامهيي غير متين, بل اللازم 
في إيلامه هو المصلحة دائماًء فإن عادت إلى المتألّم فلا حاجة إلى شيء آخر. وإن رجعت إلى 
غيره فلا بد له من عوض. فلا تجتمع المصلحة والعوض للمتألّم أبداً . وهذا هو الحق في المقام, 
5-7 ينقدح فساد النزاع الواقع بين بعض أشياخ المعتزلة بكلا وجهيه فلت 
وأمّا الذي أفاده من كون المصلحة المزبوره لطفاً فهو الذي اختاره المحقق الطوسي نور 
لله مرقده ‏ في تجريدهء وغيره في غيره. فقالوا: لابد أن تكون المصلحة اطفاً لكتّتي لم أفهمٍ 
وجهه؛ إذ مجرد المصلحة المذكورة يكفي لحسن الإيلام, وإن لم يكن مقرّباً إلى الطاعة ومبعداً 
عو التعضية ليس :إفضالةمتحصر بالعهات الأخروية جاتنا ؛ فالصحيح هو اعتبار مطلق 
المصلحة المتوقفة على الإيلام المذكور في صيرورته حسناً وتفضّلاً. وأا إذا لم يكن للمصلحة 
المذكورة توقف فيقبح الإيلام. وإن أعطاه الله تلك المصلحة فإنّه وإن لم يكن ظلماً لكنّه عبث. 


.؟١5‎ / راجع شرح التجريد للعلامة الحلّى‎ )١( 
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والعبث قبيح فلا يصدر عن الحكيم. 


الجهة الرابعة: فى اشتمال حسن الإيلام على عوض 

هل يكفي في حسن الإيلام اشتماله على اللطف فقط من دون عوض أو لا» .بل لابد معه من 
العوض كنفع أو دقع ضرر؟ 

فيه وجهان, بل قولان إلى الثاني منهما ذهب جماعة منهم المحقق الطوسي ت. 

ادليل القول الأول: أن الإيلام إذاكان مقرّباً إلى الطاعة ومبمّداً عن المعصية لايكون لغواً ولا 
ظلماً. ما الأول فواضح, 51 الثاني فلأنٌ المكلف إذا امتثل التكليف لأجل اللطف المذكور 
يؤمن من النار ويئاب من قبل الله تعالى, فلا يكون الألم جوراً. 

ودليل الثاني : أنّ الثواب أو دفع العقاب إِنّما يترتب على الطاعة المفعولة بفعل اختياري, 
ولا ربط له بالألم حتى يعد له عوضا. 

وعلى الجملة اللطف مقرّب, لا أنّه محصّل للطاعة بحيث لو لم يأتٍ بها المكلف يصبح 
الايلام جوراً. 

أقول: : ويمكن التفصيل بين صورة ترتّبٍ الطاعة على اللطف المذكور وبين صورة عدمه, 
فنقول بالقول الأول في الصورة الأولى, وبالقول الثاني في الصورة الثانية, فتأمل. 


الجهة الخامسة: في اختيار الإيلام مع العوض 

إذا فرض المصلحة أو خصوص اللطف_على حدٌّ قولهم -في الألم وغير الألم فهل يحسن 
منه تعالى اختيار الإيلام مع العوض, أولاء بل يتعين عليه اختيار اللذّة وغير الألم؟ إن الألم إِنّما 
يصير حسناً إذا لم يكن طريق إلى حصول المنفعة المترتبة عليه للمكلف, ومع فرض حصولها 
بطريق آخر كان الألم ضرراً وعباً »كما اختاره المحقق الطوسي تع وغيره. 

0 والتخبير بين الإيلام مع العوض وبين لذ بلاعوض» وهذا هو 
صدق الظلم بل شك. فلا ضر على المكلف. 


الجهة السادسة: في الإيلام واشتراط ر ضا المتأنّم 
أن الايلام إذا كان بسبب الاستحقاق أو الدفاع أو جريان العادة فلا شك في عدم اشتراط 
رضا المتألّم به. وأمًا إذاكان لأجل دفع الضرر أو جلب النفع فهو مشروط برضا الشخص» فلا 
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يصح أَنّ يولم أحداً لينفعه أو يدفع عنه ضرراً. 

فإن قلت:. :فما 3 تقول في إيلامه تعالى لذلك. فإنه غير مسبوق بإذن المتالّمين. 

قلت قدا عيب عله : بأ اعتبار الرضا إنَما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار 
المتألّمين. وأمًا النفع البالغ إلى حدّ لايجوز فيه اختلاف الاختيار فإنه يحسن الإإيلام؛ وإن لم 
يحصل الرضا فعلاً والعوض المستحق عليه من الله تعالى كذلك. 

هذا تمام الكلام في مبحث الآلام حسب ما يقتضيه الحسن والقبح العقلييان المعوّل عليهما 
عند العقلاء في النظام الاجتماعي. الممضيبان للشارع المقدّس. ونختم البحث بذكر بعض 
الآيات والروايات تتميماً للفائدة وتيمّناً للرسالة. 

ما الكتاب فإليك بعض آياته الكريمة: 

١-«وما‏ أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيديكم ويعفو عن كثير»!". 

١‏ -لإظهر الفساد في البرٌ والبحر يماكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلّهم يرجعون»(. 

الآيتان تدلآن على أن الألم يصدر عنه لأجل الاستحقاق والانتقام. وقوله تعالى: «لعلّهم 
يرجعون 4(" علّة استعجال العذاب فى الدنيا. 

9٠‏ وائّقوا فتنةٌ لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة»(4). 

ولعلّ وصول الفتنة المذكورة إلى غير الظالمين من باب جريان العادة(0. 

؛ -ونبلوكم بالخير والشرّ فتنة وإلينا ترجعون»7". 

يمكن أن يكون الامتحان سبباً مستقلاً لحسن الإيلام وإن لم يذكره المتكلمون. 

#فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»(") 


,7٠0/47 ىروشلا)١(‎ 

(؟)الروم ١1/9غ.‏ 

(؟) الروم ١٠1/77غ.‏ 

(غ) الأنفال 8/8 3؟. 

(0) أي تحكيما لقانون العلّية, الذي لا يستثنى منه شيء كما إذا ألقى أحد قاذورات بيته وكثافات متجرّه في معبر الناس 
فتسطح يحراشيها أبدان الغايرين. فلا شك أَنّهِم يبتلون بالأمراض المناسبته لتلك الجراثيم من دون تقصير منهم 
وقصد؛ لأجل القانون النافذ المشار إليه. 

"6/1١ (3)الأنبياء‎ 

.531/7٠ الروم‎ )0( 


.8 صراط الحق /ج ١‏ 


يحتمل نظارته إلى السبب الثالث, وإليه ينظر قوله تعالى: ولو لا دفعٌ الله الناس بعضهم 
ببعض. ..6(" إلى آخره 

ل 

١-رواية‏ سماعة, عن الصادق ق هه قال07"): ١‏ نّالعبد إذاكثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفّرها به 
ابتلاه الله عزوجل بالحزن في الدنيا ليكّرها به. فإن فعل ذلك به ولا أسقم بدنه ليكفرها به. وإلا 
شدّد عليه عند موته ليكفرها به. فإن فعل ذلك به وإِلَا عذّبه في قبره ليلقى الله عزوجل يوم يلقاه 
وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه». 

تدل على سببية الانتقام للإيلام. 

"-رواية سفيان بن السمطء عند لقَةٍ قال(": «إنّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً فأذنب, اتّبعه بنقمة 
ويذكره الاستغفار». 

تدل على سببية النفع ودفع الضرر للنقمة 

1-رواية ابن زياد. عن جعفر ى بعد دن ةلزن ل لله كي *: «لولا ثلاث في ابن 
آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض. والفقرء والموت. وكلّهم فيه. وأنّه معهم لو ثاب». 

والظاهر أنّها مثل سابقتها في المفاد. مع زيادة دلالتها على إعطاء الثواب للمتألّم. 

3 -ما عن أبي جعفر الجواد. عن آبائه 88 قال: «قال أميرالتؤمنية هه : المرض لا أجر 
فيه. ولكنّه لايدع على العبد ذنبا إلا حطه. وإنّما الأجر في القول باللسان والعمل بالجوارح...» 
إلى اا 

يدل على الاإيلام الحاصل من المرض لأجل دفع الضرر دون جلب النفع. . ويمكن رفع 
التنافي بينها وبين سابقتها بحمل الأجر على الاستحقاق الشرعي والشواب على التفضل, 
وسيأتي وجه آخر للجمع بينهما. 

0 -ما عن أميرالمؤمنين 320 أيضاً("' في المرض + يصيب الصبي؟ قال: «كفارة لوالديه». 

1-ما عن رسول الله يي: «عجبت من المؤمن وجزعه من السقم. ولو يعلم ماله من الثواب 


(١)الحج‏ ١1/1غ.‏ 
(؟)البحار ه/60١",.‏ 

(7) المصدر السابق /7١5؟.‏ 
(غ)المصدر السابق .,78١57/‏ 
(0)المصدر السابق .,7١7/‏ 
() المصدر السابق //7؟١”,‏ 


حول الآلام ا 


لأحبٌ أن لايزال سقيماً حتى يلقى ريّه عرّوجِلٌ!". 
/'-رواية عبدالله بن سنانء عن أخيه محمد. عن جعفر بن محمد الصادق, عن أبائه كا 
عن علي 7": «أنّه عاد سلمان الفارسي .... فقال له: يا سلمان, ما من أحد من شيعتنا يصيبه 
وجع إلا بذنب قد سبق منه. وذلك الوجع تطهير له, قال سلمان: فليس لنا من ذلك أجر خلا 
التطهير؟ قال علي ناه : :يا سلمان, لكم الأجر بالصبر عليه والتتضرّع إلى الله والدعاء بهماء 
امسطات ده اد ا ا 
فار يد 


)١(‏ وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الاحتضار. 
(1) الوسائل المطبوعة حديثاً بطهران ؟ / 150. 
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القاعدة العاشرة: 
في الأعو اض 


الوق عانق :نفع مستححق 0 وقالوا. ار 
واستيفاء مع ا 


الفصل الأول: فيما يوجب استحقاق العوض للعيد , 

أن ما يوجب استحقاق العوض للعبد على الله الحكيم العادل أمور: 

١-إنزال‏ الآلام على الإنسان. بل على مطلق الحساس على ما تقدم بحثه مفضّلاً. . 

١‏ تفويت المنافع إذا كان لمصلحة غير راجعة إلى صاحبها؛ لعدم الفرق في لزوم العوض 
بين تفويت المنافع وإنزال الآلام, ولي في هذا الأمر بحث. 

1 إنزال الغموم إذا كان من قبله تعالى, لا بسوء اختيار العبد. كما هو المفروض في سابقه 
أيضاً لكنّ الغمّ ألم. فيدخل هذا الأمر في الأمر الأول, لا أنه بحياله كما زعم. 

؛ -إذن الله تعالى بإيلام حسّاس. سواء كان إذنه وجوبياً-كما في الهدي_أم ندبياً 
-كالضحايا -أم ترخيصاًكما في ذبح الحيوانات التي يؤكل لحمها وتذكية غيرهاء فإنّ الإيلام 
وإن كان فعلاً مباشراً للإنسان -مقلاً -غير أن عوضه للذبيح المذكور على الله تعالى لمكان إذنه 
به. فتأمّل. 

© تمكين غير العاقل؛ مثل سباع الوحش وسباع الطير وغيرهما من الحيوانات المؤذية, 
وللعلماء هنا أقوال أربعة: 

الها : استحقاق العوض للمتألّم على الله تجالين مطلعا, فاته تعالى كن الجيوائ وجفل 
فيه ميلاً شديداً إلى الإيلام, ولم يجعل له عقلاً يميّر به حسن الألم من قبيحه. ولم يزجره بشيء 
من أسباب الزجر. مع إمكان ذلك كلّه. فلولا تكفّله تعالى بالعوض لقبح منه ذلك. 

ثانيها: أن العوض على فاعل الألم, لقوله يي «إِنّ الله ينتتصف للجماء من القرناء». 

ثالثها: أنه لاعوض على أحد أصلاً. لقولهيكليُ: «جرح الجماء جبار». 


الأعواض 0 


رابعها: أن العوض عليه تعالى إذاكان الحيوان مضطرًا إلى الإيلام, وعلى الحيوان إن لم يكن 
مضطرًا إليه. إن مجرد التمكين لا يقتضي انتقال العوض إلى الممكن, وإلا وجب عوض القتل 
على صانع السيف. بخلاف الالجاء فإنّ الفعل يستند في الحقيقة إلى الملجئ. 

أقول: الصحيح عندي: أن العوض على الله تعالى إذا فرضنا الحيوانات فاقدة للعقل 
والشعور بعين ما استدل للقول الأول وعلى نفس الحيوان المؤلم إذا فرضناها شاعرة مدركة 
قبح الإإيلام في غير صورة الاضطرار, فإ حال الحيوان حينئذٍ حال الإنسان العاقل العامد في 
إيلامه. حيث إنّ العوض عليه لا على الله تعالى. وقد أشر نا سابقا أن في القرآن والسنّة والعلم 
الحديث مؤيّدات كثيرة لشعورها وإدراكهاء غير أن مقداره وحدوده غير ثابتة, فالأقوال 
المذكورة غير تامة. وما لقّقوه في بيانها فاسد فإنّ الروايتين المذكورتين بعد تمامية دلالتهما 
تسقطان من ناحية ضعف السند. وتمكين غير الشاعر كالإلجاء دائماًء وصانع السيف مككن 
العاقل الشاعر فلا يرجع عوض القتل إليه. 

فإن قلت: معنى تعلق العوض بالحيوان المؤلم في فرض كونه عالماً هو انتقال ثوابه إلى 
المتألّم أو انتقال سيّئات المتألّم إليه. وهذا غير متأتٌّ في المقام؛ إذ لا دليل على دخول 
الحيوانات في النار. ولا على استحقاقها للثواب. 

قلت: إذا سلّمنا عدم تكليفهم وانحصار العذاب بالنار لقلنا بأمر ثالث وهو الانتقام, فينتقم 
المتألّم منه فى ميدان الحساب ليتشفى قلبه, فتأمل. فإنّ ذلك بعيد. فلعلٌ الله يعطى العوض 

ويلحق بالحيوان غير الشاعر: المجنون والصبىّ ونحوهما من غير المكلفين» فإنُ عوض 
الألم إذا لم يكن بسوء اختيار المتألّم إِنْما هو على الله ربٌ العالمين. 


الفصل الثانى: في كيفية إيصال العوض إلى المستحق 

و 

المقام الأول: فيما إذا كان العوض على غير الله تعالى. وحينئذٍ يجب على الله تعالى 
الانتصاف من الظالم للمظلوم عقلاً ونقلاً. وفاقاً للمحقق الطوسي ف#. 

ما عقلاً فلأنٌ الله تعالى مع كونه مديرا للنظام مكّن الظالم من الظلم على المظلوم, فلولمٍ 
ينتصف له لضاع حقهء وهذا لا يلائم عدل الله سبحانه. . فما ذهب إليه جمع من عدم وجوبه عقلاً 
ضعيف. واستدلالهم عليه عليل. 

وأمّا نقلاً فلأنّ الله وعد بالاستيعاض من الظالم للمظلوم, والوفاء بالوعد واجب عليه. وآنه 





,وم صراط الحق / ج ؟ 





لا يخلف الميعاد. ويدلّ عليه أيضاً فى الجملة _قوله تعالى: إفانتقمنا من الذين أجرموا وكان 
حا علينا ضر المومتين ١!»‏ وكلمة «على» تفيد الوجؤب: 
قال العلامة في شرح التجريد: وعد م اي تماق ان لالت أن بلي ند الغير 
من الغير. 
قلت: إثبات أصل الانتصاف فضلاً عن وجوبه عليه تعالى بهذا الكلام مشكل, كما لايخفى. 


فرع: 

هل يجوز له تعالى تمكين الظالم من الظلم إذا لم يكن له عوض في الحال يوازي ظلمه. 3 
لايجوز؟ 

اختلفت العدلية في الجواب. فقيل: يجوز, ولو خرج الظالم من الدنيا ولاعوض له يعادل 
لم كل الارعايه ,لفون الممجدق خلرة: ويدفعه إلى المظلوم. 

وقيل: يجب تبقية الظالم محتى يحصل له العوض المستضق عليه للمظلوم: فوجود العوض 
فو حال الظلم وإن لم يكن شرظا لضحة التمكين إلا أله ف تماغ عمره معتين فنيها؛ وذلك لأنّ 
الانتصاف واجب عليه تعالى, والتفضّل ليس بواجب. وتعليق الواجب بغير الواجب باطل. 

وقال سيدنا المرتضى - أعلى الله مقامه على ما نقله العلامةي#ة في شرح التجريد: إِنَّ 
التبقية أيضاً تفضّل. فلا يجوز تعليق الانتصاف بهاء فيجب العوض في الحال» وهذا هو مختار 
المحقق الطوسي -قدس الله نفسه -أيضاً في تجريده. 

أقول: والصحيح هو: جواز التمكين. فإن حصل للظالم عوض فيما بعد فهو, وإلايجب 
على الله تعالى أن يعوّض المظلوم ؛ لأنّه الذي أقدر الظالم وضمّف المظلوم وخلَّى بينهما. ولا 
ملزم لدفع العوض إلى الظالم أولاً ثم إيصاله إلى المظلوم ثانيأًء مع أنّ الظالم ربّما لا يستأهل 
التفضّل في الآخرة, كما إذاكان قاتل نبي أو ولي. 

ويحتمل سقوط العوض بتاتاًء فإنّ في تمكين الله المكلف الظالم مصلحة مهمة, والظلم 
مستند إلى فاعله. وعجزه عن العوض يوجب سقوطه. لا انتقاله إلى الله تعالى. لكنٌ الحقّ ما قلناء 
والأقوال الثلاثة المذكورة كلّها غير متينة. كما يظهر وجهه مما قلنا. 

هذاء ولكنّ الكلام في صغرى هذه المسألة فإنَ المؤلم إذاكان من المكلفين فهو متمكّن 
للاستيعاض منه دائماً ولو بانتقال سيئات المتألّم أو غمومه إليه. وإن كان من غيرهم فالعوض 


.ءال/"٠‎ مورلا)١(‎ 
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على الله تعالى من أول الأمر بلا ريب إل أن يفرض المؤلم شاعراً غير مكلف كما أشرنا إليه فيما 
سبق فإيلامه مستند إلى نفسه. ولاعوض له ينتقل الى المتألّم, وأحسن ما يصلح مورداً 
عي واس اوم ودر مم 
جهن نَم هو أجل كفرهم ومشالفة أمرله. فانشي الحاصل مند لايكون عوضاً 0 

المقام الثانى: فيما إذاكان العوض عليه تعالى فيصم منه أن يوصله إلى المستحق في الدنيا 
أو في الآخرة» قبل دخول الجنة أو بعده؛ لعدم خصوصية للزمان والمكان في ذلك. 

الايقال: لوطل الغرض إلى اليو في الجنة يحصل لالألم بالتطاعب والألم غنين 

فإنّه يقال؛ حصول الألم بانقطاع العوض ممنوع. فإِنّه متنعم بما تشتهي نفسه وتلذٌ عينه ألا 
ترى أن المتموّل الغنيّ لا يتألّم بانقطاع ما أهداه إليه صديقه أبداً. وهذا فليكن مفروغاً عنه, ومنه 
ينبثئق 3 أن الالتزام بتفريق العوض على الأوقات بحيث لا يتعين له انقطاعه ليتألم به. أو باستمرار 
مثله دائماً تفضّلاً من الله عليه لئلا يتألّم كما التزم بهما المحقق اللوسي فل وير بلاملزم, 
ومثلهما احتمال إن شاء لله ياه من الاتقطاع كما ذكره العلامة الحليك. 

فإن قلت: امس كان عن أعل اسار سبال عررحة زه دج للزرعو ريع 1 

قلت اولا: نمنع ذلكء بل يعوّضه اللّه قبل دخول النارء بل يظهر في بعض الروايات أنْ وصول 
أعواض الكافر إِنّما هو قبل موته. 
0 

0 يهان ادو د ا وله اتلك علان لسغو قد 
الجملة. وهو باطل, لقوله تعالى: ور علداقور اباي '. وقوله: إلا يفتر عنهم وهم 
فيه ميلسو 08 

لكنّ قوله غير محصّل وإن بنينا عليه سابقاً. فإنٌّ المقام من تشديد العذاب. لاامن تخفيفه, 
فإِنّا تقول: بأنّه يعذّب في أول دخوله النار عذاباً غير شديد, ثم إذا تمّ عوضه يشدّد عليه العذاب. 


(١)البقرة‏ 1377/5. 
(؟)الزخرف 0/17/. 
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الصورتين. و م و اي د 0 


الفصل الثالث: في أحكام العو ف 

وهي أمور: 

١-لايجب‏ دوام العوضء لا في الدنيا ولافي العقبى؛ لعدم دلالة العقل على ذلك قطعاً “بل 
السيرة العقلائية قائمة على خلافه. فمأ عن ب بعض المعتزلة من وجوب دوامه في الجنة مستدلاً 
بأمر ضعيف. باطل. 

1 - لايجب تعيّن العوض في شيء خاصء بل يصمٌ بكلّ ما تحصل شهوة المستحق» وهو 
ظاهر. نعم. اعتبر التعيّن في الثواب. وسيأتي بحثه في باب المعاد في الجزء الرابع إن شاء الله. 

0 الاي إشهار ساحيه شان إنه. الاسام م ولا 

ا ا الح الست سل له مالي انا على الال اا جور الي 
الرضا من كلّ عاقل بذلك العوض مقابل ذلك الألم لو فعل به؛ لأنّ لو لا ذلك لزم الظلم, وأمّا مع 
مثل العوض المذكور فكأن الألم لم بة شت: وأا الموهن المبحدق علق القن قالو اضيب مستاواته 
لما فعله الغير من الألم. أو فوت المنفعة, لأنّ الزائد على ما يستحق عليه ظلم على المؤلم 
الباكود انان 
أ على الال منارلى عرض اموي 0 لرضي 207 
وإلا قبح الإيلام وأمّا إذا كان من جهة جريان العادة ونحوها فاعتبار الزيادة غير ظاهر؛ إذ 
المصلحة المذكورة تمنع العبثية. » والعوض المساوي يمنع الظلم» فتدبر. 

6-يصح إسقاطه, خلافاً المحقق الطوسي يف لأنّه حق المستحق, فله أن ينصرف عله 

ويصح نقله إلى غيره من المكلفين. وربّما فصل بين العوض على اله تعالى وبين العوض على 
غيره. فقيل بجواز الإسقاط في 0 إذا استحلّ الظالم من المظلوم. وبعدمه في الأول؛ لعدم 
انتفاع الواجب تعالى به فيكون عبثا 

قلت: اشتراط الاستحلال ضعيف. بل يصمٌ الإسقاط ولو ابتداء. وعدم انتفاع الله سبحانه به 
لايضر إذا كان للمسقط غرض عال فيه. 








١ الأعواض‎ 





الفصل الرابع: في مقدار العوض 

إن لله سبحانه بسابق فضله وقديم منه وإحسانه جعل العوض على نفسه زائداً على 
المقدار اللازم عقلاً بكثير. قال الله تعالى: «وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
له وإنَا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ريّهم ورحمة 5 وأوائك هم الميتدون»07. 

ففي صحيحة معروف بن خرّبوذ أو حسنته. عن أبي جعفر 42 قال!"". «ما من عبد يصاب 
بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجؤه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكلّما 
ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفرالله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما». 

أقول: الروايات في المقام كثيرة جداً وقد نقل جملة كثيرة منها المحدّث الحرٌ العاملى يفيه 
في وسائله في أبواب الاختضار وأبو اب الدفن. ونحن نتقل هنا يعضها: 

١‏ صحيحة عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله كذ قال: «قال رسول الهعة: : يقول الله 
عرّوجلٌ للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب ماكنت تكتب له فى صحُّته. فإِنّى أنا الذي 
صيّرته في حبالي. 

والروايات الناطقة بمثله كثيرة: وفي بعضها: «وتساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجر». 

١‏ صحيحة عبدالله بن المغيرة, عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفرظة: «سهر ليلة من 
مرطن أقطبل من عبادة سنةة 

ومثلها غيرهاء وفى بعض الروايات: «وحمّى ثلاث ليالٍ تعدل عبادة سبعين سنة...» إلى 
آخرة: ١‏ 

رواية حماد وأنس, عن الصادق. عن ابائه لظ فى وصية النبي عل لعلى ضةٍ قال: «يا 
على؛ أنين المؤمن تسبيح. بضاغ تيليلةونومة عن الأراسن عيادة تكله مو ف إن 
جنب جهاد فى سبيل الله فإن عُوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب». 

4-رواية الحسن بن زيد. عن الصادق, عن آبائه 58: قال رول تن رط وا 
وليلة فلم يشك عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم خليل الرحمن حتى يجوز الصراط 
كالبرق اللامع. 

موثقة ابن بكيرء عن أبي عبدالله ل قال: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة. صبر 
او لم يصبر». 


(١)البقرة‏ ١657/5١-لا16.‏ 
(؟) وسائل الشيعة الباب / 4/من أبواب الدفن ؟ //817. المطبوعة حديثاً. 
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1 صحيحة إسماعيل بن بزيع» ٠‏ عن أبي إسماعيل السرّاج(". عن أبي عبدالله قال: «ولد 
يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولدأ يخلّفهم بعده كلهم قد ركبوا الخير (الخيل) وجاهدوا في 
سبيل الله». 

ومثلها غيرها مضموناء وفى بعضها: «افضل من سبعين ولدا يبقون بعده يدركون 
القائم» ليه . 

7 -صحيحة أبى حمزة الثمالى قال: قال أبو عبدالله كلا: : «من ابتلى من الموؤمنين ببلاء 
فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد»7". 

0" -ما عن علي كه قال: «قال رسول هيه -في حديث - :من صبر على المصيبة حتى 
يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمئة درجة, ما بين درجة إلى درجة كما بين السماء 
والأرض». 

1-رواية سليمان بن خالد: قال الصادق للىاٍ : «إنّه ليكون للعبد منزلة عندالله. فما ينالها إلا 
بإاحدى خصلتين: إمّا بذهاب ماله أو ببلية في جسده». 

٠‏ -رواية عبدالله بن يعفور, قال: شكوت إلى أبي عبدلله 3 ما ألقى من الأوجاع وكان 
انا فقال لي: «لو يعلم الناس (المؤمن خ) ماله من الأجر في المصائب لتمثّى أنه فُرض 
بالمقاريض». 


(1) إن كان السرًاج المذكور هو عبدالله بن عثمان, كمال قال جمع من علماء الرجال فهو ثقة فتصبح الرواية صحيحة. 
(7)كنايته عن كثرة الأجر, والأظهر رد علمه إلى من صدر عنه فإن الشهيد أيضاً ابتلى بالقتال وصبر على أكثر مصيبة 


الرزق ام 


القاعدة الحادية عشرة: 
في الرزق 


وتوضيح المرام فيها ببيان فوائد: 
الفائدة الاولى: في تعريف الرزق 

الرزق -كما في جملةٍ من الكتب اللغوية - وها ينطع به الحيوان: وعرّفه بعض متكلّمي 
الأصحاب ب: :ما صم الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه . والظاهر أنه مذهب جميع العدلية. وأما 
أتباع الأشعري فيعرفونه ب:كلّ ما ساقه الله إلى الحىّ فهو رزق له من الله. حلالاً كان ن أم حراماً إذ 
لا يقبح منه تعالى شيء. 

أقول: فالنزاع في المحرّم حيث يعدّه هؤلاء القوم رزقاً. ؛ والعدلية لا تعذه, وحيث إِنّ الحكم 
بالحسن والقيج العقليين ضروري» فيكون م الأشاعرة باطلاً بالضرورة. 

ثم نهم أوردوا على تعريف العدلية: بأ لولم يكن الحرام رزقاً لم يكن الستغّي طدول 

عمرة بالحرام مرزوقاً. «والتالي باطل؛ لقوله تعالى: «إوما من دابّة إلا على الله رزقهاه7". 

وأجاب العدلية أولاً بالنقضن: بما لو مات حيوان قبل أن يتتاول شيعا محللا ولا محدما فإنه 
غير مرزوق وجداناً. 
أقول: ولعلّه لأجل هذا المحذور عدل بعضهم عن الاستدلال بالآية إلى الإجماع!", 
فيصم حينئزٍ أن يخصّص الإجماع بالمعمّر دون الحيّ ساعة مثلاً لكنّ دعوى الاجماع في 
أمثال هذه المقامات إن دلت على شىء فإنّما تدلٌ على قصور المدّعى وعجزه عن البحث 
العلفق: ١‏ ْ 

وثانياً بالحلّ: أن الرزق أَعبّ من الغذاء. ولا أقلّ من انتفاعه بالهواء والماء ونحوهماء فلا 
يوجد من لا ينتفع بالمحذّل أصلاً. 

وقال شيخنا البهائي تيُ: إن المعتزلة لم يشترطوا الانتفاع بالفعل. بل تمكنه. ومن الظاهر أنه 


(0)الأتعام 58/1 
(1) لاحظ شرح المواقف 1 .١138/‏ 











لايوجد من لا يتمكن من الرزق الحلال طيلة حياته. فتديّر. 

وأمًا الدليل على صحة قول العدلية قهو: أن الرزق من الحرام قبيح: والقبيص الايضد وعدن 
الحكيم. وأن الله مدح من أنفق من رزقه بقوله: 9وممّا رزقناهم يُنفقون(07). ومن المعلوم أنه 
على الرئفاق من الحرام» بل هو محرّم مذموم. كما قال تعالى: «إولا تيمّموا الخبيث منه 

تنفقون74') فيعلم أن الحرام ليس برزق. 

أقول: هذا محصول بعض كلماتهم في المقام, وفنا وجوه أخري اسنتدل يهاكلٌ غلئ ضح 
قوله. 

والحقّ الحريّ بالقبول أن يقال: إن كون الحرام رزقاً إِما بمعنى تمكين لله تعالى الحي من 
يعرف في وعدم ماه يكنا الس ارد جار لو ار ايارع 
المحفوظ. وإما بمعنى تحليله 5؛ تشريعاً. 

وإمّا بمعنى أنه المؤثّر في تصرّف المنتفع بالحرام. 

وإمًا بمعنى أَنّه تعالى قدّر رزقه من الحرام ولم يجعل له سبيلاً إلى الحلال أصلاً. ولا احتمال 
سادس هنا. 

فنقول للأشعرية: إن أردتم الوجه الأول فلاشكٌ لأحد في صحته بل هو محسوس. 

وإن أردتم الوجه الثاني فهو أيضاً قطعيّ على ما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

وإن أردتم الوجه الثالث فبطلانه قطعي .بل حسيء كما سبق تفصيله في هذا الجزء. 

وإن أردتم الوجه الرابع فهو مخالف للضرورة الدينية, فإنَ لله حرّم التصرف في المال 


الحرام, ولا يحتمل أن يتفوه به مسلم. 

وإن أردتم الوجه الخامس فهو أيضاً قطعيّ الفساد. فإنّ مع قبح هذا التقدير عم 
المحرّم المذكور وسقوط المنع الشرعي عنه. ضرورة جواز أكل المحرّمات شرعاً 
وعقلاً. وهذا خلف. 


وعلى الجملة: الرزق رزقان: رزق تكويني شوؤكل ما يستمد به الحيوان ن أو غيره في بقائم 
وحفظ كيانه, سواء كان محللا أم محرماً. ورزق تشريعي. ٠‏ وهو ما ينتفع به ولايكون محرّماً 
ومجتوعا شرع 


.5/١ ةرقبلا)١(‎ 
.351//١ (؟)البقرة‎ 


الرزق ينض 





الفائدة الثانية: درجات الرزق 

للرزق درجات: الدرجة الأولى: ما تتوقّف عليه الحياة. ويسمّى بسدٌّ الرمق. 

الدرجة الثانية: ما ير تفع به المضيقة المانعة من حصول آثار الحئّ المطلوبة منه. كالعبادة 
من المكلف مثلاً. والركوب. وحمل الثقال من بعض الحيوان مفلاً. ‏ ' 

الدرجة الثالئة: ما يحصل به اللذّة والراحة, وله مراتب مختلفة. 

أقول: لا يعتبر فى الأولى الحلّية. فيجوز أو يجب الارتزاق بأي مأكول عند الضرورة, 
والثانية ليست من الحياة الدنيا. بل هى من الحياة الطيبة, والثالئة محفوفة بالزهد والقناعة, 
وتفصيله في المباحث الاقتصادية مهم. 


الفائدة الثالثة: فى الوجوب ودرجات الرزق 

الجسم النامي لا يكفي نفس وجوده لاستمراره وبقائه, بل لابد من استمداده وتمتّعه 
بأشياء خارجة عن ذاته. كالهواء والماء والطعام واللباس والمسكن ونحوهاء فما دام يريد الله 
وجود الجسم المذكور فلابد من إيصال هذه الأمور إليه؛ ثلا يهلك فيلزم نقض الغرض القبيم. 

فمن هنا انقدح أنّ الرزق بمرتبته الأولى والثانية واجب عليه تعالى بحسب حكمته. وتعلّق 
إرادته النافذة ببقاء المرتزق المذكور؛ ضرورة :أن حقظ النسكب إتنااهو يوجود أسبابف ويدل 
عليه -أي على الوجوب المذكور-أيضاً قوله تعالى: «وما من دابة إِلّا على الله رزقهاه7". 

وأا الزائد على هذه المرتبة فهو تفضّل منه سبحانه. يعطي حسب تفاعل الأسباب من 
يشاء: «إوإن من شيء إلا عندنا خزائئه وما ننيّله إلا بقدر معلوم»(". 


الفائدة الرايعة: في أن وجوب الرزق 
بنحو الإيصال أم لابد من السعى 

بعد ما ثبت أن الرزق واجب على الله تعالى مادام أراد بقاء المرتزق» يقع الكلام في أن 
وجوبه هل هو بنحو الاإيصال إلى المرزوق بحيث لو لم يجهد في طريقه وقعد في بيته لوجب,ٍ 
عليه تعالى أن يوصله إليه, أو لا. بل هو بنحو لا يستغني عن سعي القادر إليه؟ لم أقُز عاجلاً 
بكلام أحدٍ تعرّض للمقام إلا بعض الأفاضل, وإليك نصّ كلامه(": 


()الأنعام 58/7 
(؟) حجر .71/1١6‏ 
(©) لآلي الأخبار. للشيخ محمد نبي التو يسركاني كلل ١‏ /08. 
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ثم هل يشترط السعي في إيصال الرزق إلى العبد ووجوبه عليه تعالى, أو يحب غلية وان 
جلس في بيته وترك الطلب والسعي من رأسه. قال بعض بوجوب القدر الضروري. وهو ما 
يمسك به الحياة. وقال البعض: لا يجب إل لمن ألقى عنان التوكل إليه؛ لقوله تتعالى: #ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه»(". 

وقال بعض العلماء المحدّثين بعد نقل القولين: والحق أنّ مثل هذا الايصال غير واجب 
عليه سبحانه. نعم. ريّما تفضل به. ولا مانع من التفضل. ٍ 

أقول: مقتضى جملةٍ من الأآيات والأخبار الماضية والآنية: أن الله وعد أن يوصل الرزق 
المقدّر للعبد إليه وإن لم يطلبه ولم يأته. بل لو كان في حجر لآتاه رزقه, كما نصّوا عليه -عليهم 
الصلاة والسلام هنا نا, وتشهد له جهلةتنن القضصن الستالفة والاقية. وأمامعرقة اند كلق ويحبه 
الوجوب عليه تعالى أو على وجه التفضّل منه فلا فائدة ولا حاجة لنا فى معرفته. وتحقيقه فى 
المقام. ١ ١‏ 

وأمَا ما ورد في الأحاديث والتفاسير مما يخالف ظاهرها مثل . .. فهي محمولة على فضل 
طلب الرزق. أو توسعته, أو على انتظام أمور الدنياء أو على عدم سدّ العبد على نفسه الطرق 
العادية لإيصاله تعالى رزقه إليه بسوء اختياره. أو على مرات تب العباد في ذلك. ونحوها. انتهى ما 
أردنا نقله من كلامه. 

أقول: المرتزق إمّا أن يمكنه السعي أولاء كالنبات وعجزة الحيوان, والثاني يجب إيصال 
ا مادامت إرادته متعلّقة ببقائه. لما مرٌ, والأأول: ما أن يتوقف زرقه على 
السعي. أو لا. كالهواء مثلاً 

وعلى لاني جمس البو تون 

وعلى الأول: فإمًا أن يحصل :يدوه اتقاقاء كالأموال الختاصلة باليدية والوكنة واللتفطة 
والعودات وتشوهاة وان أن لا عفنا فعلى الأول لامعنى أيضأ للسعي حتى نبحث عن تأثير 
وعلى الثاني فهل يشترط السعى نحوه أو لا؟ هذا هو محل البحث. 

فإن فرضنا تعلق إرادة الله سبحانه على بقاء الحيوان ن على كل تقدير فلا ريب في عدم 
مدخلية السعي في وصول الرزق» وإلّا فهو شرط فيه قطعاً . هذا في مقام النبوت, وأمّا في مقام 
الإثبات فلا دليل معتمداً عليه على الشقّ الأول. وإليك بيان عمدة ما استدل الفاضل المتقدم 
ع 


(١)الطلاق‏ 3/56 
)١(‏ لاحظ لآلى الأخبار تجد الأخبارالمذكورة ١‏ /01. 


الرزق 8 


١-ماروي‏ من: 3 الرزق يأتيك أسرع من السيل. ويتعقبك كما يتعقبك الموت, فإنٌ 
الرزق مقسوم: والحريص محروم». 1 ش 

سما روي من: «أَنّ الرزق يطلب العبد أَشدّ من طلب أجله. 

؟-ما عن الصادقلىِة ... «فإنٌ الرزق لا يسوقه حرص حريص. ولا يردّه كراهية كاره. ولو 
أن أحدكم فرّ من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت». 

غ-ماعنه قا »كما في الكافي : «لو أن أحدكم هرب من رزقه لَتَبعَه حتى يدركه. كما إن 
بيقن احلاد تبعه حتى يدركه», وقال فد : «إنّ أرزاقكم تطلبكم كما تطلبكم آجالكم. فلن 
تفوتوا الأرزاق كما لم تفوتوا الآجال». 

ما عن النبي الأعظممَيُْ: «لو كان العبد في حجر فأتاه (لأتاه ظ) رزقه فأجملوا في 
الطلب». وفي رواية؛ عن الصادق الكل : «لاقاه رزقه. إلى اه وفي الوافي عنه نة: : «لأأتاه الله 
برزقه. ..» إلى آخره. 

5-_ماعن الصادق لله : «الرزق مقسوم على ضربين: احدهما واصل إلى صاحبه وإن لم 
يطلبه, والآخر معلّق بطلبه. فالذي قسّم الله للعبد على كلّ حال آتيه. وإن لم يسع له...» إلى 
ار 

ما عن أميرالمؤمنين ل44: «الرزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق يطلبك. فإن لم تأته أتاك 

... واعلم أنه لا يسبقك إلى رزقك طالبء ولن يغلبك عليه غالب. ولن يحتجب عنك ما قدّر 

لك. .» إلى أخره: 

أقول: وهناك آيات وروايات أخر تعارض هذه الروايات, وتدلّ على خلاف ما ذهب إليه 
الفاضل المذكور(3", 

١-قوله‏ تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكُلُوا من 
رزقه»(. 

"١‏ -قوله تعالى: #وابتغوامن فضل الله»7". 

ولا معنى للأمر بطلب الرزق إذا لم يكن سببا له. وعليه فالروايات الكثيرة الأمرة بطلب 
الرزق كلّها كلها تدلّ على خلاف قوله. وفي بعضها: «إن رأيت الصقّين قد التقيا فلا تَدّع طلب الرزق 
في ذلك اليوم». وفي بعضها: «إن ظننت أو بلغك أنّ هذا الأمر (لعلّه افلا يرد بد قيام القائم لك ) كائن 


)١(‏ لاحظ هذه الروايات فى الجزء العاشر من الجلد الثالث من الوافى. وفى الجزء الثانى عشر من الوسائل. 
(؟)الملك /ا6/56١.‏ 
() الجمعة ؟55/١٠.‏ 
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فلا تدعن طلب الرزق. ..» إلى آخره. 

"'-موثقة ثقة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله ن: رجل قال: لأقعدنٌ في بيتي ولأصلَيّن 
ولأصومن ولأعبدنٌ ربّى فأمًا رزقى فسيأتى! فقال أبو عبدالله 340: «هذا أحد الثلاثة الّذين لا 
يُستجاب لهم». ١ ١ ١‏ 

- روايته أيضاً عنه لق قال: «أرايت لو أن رجلاً دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط عليه 
شىء من السماء»! 
6-ماعن أميرالمؤمنين 0ه : «أشخص يشخص لك الرزق». 
والشخوص: الخروج. كما في الوافي ٠‏ وظاهر الوسائل أَنّه من الصادق اه 
7-ما عن الصادق لىة: «ثلاثة ثة يدعون فلا يُستجاب لهم . ورخل أمنك عن الطلت 
فيقول: اللهمّ رزقني, فيقول اله تعالى: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب. .. إلى آخره. 

رواية علي بن عبدالعزيز قال: قال لي أبو عبدالله 32 : ما فعل عمر بن مسلم؟ قسلت: 
جعلت فداك, أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه. أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب 
له إنّ قوماً من أصحاب رسول اله يق لما نزلت: «ومّن يّتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب4 ١7‏ أغلقوا الأبواب. وأقلوا على العبادة, وقالوا: قد كفيناء فبلغ ذلك , وول 
لله يي فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله. تكفّل الله لنا بأرزاقنا 
فأقبلنا على العبادة! فقال: إِنّه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب. 

هكذا في التهذيب. وفي الفقيه زاد قوله ىه : «إنّي لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى ريه يقول: 


ارزقني ويترك ك الطلب». 

8-ما في رواية عمر بن يزيد من قول الصادق يه : «أرأيت 00 رجلاً دخل بيتاً وطيّن 
عليه بابه. وقال: رزقى ينزل علىّ كأن يكون هذاء أما إِنّه أحد الثلاثة الذين لا يُستجاب لهم 
دعوة...» إلى آخره. : ١‏ 

أقول: والروايات كثيرة اكتفينا بهذا مخافة التطويل. ثم اعلم أنّ الحق عدم التعارض بين 
هذه الأخبار وما القدم: 


بيان ذلك أن السعي لايكون ن سبباً تاماً لجلب الرزق. بل قد يتخلّف عنه. كما نشاهده 
خارجاً وإنّما هو شرط له. والسبب هو تقدير لله وإرادته تعالى, فما قدّره اللّه للشخص يعطيه 
على سعيه. فليس كلّ ما أراده يناله. فما ورد من «أَنّ الرزق يصل إليه لا محالة» ناظر إلى هذه 


(١)الطلاق‏ دك/؟و 37., 


الرزق ام 


الجهة, ولا دلالة على عدم مدخلية السعي وبطلان تأتيرة قيه: بل الطائفة الأخيرة من الأخباز 
بين ما هو صريح في مدخليته فيه. وبين ما هو ظاهر فيها. 

وعلى الجملة: معنى قسمته تعالى الرزق للحيوان وضمانه إيّاه له: اله يبلن وكوهدنا 
ينتفع هو به ويهيّؤه له حتى تصاحبه بالسعي والكسب. لا أنه يوصله إليه وإن لم يسع نحوه.كما 
يدل على ذلك: قوله نلق فيما م: «لو كان العبد في حجر لأتاه الله برزقه, فأجملوا في الطلب», 
فجمع ني بين وجوب الرزق عليه تعالى. والطلب العميل: 

ويدلٌ عليه أيضأ أ: قول رسول لهي في حجة الوداع كما في صحيحة الشمالي عن 
الباقر ا . وهو مروي في جملة من الأخبار المختلفة سندا ومتنا : «ألا إن الروح الأمين نفث في 
روعي أنه لاتموت نفس حتى تستكمل رزقها, فاقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملئكم 
استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. فإ الله تبارك وتعالى ة قسّم الأرزاق بين خلقه 
حلالاً ولم يقسّمها حراماً . فمن اتّقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حِلّه. ومن هتك حجاب الستر 
وعكل فاحدومن عر هله فض بده رؤقه الخلال وعوسث عليه يوم القيامة». 

فقد ذكريَيفْيٌ لابّدّية استكمال الرزق مع الأمر بالطلب. وجعلها مغنية عن طلب الحرام» 
والرؤايات الدالة على هذا المضمون _وهو عدم احتياج العبد إلى الحرام بما قدّره الله له من 
الحلال_كثيرة فاتقن ذلك حتى تعرف أن الظائفة الأولى من الأخبار ناظرة إلى نفي حرص العبد 
في تحصيل رزقه ولو من المحرّمات. وتسديده من الوقوع في الهلكات, وراحة باله من قله 
الزاد ولا نظارة لها إلى سقوط السعي عن التأثير بتاتاً .ألا ترى أن القرآن ينادي : «إوما من داب 
فى الأرض إِلَا على الله رزقهاه !ومن يت لله يجعل لدامخرجا ويرزقه من نحيك ل 
يحتسب7". «وكأيّن من دابّة لاتحمل رزقها الله يرزتها وإيّاكم»7", «نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم76). فإوفى السماء رزقكم وما توعدون076.ظكَوَ رَبٌّ السماء والأرض إِنّه لحق 
مثلّ ما أنكم تنطقون»(2. 


1/١١ دوه)١(‎ 

(؟)الطلاق 17/560 و5,. 
(؟) العنكبوت 59؟0/17١1,‏ 
(4) الزخرف 77/1 

.77/0١ (0)الذاريات‎ 
.؟؟9/0١‎ تايراذلا)١(‎ 
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ومع ذلك يأمر الناس بالطلب والسعي بقوله: : «إفامشوا في مناكبها» ."١(‏ وقوله: (وابتغوا 
من فضل الله6!". 

وسرٌ ذلك: أن الله أبى إلا أن يحرف الأمور انها 

وأمّا ما تقدم عن أميرالمؤمنين والصادق 82 من تقسيم الرزق إلى الطالب والمطلوب 
فيمكن حمل الطالب منهما على بعض الشقوق التي ذكرنا سابقاً خروجها عن محل البحث» أو 
على بعض الموارد تفضّلاً. ونحو ذلك. 

وبالجملة: الرواية دليل لناء لا له. كما لا يخفى. 

وأمّا ماذكره بعضهم من نفي اشتراط السعي متمسكا بقوله تعالى: «ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه»7' فهو خطأ. فإنّ التوكل لا ينافى الأسباب. 

قال الصادة قل كما في رواية عمر بن سيف!؟ '): «لاتدع طلب الرزق من حِلّه فإِنّه عون لك 
على دينك. وأعقل راحلتك وتوكل». 

أقول: ومنه أخذ من قال: (با توكّل زانوي أشتر ببتند). هذا كلّه بالنظر إلى الروايات, وأمّا 
بلحاظ حال العقلاء وسيرتهم فلاشك في تأثير السعي المذكور في حصول الرزق وإِنّما طوّلنا 
المقام لأنّه ليس من المسائل العلمية الاعتقادية فقط. بل له ارتباط مستقيم بالمجتمع الإسلامي 
وثقافتهم واقتصادهم. 


الفائدة الخامسة: في السعي وزيادة الرزق 

هل السعي يوجب زيادة الرزق بعد مدخليته في أصل حصوله, أو لا؟ 

قال صاحب لآلي الأخبارطفة بعد كلامه السابق: ولو تنرّلنا عن ذلك وقلنا بوجوب السعى 
وطلب الرزق فلا ريب في أَنّ نّ المستفاد منها (أي من الأخبار) استفادة قطعية أَنّه لايتفاوت 
بتفاوت السعي له. بل يكفى فيه مسمّاه في كلّ باب... إلى آخره. 

أقول: الأمر بعكس ما ذكره. كما يظهر لمن لاحظ بعض ما تقدم هنا وما لم ننقله من 
الروايات: 

فعن الصادق 94 «إِنّ الله قسّم الأرزاق بين عباده. وأفضل فضلاً كبيراً لم يقسّمه بين أحد. 


,16/51 كلملا)١(‎ 

.١16/557 الجمعة‎ )1( 

() الطلاق 5/506. 

(4) الوسائل المطبوعة حديثاً بطهران ؟١/١٠.‏ 


الرزق 0 





قال الله: © وأسألوا الله من فضله»(. والسؤال قد يتحقّق باللفظ وقد يتحقّق بالسعى والعمل. 
فلئن وجد في بعض الروايات ما ينافيه فلابدٌ من حمله على محمل آخر. 1 
نعم السعي لا يلزم الإزيادة داكا كنا هو محسوس خارهاء ولذا قال أسيزالمنؤنتين نقد 
-على ما نقل- : «وكم رأيت من طالب متعب نفسه مُقترٍ عليه رزقه». 
ثم إن لزيادة الرزق أسباب أخر ى دلّت عليها الرو وايات. ولا مجال لذكرها. وفى أحد 
الوجهين في قوله تعالى: اومن قُدر عليه رزقه فلينفق ممًا آتاه الله7", أن الإنفاق يزيد 
الرزق» نعم. فى جملة من الروايات: «إنَّاللّه قسّم الرزق حلالاً ولم يقسّمه حراماً. فمن ارتكب 
عد نه لا سرس علي لي 
أقول: عدم تقسيم الرزق من الحرام ظاهر الوجه. فإِنّ الله منع من التتصرف فيه. فكيف 
ل 
شئت فقل: إن الله أمر بطلب الرزق, والحرام فاحشة. والله لا يأمر بالفحشاء. وأمّا إذ 
اختار 0 الحرام بسوء اختياره فيمسك الله عنه ما قدّره له من الحلالء فليتدبّر العاقل أنّ 
ارتكاب المحرّم لايزيد في الرزق» فما الموجب للميل إليه؟ حيث إن عمل لانفع فيه عاجلاً. 
وعليه العقاب أجلا. 


الفائدة السادسة: إن الله هو الرازق 

اللائج مها كتيناه في الفائدة الرابعة وغيرها: أن الرازق هو الله فقط فإنّ خلق ما ينتفع به 
الحيّ وإيصاله إليه. أو جعله على نحو إن سعى نحوه لوصله. لا يمكن إلا من لله تعالى» فالعباد 
وإن كان بعضهم واسطة في إيصال الرزق إلى بعضهم لكتّهم ليسوا برازقين. والارتكاز الديني 
أيضاً لا يسوّغ إطلاق لفظ «الرازق» على غيره تعالى مطلقاً. ويمكن استفادة ذلك من قوله 


تعالى: لاقل من يرزقكم من السماء والأرض قل اله4'". وأمًا قوله تعالى: «خَيرُ الرازقين» 
في غير مورداً!؛) فلعلّه بلحاظ إيصال الرزق أو بلحاظ اعتقادهم أو غير ذلك. فتأمل. 


(١)النساء‏ 9/4؟7,. 

(؟)الطلاق 660//, 

(؟) سيا 71/8 

(4) الحج 08/151 والجمعة ١١/717‏ وغيرهما. 
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القاعدة الثانية عشرة: 
فى دفع ما يتوهم تصادمه مع عدله وحكمته تبارك وتعالى 


حسن الاحسان والتفضّل لا يتقيّد بشرط أصلاً. فهو حسن دائماً. إلا أن يمنع عنه مانع, 
كالتحفّظ على نظام الاجتماع وغيره. ومن هذا الباب قبح العفو عن الجناة والمفسدين والقاتلين 
والسارقين. 

وقال عر من قائل: «ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب7١'.‏ وفي غير صورة 
المانع فلا حدٌ لحسن التفضّل والاثابة كما لايخفى. وأمّا العقاب والتعذيب فهو لا يصح الابتداء 
به من دون سابقة استحقاق للشخص بارتكاب جريمة ومعصية, فإِنه ظلم بحت, وعدوان 

محضء وتفي هذا الأمر عن الله الحكيم العادل بعد الأصول المتقدمة في هذا المقصد ضروري لا 
يحتاج إلى تنبيه وتوضيح. 

لكنّ الذي يصعب في المقام ما يُتراءى من جملة الروايات من عدم اطراد هذا الحكم 
العقلي القطعي في موارد. فلابد من لفت النظر إليها وتحقيق يق حالهاء فنقول مستم د من الله الغني: 
المورد الأول: .ولد الزنا والأخبار الواردة في حقه 

وهي على أقسام: 

القسم الأول: ما دلّ على أنَّ فيه منقصة ذاتية, أي مع قطع النظر عن عمله السيّىء ء: مثل 
رواية زرارة(", قال: سمعت أبا جعفر :92 يقول: «لاخير في ولد الزنا ولافي بشره. ولافي 
شعره. ولا في لحمه. ل ا 

ورواية أبي بصيرا ")عن الصادق ليا قال: «إنّ نوحاً حمل في السفينة الكلب والخنزير 
ولم يحمل فيها ولد الزناء وإِنّ الناصب شر من ولد الزنا». 


.١ 1/9/1! البقرة‎ )١( 

(1) قيل إنّها موثقة, لكن فيه بحث, لاحظ الرواية فى البحار 0 / 180. 

() رواه الصدوق فى أوائل عقاب الأعمالء والبر قى فى المحاسن, كما فى البحار 6 / /141, لكنّ كلا السندين مجهول. 
أمّا الأول فلأجل هشام بن سعيد وحمزة بوعداف وأمًا الثاني فلأجل هاشم أبي سعيد وحمزة بن عبدالله. 





دفع ما يتوهم تصادمه مع عدله وحكمته تبارك وتعالى رفن 


ورواية ابن أبي يعفور. عن أبي عبدالله ىه قال(١:‏ «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها 
غسالة الحمام, فإنَّ فيها غسالة ولد الزناء وهو لايطهر إلى سبعة اران إلى ا 

ومرطلة الوشاء عدن :ذكرى فين الضادق 199" أنه كره سور ولك الزنا والبهودئ 
والنصراني, وكلّ من خالف الإسلام... إلى آخره. ْ 

ورواية ابن الحكم, عن رجلء عن أبي الحسن 7 وفيها: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام 
فإنه يُغتسل فيه من الزناء ويغتسل فيه ولد الزنا. 

والناصب لنا أهل البيت. وهو شرّهم». 

وقريب منها: رواية حمزة بن بن أحمد, عن الكاظم!*/190 ؛ وحسنة أبن مسلم, عن الباقر ليه 
قال: «لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إليّ من ولد الزنا». 

أقول: جميع هذه الأخبار ضعيفة الإسناد. سوى أخير هاء ومع ذلك الالتزام بمفادها غير 
بعيد. فيقال لولد الزنا: التعرتمطة كما يستقاد ذلك من أخبار أخر أيضا وهذامعالابتتافي 
عدله تعالى أبذاء قإنه من تأثير الأسباب في المسيّبات, كما مب بحثه فى مباحث الآلام. 

القسم الثاني :ما دلّ على أَنّهِ لايدخل الجنة, كرواية سعد بن عمر الجألاب7) قال: قال لي 
ابو عبدالله لكةٍ: «إِنْ الله خلق الجنة طاهرة مطهرة. فلا يدخلها إلا من طابت ولادته». 

وقال أبو عبدالله لىِاِ: «طوبى لمن كانت» امّه عفيفة». 

ورواية محمد بن سليمان الديلمي .عن أبيه! ". رفع الحديث إلى الصادق 396 .قال: «يقول 
ولد الزنا: يا ربب ما ذنبي؟ فما كان لي في أمري صنع؟ قال: فينادي منادٍ فيقول: أنت شر الثلاثة, 
أذنب والداك فتبت عليهماء وأنت رجسء ولن يدخل الجنة إلا طاهر». 

أقول: لعل المراد بالثلاثة هم: : اليهود والمجوس والنصارىء كما تنتقاد من عضن لبان 
النات: ويعفل أن يراد بهم: الزانية والزاني وولد الزنا. 

وفي طهارة الشيخ ومصباح الفقيه: ونشأت عليهما بدل «فتبت عليهما». وفي الحدائق: 


١05/١ الوسائل المطبوعه حديثاً والرواية مرسلة‎ )١( 
وكأنّه محرف سبعة أيناء.‎ )1( 

() من الوسائل المطبوعة حديثاً والرواية مرسلة .١118/١‏ 
(4) من الوسائل المطبوعة حديثاً. والرواية مرسلة .١68/‏ 
(0) من الوسائل المطبوعة حديثاً. والرواية ضعيفة .١04/‏ 
(1) البحار و سند الروايتين ضعيف جداً ه / 780. 

(0) بحار الأنوار 781//68. 
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«فنبت عليهما». وفى الأنوار النعمانية: «فثبت عليهما». 

ورواية أبي خالد الكابلي ١7‏ أنه سمع على بن الحسين 32 يقول: «لايدخل الجنة إلا من 
خلص من ادم». 

ورواية سدير الضعيفة سنداً!'. قال: قال أبو جعفرك: «من طهرت ولادته دخل الجنة». 

أقول: والظاهر أن مساق الرواية مانعية خبث الولادة عن دخول الجنة. 

ورواية عبدالله بن سنان7", عن أبى عبداله لهذ قال: «خلق الله الجنة طاهرة مطهّرة, لا 
يدخلها إلا من طابت ولادته». : 

فهذه الروايات الخمس تنطق بأنّ ولد الزنا لايدخل الجنة. سواء كان مؤمناً عادلاً. أم كافراً 
فاسقاًء على ما هو مقتضى إطلاقهاء وقد مال إليه العلامة المجلسي ك0 وقال: إِنّه مع فعل 
الطاعة وعدم ما يحبطه يُثاب في النار. 

واختاره المحدّث البحرانى إ07#. ولعلّه المستفاد من كلام شيخنا الأعظم الأنصارية 
أبقاء هيت قال في كتاب الطهار ار ثم إن الأخبار في مجازاة ولد الزنا مختلفة. والذي يحصل 
من الجمع بين مجموعها أنه لا يدخل الجنة ولا يعذّب في النار إذا لم يعمل عملاً موجبا له. انتهى 
كلامه. 

قولس ولايعدية فى النار» يشعبائه يدل الناز ولا يعذب: فيكون مواقا لغا مال اليئه 
المجلسىطلة. نعم. لم يقل: إن مختاره. وإنّما ذكره بعنوان الحاصل من الروايات, ولعلّه لايرى 
لمجموح الروايات حجية. 

أقول: البحث هنا في جهات: 

الأولى: : في حال الر وايات في أنفسهاء وهي ضعيفة الإسناد. سوى رواية أبي خالد فإِنّها 
معتبرة؛ بناء على وثاقة أبي خالد المذكور. ولكنّها لم تثبت, ت. لكنّ دلالتها غير واضحة في المراد. 
ولايمكن إثبات مثل هذا المطلب بمثل هذا المضمون لمعن 

الثانية: في قياسها بالنسبة إلى القواعد العقلية. والصحيح: أنّ الروايات إن تمّت في أنفسها 


(١)البحار‏ ه//7817. 

(؟)البحار هه //ا78. 

(”) البحار 64 //741. 

(؛) بحار الأنوار ه //58. 

(6) الحدائق الناضرة المطبوعة حديثاً ه //191. 
(0 عار 1 
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لامانع عنها عقلاً, فإنَ الثواب غير واجب على الله تعالي. وعلى فرض وجوبه فلا دليل علىٍ 
تعيينه في الجنة, بل يجوز إيصاله في الأعراف وغيرها أيضاً. فإذا مات ولد الزنا مؤمناً صالحاً 
يثيبه الله تعالى في غير الجنة. 
الثالثة: : في جمعها مع الأدلة النقلية, والانصاف أنه لايمكن الأخذ بها في قبال العمومات 
القرآنية الدالة على دخول من آمن وعمل صالحاً الجنة, إذه على شان خناض لابقيل 
التخصيص حتى يقال -كما قال بعضهم عبان الروابات المزكورة مخضه ليا بيغيو ولك" الدناء 
وليس كل عام يقبل التخصيصء بل بعض العمومات يابى عنه لخصوصية فيه كما قرر في اصول 
الفقه 0 لايخفى على الخبير الماهر. 
شئت فقل: الروايات تدلٌ على أن ولد الزنا لايدخل الجنة, سواء كان مؤمناً عادلاً. أو 
0 ؛ والآآيات القرآنية تدلّ على أن المؤمن الصالح يدخل الجنة. سواء ولد من الزناء أم 
لاء والنسبة بينهما عموم من وجه. ومورد الاجتماع هو المؤمن الصالح المتولّد من الزناء 
فتعارض فيه الآيات والروايات؛ فتسقط الروايات المذكورة عن الحجية في المورد المذكور؛ 
لما دل على طرح ما خالف كتاب لله. خرج منه صورة المخالفة بنحو العموم المطلق بالدليل 
القطعي , وبقي الباقي تحته وهو المخالفة بالعموم من وجه أو بالتباين. ومع فرض إلحاق الثاني 
بالأول واختصاص الطر ع بالثالث أيضاً تقدّم الآيات؛ فإنّ دلالتها على المورد بالعموم, ودلالة 
الروايات عليه بالإطلاق!'". وقد حقق في محلّه تقديم العموم على الإطلاق في مورد 
التعارض. ْ ْ 
لايقال: بناءً على ذلك لم يبقّ تحت الروايات إلا ولد الزنا الكافر فيلغو عنوان ولد الزنا؛ إذ 
الكافر مستحق للنار. ولا يدخل الجنة وإن كان ولد الحلال. 
فإنّه يقال: لا بأس به بناء على أنّ ذكر العنوان المذكور لأجل كونه سبباً غالبياً لاختيار 
صاحبه الكفر والعصيان ولو بسوء اختياره, فافهم وتأمّل. 
فتحصّل: أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة: أن ولد الزنا إذا عمل يدخل الجنة كغيره من 
المكلفين. وهذا هو المناسب للاعتبار العقلي أيضاً ٠كما‏ يوضّح ذلك بضرب مثل, هو اننا 
تفرض رجلا وامرأة مؤمنين فاسقين» فزنى الرجل بالمرأة طيلة حسياتهما وولد لهما ولد صار 
مؤمناً عادلاً بعد بلوغه. وعمل صالحاً حتى انقضى عمره. وأَمّا والداه فتابا في آخر عمرهما 
وماتاء نقول: لاشك أَنّهما يدخلان الجنة ولو بعد مكث في النار؛ لأنّهما مؤمنان على الفرض, 


)١(‏ نعم, يمكن أن تكون رواية سليمان المتقدمة شاملة للمقام بالظهور. لا بالاطلاق. فتأمّل. 
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فهل يعقل أن الجواد المطلق يمنع الولد التقي من الجنة مع دخول أبويه فيها؟! 

ولنأخذ مثالاً آخر: نفرض رجلاً وامرأة كافرين فاسقين. فجمع الرجل بالمرأة وزنى بها, 
فتولّد ولد صار مؤمناًمن أول تمييزه. ونصح أبويه في آخر عمرهما وأرشدهما إلى الاسلام فآمنا 
وماتاء والولد استمر في أعماله الصالحة حتى مات فهل يصمح أن نقول: إنَّالله بكرمه يدخلهما 
الجنة ولا يدخله؟ 

القسم الثالث: ما دل على كفره ودخوله النار, وعدم قبول عمله. كرواية سليمان الديلمي 
المتقدمة الدالة على أنه شر الثلاثة بناء على أنّ المراد بالثلاثة: الملل الكافرة, كما احتملناء لا 
أبواه وتقشة. 

ورواية أبي بكر(", قال: كنا عنده -قيل: الضمير راجع إلى الصادق ناىُة ‏ ومعنا عبدالله بن 
عجلان. فقال عبدالله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرفء ويقال له: إِنّه ولد زناء فقال: ما تقول. 
فقلت: إن ذلك ليقال له. فقال: إن كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من صدر' '' يرد عنه وهج 
جهنم ويؤتى برزقه. 

وصحيحة أبي خديجة! "), عن أبي عبدالله لقْة قال: ولو كاي أحدمن أولاد الزنا نجاء نجا 
سائح بنى إسرائيل. فقيل له: وما سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا فقيل له: إنّ ولد الزنا 
لايطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً. قال: فخرج يسيح بين الجبال ويقول: ما ذنبي؟! 

ورواية إبراهيم بن عبدالحميد. ومرسلة جعفر بن بشيرء ومرسلة عبدالرحمن بن عبد 
الحميد!؟) الدالة على أن ديته كدية اليهودي ثمانمئة درهم. 

بل في خبر ابن سنان, عن الصادق بهة: كم دية ولد الزنا؟ قال: «يعطي الذي أنفق عليه ما 
أنفق». (نقله في الحدائق). 

وقد نقل عن السيد المرتضى””) وابن إدريس القول بكفره ونجاسته. وإن لم يظهر الكفر 


(١)البحار‏ 6ه //ا58. 

(؟) قال المجلسى يَق: أي يبنى له ذلك في صدر جهنم وأعلاه. والظاهر أنه مصحّف «صبر» بالتحريك وهو الجمد. 

(؟) البحار 0/0 ١‏ 

(:) لاحظ ديات التهذيب ,7١0/٠١‏ 

(5) لكن في الأنوار النعمانية 5 / 147 الطبعة الحديثة: وجد بخطّ شيخنا الشهيد الثاني -قدّس الله روحه_مسائل نقلها 
عن المرتضى تغْمّده الله برحمته, وهذه عيارته: : وسئل عن ولد الزنا وما روي فيه من أنه في النار وأنّه لايكون من أهل 
الجنة, فأجا ب ,اطي : أن هذه الرواية موجودة في كتب أصحابناء إلا أنه غير مقطوع بها... إلى آخره. نعم. ظاهر 
الجزائري «في الأنوار النعمانية» أيضاً خلاف ما عليه المشهور, فلاحظ. 
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كما في البحار وغيرها. 

وفي الحدائق: ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضاً القول بالنجاسة والكفر. إل اقرف 

وفي الجواهر: بل ريّما قيل: إن ظاهر الكليني. حيث روى ما يدل عليه. 

أقول: عبارة الصدوق المحكية في الحدائق ق غير دالة على كفره, بل على نجاسته. ومجرد 
رواية الكلينى شيئاً لايدلٌ على أنه اختاره. فلا قائل معلوم بذلك من أصحابناء سوى العلمين 
المذكورين. فما ادّعاه ابن إدريس في سرائره من عدم الخلاف في ثبوت كفر ولد الزناء يل قد 
يظهر منه أنه من المسلّمات كما في الجواهر شيء عجيب. 

ولنعم ما قال شيخنا الأنصاري في طهارته: فلم ببق مع الحلّي رولية تدل على كفره (أي 
كفر ولد الزنا). ولافتوى إيوافقه إلا علم الهدى السيد المر تخ تضى -فكيف ينفى الخلاف؟ 

أقول: أمّا الرواية الأولى فإن سلّمنا تمامية دلالتها فهي ضعيفه سنداً كما أشرنا إليه سالفا. 
وكذا الرواية الثانية» بل لم تثبت تثبت كونها رواية؛ لأنّ مرجع الضمير في قول الراوى: وار 
معلوم؛ وإرجاعه إلى الصادق #6 كما قيل بلا دليل» وأما صحيحة أبي خديجة فهي تضمّنت 
أمرين: احدهناء أيه لل يطبي ثأنيهما: أنه لا يقبل عمله. 

با الأمر الأول فقبوله غير ضائر بإيمانه: بل بعدالته. 

وأمّا الأمر الثاني فهو مقطوع البطلان. ضرورة ة دلالة العمومات القرانية على قبول عمل 
الصالحين والمتّقين. ولايمكن تخصيصها بغير ولد الزنا بهذه الروايات. فإنْها آبية عن 
التخصيص .كيف؟ ولا يسع لأحد أن يقول ستخصيص قوله تتعالى: : 9إِنا لا نضيع أحسن 
عملاً76١‏ وأنه يضيع أجر بعض المحسنين!! 

وْلعا الروانات الدالة على أنّ ديته كدية اليهودي فهي أيضاً ضعيفة الإسناد جداً وفي 
الجواهر: أنه لم ينقل القول به عن أحد من الأصحاب غير القائلين بكفره. فهذه الروايات لم 
تصلخ لاستناد ثبوت كفر ولد الزنا إليها على هدي ما ذكرء فيصبح قول علم الهدى وابن إدريس 
شعيفا باطلة؛ ؛ لعدم الدليل عليه. 

أضف إلى ذلك وأقول: إِنْ الدليل القطعي قائم على بطلان هذا القولء إن ولد الزنا إذا كان 
كافراً نجساً مستحقاً للنار. سواء أطاع أو عصى! فإمًا أن يكون مكلفاًكغيره. أو لا يكون مكلفا 


بشىء؟ 


والثاني باطل قطعاً. بل ضرورة: والأول يستلزم صحة عمله إذا أتى على وفق ما كلف به. 


50/1١8 الكهف‎ )١( 
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ولا لغي التكليف المذكور. 

وعلى الجملة: هذا القول مصادم للقواعد المتأصّلة الثابتة عند العدلية, ويناسب مذهب 
الأشاعرة, فإذن لانشكٌ فى سقوطه وضعفه. وإن كان قائله من المشاهيرء لكر العبرة بالقول دون 
القائل. , 

القسم الرابع: مادلٌ أنه يجزى بعمله مثل رواية ابن أبى يعفو ر(١'‏ قال: قال أبو عبدالله لقلا: 
«إن ولد الزنا يستعمل. إن عمل خيراًجزي به. وإن عمل شرا جُرِىَ به. 

قال العلامة المجلسي ط : هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإمامية من أن ولد الزنا 
كسائر الناس مكلّف بأصول الدين وفروعه. ويجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام, 
ويئاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. انتهى كلامه. وهذا هو الحقّ الصحيح. 

وقال بعضهم!": وأكثر أصحابنا: على إسلامه وطهارته. وإمكان تديّنه وعدالته وصحة 
دخوله الجنة. 

أقول: الانصاف أَنّ دخوله الجنة وإن كان هو الأنسب بالأدلة النقلية والاعتبارات العقلية 
كما حرّرناها. لكنّه ليس بقطعي, وقال الفقيه الأعظم صاحب الجواهرتق في كتاب الشهادات 
في الوصف السادس للشاهد: نعمء ذلك (أي منع شهادته) لا يقتضي عدم إجراء حكم الإسلام, 
بل والإيمان. بل والعدالة عليه في غير مورد النصّ والفتوى. بل قد تحمل صحة الطلاق مع 
حضوره وحضور عدل واحد. أقول: ا اناد دمي دا 


المورد الثانى: أطفال المشركين 

جاء في رواية ول و "أ عن جعفر بن محمد, عن أبيه ك8 قال: «قال عليّطيًة: 
أولاد المشركين مع آبائهم في النار, وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة, ٠‏ وفي حديث عن 
الكاذ 0 

فى 

أمّا أطفال المؤمنين فإنّهم يلحقون بآبائهم. وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم. وهو قول الله 
عزوجل: «ابإيمان ألحقنا بهم ذريتهم»!". 


(١)البحار‏ ه//ا58؟. 

(؟)كما نقله عنه فى الحدائق 0 /197. 
(©) البحار 6 / 546. 

(:) المصدر السابق 8/ 597. 

,381/9١ (0)طه‎ 
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وموس ةداق بن سنان ١!‏ قال: سالت أبا عبدالله 4ة عن أولاد المشركين يموتون قبل 
أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار, والله أعلم بماكانوا عاملين, يدخلون مداخل آبائهم. وقالا12: 
يجح لهم نار فيقال لهم: ادخلوهاء فإن دخلوها كانت عليهم برداً وسلاماًء وإن أبوا قال لهم الله 
عرّوجلٌ: هو ذا قد آمرتكم فعصيتموني, فيأم الله عرّوجلٌ ؛ بهم إلى النار». 

أقول: ومن الواضح أَنَّ عذاب من لم يكن مكلفاً ولم 7 تنم عليه الحجة ظلم ينافي عدله 
تعالى, ولذا حمل الشيخ الصدوق :م الروايات المذكورة على البرزخ. حيث قال (": دبال 
المشركين والكفار مع آبائهم في النار؛ لا يصيبهم من حرّهاء لتكون الحجة أوكد عليهم. مستى 
أمروا يوم القيامة بدخول نار تؤْجُّج لهم, مع ضمان ري 0 
تعالى بشيء قد شاهدوا مثله. 

لكنّه حمل بعيد بلاشاهد, بل الرواية الأولى كالنصٌّ على خلافه, فلا عبرة به. 

وقال العلامة المجلسى 7": والأظهر حملها على التقية؛ لموافقتها لروايات المخالفين 
وأقوال أكثرهم. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في من مات من أطفال المشركين» 
فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار, ومنهم من يتوقف فيهم, والثالث -وهو الصحيح الذي 
ذهب إليه المحققونأنْهم من أهل الجنة. انتهى كلامه. 

أقول: قد تقدم في الجزء الأول! أن كرف كرا بود امزال الككازازى الا كر 
الحمل على التقية موقوف على صحة إسنادهاء وإلا فطرحها متعيّن. والرواية الأولى مرسلة, 
ووهب أكذب البرية. كما قال بعض الرجاليين. والرواية الثانية أيضاً مرسلة, فالعمدة هى الثالثة, 
إلا أن ذيلها يفسّر صدرهاء فلا تنافي عدله تعالى, كما لايخفى. 1 

لكرت الظاهر من الفقيه والحدائق أَنّ قولهق3: «يؤجج لهم ناراً...» إلى آخره. رواية مرسلة 
مستقلّة, لا أنه من تتمة الصحيحة. كما يظهر من البحار (الطبعة الحديثة). 

فالصحيح أن يقال: إن الروايات الدالة على تكليف الأطفال في القيامة ودخولهم في النار 
بعد مخالفتهم للأمر المتوجه إليهم؛ تقيّد إطلاق هذه الصححية بصورة مخالفتهم للتكليف 
الموجّه إليهم وعصيانه. فالمستفاد من مجموع الروايات لايكون منافياً للقواعد القطعية العقلية, 


(١)المصدر‏ السابق /590. 

(؟) من لا يحضره الفقيه الطبعة الحديثة 5 .5١8/‏ 
(؟) البحار 5 / 796. 

(غ) /مه. 
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ولا أعلم أحداً من الإمامية قال بدخول الأطفال المذكورين في النار تبعاً لآبائهم. وأمّا الروايات 
الدالة على تكليفهم فقد مر ذكرهاء ونعيد هنا اثنين منهاء وهما: صحيحة هشاء!١).‏ عن أبي 
عبدالله الصادق اكلا : «ثلاثة يحتج عليهم: الأبكم, والطفل» ومن مات في الفترة» فيرفع لهم نار, 
فيقال لهم: ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً. ومن أبى قال تبارك وتعالى: هذا قد 
أمرتكم فتسيتدوتي». 

وصحيحة زرارة! '. قال: سألت أبا جعفر طهة: : هل سمل رسول اليه عن الأطفال؟ فقال: 
«قد سئل فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». ثم قال: «يا زرارة. هل تدري قوله: الله علوي إلى 
آخره». قلت: لا قال: «لله عرّوجلٌ فيهم المشيئة, أنه إذا كان يوم القيامة أتي بالأطفال والشيخ 
الكبير الذي قد أدرك السنّ ولم يعقل من الكبر والخرف, والذي مات في الفترة بين النبيين, 
والمجنون والأبله لا يعقل. فكل واحد يحتيٌ على الله عرّوجل, فيبعث الله تعالى إليهم ملكا من 
الملائكة ويؤجّج نار فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها. فمن وثب فيها كانت عليه برداً 
وسلاما.ومن عضا سيق إلن البار»: 


فذلكة: 

يكاركن هات الفيحيكة ‏ وعوزهما بق الزواباة الطضيحة وعير المع حدما ول عل 
93 أطفال المشركين خدم أهل الجنة على صورة الولدان, لكنّ سنده ضعيف للإرسال. ويعارضها 
أيضاً إجماع الإمامية يف على دخو ل الأطفال المؤمنين في الجنة. 

قال المجلسي 7" ثم اعلم أنه لاخلاف بين أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون 
الجنة(؟. وذهب المتكلمون منا إلى أنّ أطفال الكقّار لا يدخلون النار, فهم: إِمّا يدخلون الجنة, 


(١)المصدر‏ السابق 7/0 597. 
(؟) البحار 6/ .59٠‏ 
(") اليحار 0 /1957. 
(4) قال تلميذه في الأنوار النعمانية ؟ / 0 ؟: أما أطفال المسلمين فقد انعقد الإجماع على دخولهم الجنة يغير حساب 
... وأمًا أطفال الكمّار فقد اختلفت في شأنهم أقوال العلماء, فمن الأقوال: إِنّهم خدمة أهل الجنة وهم في الجنة ... 
ومنها: ما قيل من أَنْهم أصحاب الأعراف ... وفي بعض الأخبار دلالة عليه. ومنها: ما قيل: إنّهم تابعون لآبائهم في 
دخول الثار. ولكن لا يتألمون يحرارتها ... ومنها: مذهب التوقف ... وهذا أيضاً موجود فى الأخبار. ومنها: أنَ لله 
تعالى يعمل معهم بمقتضى علمه. فمن علم منه الإيمان لو بقى إلى وقت التكليف أدخله الجنة. ومن علم منه الكفر في 
ذلك الوقت أدخله النار. 1 
أقول: جميع هذه الأقوال ساقطة. والحق ما قلنا. 


دفع ما يتوهم تصادمه مع عدله وحكمته تبارك وتعالى وفوف 





أو يسكنون الأعراف. وذهب أكثر المحدثين منًا إلى ما دلّت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم 
في القيامة بدخول النار المؤجّجة لهم... إلى آخره. 
< أقول:قد تقدم أن المتعيّن هو قول المحدّثين. ولا وجه لإنكار المتكلّمين التكليف المذكور 

بعد ورود صحاح الأخبار, وعدم ما ينافيها. وهذا ظاهر. والعمدة في المقام: دخول أطفال 
المؤمنين الجنة مطلقاً أي بلا تكليف. فإنّه منافٍ للصحاح المذكورة الدالة بإطلاقها على أَنّهم 
يكلّفون في القيامة ويدخل المطيع منهم الجنة والعاصي النار. 

ولعلّ مستند الاجماع على دخولهم الجنة: ما دل على أنّ أطفال المؤمنين يلحقون بأبائهم. 
وأنهم يستغفرون تحت عرش الرحمن لآبائهم يحضنهم إبراهيم وتربيهم سارةطلِي في جبل من 
مسك وعنبر وزعفرانء وما دل على أن طفل المؤمن إذا مات دفع إلى بعض أهل بيته إن كان. ولا 
3 إلى فاطمةغْيه تغذوه حتى يقدم أبو اه أوأحدهما أو بعض أهل بيته. فتدفعه إليه. ومادلٌ على 

أن إيرا اهيم وسارة َيه يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف. فإذااكان يوم القيامة البسوا وأطيبوا 

0 إلى آبائهم, فهم ملوك في الجنة مع آبائهم 7" 

فإن هذه كلّها بين ما هو ظاهر وما هو مشعر بدخول أطفال المؤمنين الجنة بلا تكليف. 

ويمكن أن يستدلٌ عليه أيضاً بقوله تعالى: « والذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء»!". 

قال في مجمع البيان: يعني بالذدية أولادهم الصغار والكبار؛ لأنّ الكبار يتبعون الآباء 
بإيمان منهم, والصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء. لكنّه غير واضح. إن ظاهر الآية الكريمة 
إلحاق الذرّية المؤمنة بالآباء. لا مطلق الذرّية. 

وفي بعض الروايات: «قصرت الأبناء عن عمل الآباء7" فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك 
أعينهم. 

وعليه فلا ربط للآية بمحلّ البحث؛ إذ لا تشمل الذرّية الصغار. 

وعلى الجملة: الاجماع المذكور وهذه الروايات تنافيان تلك الصحاح الدالة على تكليف 
الأطفال يوم القيامة. ودخول مطيعهم الجنة وعاصيهم النار. 

نعم. حمل المحدّث الكاشاني -كما في الحدائقالطائفة الأولى على البرزخ. والثانية 
على القيامة, لكنّه حمل فاسد تبطله الروايات نفسهاء فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ البحار 188/0 باب ", ولاحظ تفسير البرهان أيضاً. 
(؟)الطور /١5؟.‏ 
() فى نسخة: على عمل الآباء. 
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ولذا عدل المحدّث البحراني عنه. وذكر وجهين آخر ين لدفع التنافي المذكور. لكنّهما 
أيضاً مما لادليل عليهما. بل هما من الجمع التبرّعي الذي لا يُغني ولا يُسمن ل 

والأحسن هو القول بتخصيص الصحاح المذكورة بغير أطقال النؤمتية :دعا بين الأدلة: 
فإنَ الصحاح المذكورة وغيرها تدلّ على تكليف أطفال المؤمئين يوم القيامة و بالإطلاق» 
والإجماع والأخبار المتقدمة يصلحان لتقييدهاء فهذا الجمع جمع صناعي متين, غير أنّ الالتزام 
به مشكلء والمقام ذو صعوبة. 


المورد الثالث: قوله تعالى: 9« واتقوا 
فتنة لا تُصبينَ الّذين ظلموا منكم خاصّة» !"ا 

ففي بادئ النظر يتوهم أن إصابة الفتنة إلى غير الظالمين لايلائم عدله تعالى. 

وجوابه: 2 نْ الفتنة في حقّ الظالمين عقاب وانتقام, وفي حق غير الظالمين إيلام يعوؤضهم 
الله في الآخرة لأجله. وهذا لاخفاء فيه. 


. المورد الرابع: أصناف من الناس 

جاء فى مرفوعة الأشعري إلى الصادق 3# قال: «خمسة خلقوا ناريّين: الطويل الذاهب. 
والقطيد القميء (الذليل الصغير). والأزرق بخضرة, والزائد والناقص. 

وفى رواية محمد بن الحسين بإسناد له يرفعه. قال: قال رسول الَهيكييهُ: «لايدخل الجنّة 
مدي حيرب ولاعتدوف السواةة إلى انقو ْ 

وعن الصدوق: يعني شديد السواد: الذي لا يبيضٌ شيء من شعر رأسه. ولا من شعر لحيته 
مع كبر السنْ, ويسمّى الغربيب. 

وفي رواية سعيد. يرفعه إلى الصادق لا قال: «ستة لا ينجبون: : السندي. والزنجي, 
والتركي. والكردي والخوزيء ونبك الري. 

وفي رواية مطرف. عنهنة قال: «لايدخل حلاوة الإيمان في قلب سنديء ولا زنجي, ولا 
خوزي, ولاكردي. ولا بربريء ولا نبك الري. ولامن حملته أمّه من الزنا. 

وفي رواية داود بن فرقد. عن الصادقين لِ#2: «ثلاثة لا ينجبون: الور ماقي : وأزرق 


.159/ لاحظ الحدائق الناضرة 0ه‎ )١( 
.7 0/4 (؟) الأتفال‎ 


دفع ما يتوهم تصادمه مع عدله وحكمته تبارك وتعالى لافنا 


كالفصٌ, ومولد السند. وغير ذلك من الروايات! 0 

أقول: هذه الروايات كلّها ضعيفة الاسناد. فلا مجال للاعتناء ربها فضلاً عن الاعتماد عليها. 
وكانت الرحى تدور ولا تزال لحدٌ الآن_على غير مدارهاء فقد أتيح لبني أمية الفجرة وبني 
الى السلا لشي على ا الى ا وأولصط 
ولاصفة لهم وى الشهوة. والغضب. فاخترعوا ها إلى الأئمة من آل محمدط» بل 
وإلى الرسول الأعظم يل أيضاً ؛ وقد ساعدهم جمود الجماهير فأصبحت جعلياتهم روايات 
مأثورة يبركة بات السكة بو من قل كل شيء 0 
ا , وعلى أثر هذا القيام وضع علم الرجال. ل 00 

ونوصي القراء المدقّقين والمحقّقين بمراجعة كتابنا (بحوث في علم الرجال الذي ألفناه 
بعد هذا الكتاب بسنين كثيرة وبمراجعة مشرعة بحار الأنوار, بعد هذا الكنتاب وبمراجعة 
تعليقتنا على جامع الأحاديث المميزة لمعتبرات أحاديثها من غير المعتبرة والله التوفيق 

ونختم كلامنا في هذا المقصد. حامدين شاكرين لله ربٌ العالمين» ل 
خاتم المرسلين وأفضل العالمين. ؛ وغلى عترته المعصومين الأنجبين الأفضلين: 

ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا لطبع بقية الأجزاء. كما وفقنا لطبع هذا الجزء والجزء ء الأو ل وأن 
يتقبل هذا العمل منّا بفضله وكرمه إِنْه رحيم كريم, اللّهمّ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت 
نستغفرك ونتوب إليك. 


.717/17/ 6 لاحظ بحار الأنوار‎ )١( 
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استدراكات 


١‏ -قال الشيخ المفيدي (ص ١١‏ اوائل المقالات): اتفقت الامامية على ان العقل يحتاج 
في علمه ونتائجه إلى السمع, وانه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال, وانه 
لابد في اول التكليف وابتدائه في العالم من رسول. ووافقهم في ذلك اصحاب الحديث 
واجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك. وزعموا ان العقول تعمل بمجردها من 
السمع والتوقيف الا ان البغداديين من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في اول التكليف. 

(أقول): هذا الذي نقل اتفاق الامامية عليه هو عين ما اخترناه في الفائدة الرابعة من فوائد 
المدخل (ص 77ج )١‏ من هذا الكتاب, وانما ذكرناه لئلا يظن تفردنا بالموضوع. 

١-قال‏ بعض من في قبله مرض (ص 8١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية): ان الله قادر على 
كل شيء خالف الشيخ ابو جعفر الطوسي والشريف المرتضي وجمع كثير من الامامية في ذلك 
(!) فانهم قالوا: ان الله لايقدر على عين مقدور العبد. 

أقول: النسبة كاذبة, كما تعرف من مراجعة ص ١04‏ ص ١04‏ من الجزء الأول من هذا 
الكتاب. وقد ذكرنا هناك (ص 11/7) مراد العلمين الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يقا. 

'-وقال ايضا: قالت الشيطانية وهم اتباع شيطان الطاق : انه تعالى لا يعلم الاشياء قبل 
كونها. وجماعة الاثنا عشرية من متقدميهم ومتأخريهم منهم المقداد صاحب كنز العرفان قالوا: 
ان الله لايعرف الجزئيات قبل وقوعها. 

أقول: وقد عرفت مذهب الامامية باسرهم في عموم تعلق علمه بالاشياء ازلا. في الجزء 
الأول (ص )١7‏ ولا قائل من الامامية يما افتراء احد. وانما هو قول غيرنا من العامة وغيرهم 
فلعنة الله على الكاذبين ومؤمن الطاق رجل حذاق من اجلاء متكلمى الامامية واصحاب 
الصادق لية وليس له فرقة وحزب خاص كما تخيله هذا القائل تقليدا لشهرستانى المغتري 
وغيره. 

- وقال أيضاً (ص 417): قال اكثر فرق الامامية بالقرب المكانى والصوري ويحملون 
المعراج على الملاقاة المتعارفة الجسمانية. ١ ١‏ 


دفع ما يتوهّم تصادمه مع عدله وحكمته تبارك وتعالى خض 


أقول: قد عرفت فى ص ١9‏ من هذا الجزء ان القائل بكونه تعالى مكانيا هو المشبهة من 
اهل السنة, واما الامامية فلم يذهب إليه احد منهم ورواياتهم متواترة فلاحظ. لكن من يضلل الله 
فلا هادي له. 

-وقال أيضاً (ص 18): ان الامامية في قولهم بعدم رؤية الله خالف العترة فقد روي ابن 

بابويه عن ابي بصير قال: سالت ابا عبدالله 30 فقلت اخبرني عن الله عزوجل هل يراه المؤمنون 
يوم القيامة قال: : نعم. 

(أقول): واليك بقية هذه الرواية لتعلم خيانة هذا الشقي الخائن: قالبة: نعم. وقد رأه يوم 
القيامة فقلت متى قال: حين قال لهم: الست بربكم قالوا: بلى ثم سك تبه ساعة ثم قال: وان 
المؤمنين ليرونه في الدنيا قيل يوم القيامة, الست تراه في وقتك هذا؟ قال ابسو بصير: جبعلت 
فداك! فأحدّث بهذا عنك فقال: لا إذا حدثت به فانكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله. ثم قدر ان 
ذلك تشبيه كفر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمًا يصفه المشبهون 
والملحدون (هذا تمام الرواية ولاحظها في الباب السادس من توحيد الصدوق) ولا حظ اول 
هذا الجزء ايضا. 

وقال أيضاً (ص ٠١6‏ ): قال الامامية: لاتكون معرفة اصول العقائد حاصلة للانبياء 
خنيق البمثة: بل وقت المناجات والمكالمة: 

(أقول): وهو أيضاً افتراء محض بل لاتجدي كتابه سوى الخرافات والاباطيل فتبت يداه 
وتب. ما اغنى عنه علمه وماكتب سيصلى ناراذات لهب. 

-_قولنا (ص ١١‏ هذا الجزء): لكن هذا الجواب ضعيف جداء بيان الضعف: انا نفرض هذا 
التفاوت الذى ذكر فى هذه الخطوط ذراعا فلوكان عدم رؤية الطرفين لاجل البعد فاذا فرض انه 
بعد المرئى بقدر ذلك البعد الذي لطرفيه وجب ان لايرى اصلا مع انه يرى حسا. 

8_قولنا (في ص ٠١‏ هذا الحزء) ثم ان للمثبتين تلفيقات من العقل والنقل أقول: 

الايات التي استدلت الاشاعرة بها على جواز رؤية الله ووقوعها لو تمت دلالتها عليها 
لدلت على الرؤية المتعارفة العادية المستلزمة لتحيزه تعالى. وهم لا يقولون بها فالاستدلال 
بالايات المذكورة لا ينفعهم شيئًا. 

4-قولنا (في ص 04 هذا الجزء): كيف ولاشك في ثبوت اسماء له تعالى سوى هذه أقول: 

لاحظ ص ”77ج 8 تفسير الميزان. فان مؤلفه _دام ظله -ذكر )١717(‏ اسما له تعالى من 

القران المجيد. 


مصادر الجزء الثاني 


١-القرآن‏ المجيد 

؟ -أجود التقريرات 
*_أخلاق ناصري 

؛ -الأربعين للشيخ البهائي 


4-الالهام. وغيرها إضافة إلى ما مر في 


الجزء الأوّل 
1-الأنوار النعمانية 
-_أنوار اليقين 
8-بصائر الدرجات 
9-البيان للكنجى 
٠-تاريخ‏ التمدن الإسلافي 
١‏ -تبصرة العوام 
١‏ تحفة الحكيم 
١١‏ تصحيح الاعتقاد 
١4‏ تطهير اللسان والجنان 
6 تعليقة السيد على المكاسب 
تعليقة المامقانى على المكاسب 
١١‏ _تفسير المنار " 
التفضيل 
5 توضيح المراد 


٠‏ -التهذيب 

١‏ 'ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 
7-جامع الأحاديث 

31٠7‏ _الجواهر 

4 حاشية الآشتيانى على الرسائل 
0 -حاشية السبزواري على الأسفار 
-حاشية الملا صدرا على الكافى 
"_الحدائق , 

-حقائق الأصول 

8 دلائل الصدق 

٠-_رجال‏ الشيخ 

١7-رسائل‏ صاحب الاسفار 
"”ما-روضة الصفاء 

سفينة البحار 

شرح العقائد للتفتازاني 
0شرح المطالع 

-'١/‏ صحيح مسلم 

8١-صراط‏ النجاة 

9 الصوارم المهرقة 
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ا هط 
٠‏ -_الصواعق المحرقة 1 -المراجعات 

١-طوالع‏ الأنوار وشرحها /اه _المسالك 

7 -_عبقات الأنوار 4 -مستمسك العروة 

41 _علل الشرائع 8 مسند أحمد 

غ4 -الغدير -مصابيح الأنوار 

0 فرق الشيعة ١-مصباح‏ الفقاهة 

1 -الفصل لابن حزم 7 المنجد 

/اء -فصول العقائد 17” _منظومة فى الكلام 

-فهرست الشيخ 4 -من لا يحضره الفقيه 

48 القاموس 60 -منهاج البراعة 

٠٠‏ -_كلمة حول الرؤية 7 النجم الثاقب 

١0-كنز‏ العمال 17”_النكت الاعتقادية 

07 -لآلي الأخبار 8 نور الأفهام 

077 _المختار فى الجبر والاختيار _وسائل الشيعة 


-مختصر التحفة الاثنى عشرية 
0 مراة العقول 


٠هداية‏ المسترشدين 





فهرس المواضيع داق 
فهرس المواضيع 
المقصد الثالث: : في تجليله تعالى عمًا لا يليق به 
المطلب الأول: في أنه تعالى لا يمكن أن يُرى 0 
وهم وإزاحة مان انو قط ا 0 0 ع1 
تسجيل وتا كيد الو ار لخ وو واو لل حا مح ال ا ل ا 
المطلب الثانى: فى أَنّه ليس بمكانى ا لاسو ار ال ا 
ا اما ااا ا 10000000000001 
المطلب الثالث: فى أَنّه ليس بزمانى و ل رطام ال وجا سبو 0 
المطلب الرابع: في نفي الحركة والسكون عنه تعالى م م و 
تذبيل ا ا ا 0 
المطلب الخامس: فى أَنّه ليس بجسم ا ا ا ا 0 
تكملة و الب موا م اواو 
اضحوكة ا انج لطتو أ الولعم اام لوق ولحل مولح وام 121/1 
المطلب السادس: في نفي الحلول والاتحاد ا ا 191 
المطلب السابع: في إيطال وحدته تعالى مع مخلوقه و ا مما 1 
تذييل م متام املاطل ف احا اح كو الج الم وار أل اج امو 14 
المطلب الثامن: في نفي الحاجة عه تعالى ا 1 
المطلب التاسع: : في نف اللذّة والألم عنه تعالى م ا ا اه 
توقيفية اسماءالله ماسحو واطاطط ف لط طساوا الف دم ا ا 01 
المطلب العاشر: فى أَنّه ليس محلاً للحوادث 1 
تفضيل واتفقيتك ااا ااا 0 
المطلب الحادى عشر: فى نفى النقص عنه تعالى ل وستماجط واف اك امم لك ا 101 
المطلب الثاني عشر: في امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى الا 


1 ا ا ل 1 1 0 110101 ال ل ل ب ل الل ينا 


يقن 
خاتمة المقصد امعان خسوا سا ممم ا ا 
المقصد الرابع: فى توحيد 

الضابطة الأولى: فى نفى الشريك فى الواجبية 1 

الضابطة الثانية: فى توحيد الصانع ام لفط لدو الا او 

الضابطة الثالثة: فى انحصار العبادة له تعالى 212*570 

الضابطة الرابعة: في نفى الضدٌ والمثل وغيرهما عنه تعالى 0 

الضابطة الخامسة: فى أنه تعالى بسيط لاجزء له مومءم ءامو ء 6666م مم 
تطبيق اال اللو واو وو 0 
عقد وحل معد تمو أس ا ما معط اعد قا ال با 2 

الضابطة السادسة: فى نفى المعانى عنه تعالى اي ا ا 1 
تكملة ا احا ا اسه اماو عاو لع د 
اضحوكة ند ووعةن وستاي انحوي ا عاد لواف واو ادا و 1ه 
تحقيق وتنوير ل 0 
تدليل وتدعيم 1000 
بقى فى المقام فوائد 02م نواه بارش :و لذ ونام لوز 2 دف هجر ل 0141 

المقصد الخامس: فى عدله تعالى 

المقصد الخامس: فى عدله تعالى مانام وز سواء الو 
تمهيد ملافا و لت مط لطا وو وه طق با وا فووا 
فائدة قو لمر اموا 1 سوم لحمو لد كر د لوو ا و 


أتلذ بي وتسجيل فحم اه قوع فلاو اماك هاه ع امع اه الوه ويف م هاو هيه هاه لاه ماله عليه 
القاعدة الثانية: فى أنّه لا يريد القبائح 1 


تعقيب وتحقيق ااا نجه وطق توامن وااو بس ب ا 
القاعدة الثالثة: في حكم الشرع بما يحكم به العقل ا 
المقام الأول: في العلم وكاشفيته 1 01 170700 
المقام الثاني: في إدراك العقل العملي للحسن والقبح ش25 


فهرس المواضيع قل 


المقام الثالث: في أقسام القضايا المشهورة عد سكوف ملك الف 1 
المقام الرابع: في موافقة حكم العقل لحكم الشرع 10 
القاعدة الرابعة: في تبعية أفعاله الأغراض ا 1 1 0 
تأييد وتسديد ا ا 
بقي في المقام مسائل 1 000 
القاعدة الخامسة: في إيطال الجبر والتفويض وتحقيق الأمر بين الأمرين ا 
المقالة الأولى: فى مسلك التفويض لا 
المقالة الثانية: فى مسلك الجبر 0 
المقالة الثالثة: فى إبطال شبَه الجبريين 11 1 1 ا 
المقالة الزابعة: فى يان الأمر بين الأمرين 000 
المقالة الخامسة: فى مذهب الحكماء و ستو ا 
المقالة السادسة: فى بيان بقية المذاهب ا 
البقالة اللناسة تجو ل الننة ا 
المقالة الثامنة: في دلالة القرآن المجيد 1 1 1[ ا 
المقالة التاسعة: في أنَّ القدر والقضاء لا ينافيان الاختيار ا 
المقالة العاشرة: فى السعادة والشقاوة والطينة را 
بحث في حو ل موضوع الطينة ا 0 
القاعدة السادسة: في وجوب الأصلح عليه تعالى 1[ 1[ 100 
قصة خيالية ا ا ل ا م 11 
القاعدة السابعة: فى وجوب اللطف عليه تعالى ا ا 
فائدة: 0 ل أ ات ا نم ع ام ل 5107 
القاعدة الثامنة: في حسن التكليف ولزومه وشرائطه ما ا م 
شروط التكليف والمكلّف به والمكلّف ا ل لاست اا سا 11 
التحطئة والتصويب ا 0 
إزاحة تدليس 0 ااا 
هل الامامة شرط فى صحة الأعمالء أو لا؟ ا 0 
تذييل 000 1 


ان صراط الحق /ج ؟ 








التجهة الأواو ما برخي انضاف الانلذة بالكسن ا 00000 
الجهة الثانية: في إيلام المخلوق والخالق 0 
الجهة الثالثة: التفصيل فى الايلام المنسوب إلى الله تعالى ل وم 
الجهة الرابعة: في اشتمال حسن الإإيلام على العوض م اهم 
الجهة الخامسة: : في اختيار الاريلام مع العوض موت اس فت وا 
الجهة السادسة: في الإيلام واشتر 3 رضا المتألّم 0 
القاعدة العاشرة: فى الأعواض اا 
الفصل الأول فيما يوجب استحقاق العوض للعبد ل ا 
الفصل الثانى: في كيفية إيصال العوض إلى المستحق م 
فرع م 000 ا 
الفصل الثالث: فى أحكام العوض 00 
الفصل الرابع: في مقدار العوض ا ا 
القاعدة الحادية عشرة: فى الرزق موة ع لزه وو اطبا حا اها اق ل 19 712376 
الفائدة الاولى: فى تعريف الرزق 0 
الفائدة الثانية: درجات الرزق ا 1 ا 
الفائدة الثالثة: في الوجوب ودرجات الرزق نم 
الفائدة الرابعة: في أن وحوب الرزق 0 
بنحو الإيصال أم لابد من السعي 50000000 6 
الفائدة الخامسة: فى السعى وزيادة الرزق مف رجام لسعو أ نش ف ا 17 
الفائدة السادسة: إن الله هو الرازق ا ا اا 
القاعدة الثانية عشرة: في دفع ما يتوهم تصادمه مع عدله وحكمته تبارك وتعالى م 711 
المورد الأول: ولد الزنا والأخبار الواردة في حقّه 0 
المورد الثانى: أطفال المشركين ا 
المورد الثالث: قوله تعالى: واتقوا فتئة 0 0 
المورد الرابع: أصناف من الناس ذا 
استدراكات اا ا 1 1[ 1 1 ا 
مصادر الجزء الثانى 1 
فهرس المواضيع .. 1[ 1ز[ ز ز ‏ 1 


